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جميع الحقوق خفوظة 

ينع طبح هذا الكتاب » أو جزء منه بأية طريقة من طرق الطيع 
أو التصوير» ا ينع الاقتباس منه أو القثيل أو الترجة لأية لغة 
أخرى إلا يإذن خطي من دار الفكر بدمشق . 


طبع بأجهزة الصف التصويري والأوفست في 
دار الفکر»› هاتف ( ۱١۱۱١١‏ ) » برقياً ( فكر) 


ص .ب ( ٩١١‏ ) » دمشق - سورية 


1 


اللإهداء 


إلى الذي غرس ني بذور الل العليا » ومنحني من عامه وتوجيهاته : 

والدي حفظه الله تعالى » ونساً في أثره » مع تام الصحة والعافية . 

وإلى صاحب تلك الروح الطاهرة الكبيرة » الذي سلخ سبعا وتسعين عاما 
في رحاب العام > تعاما وتعلها » ونشرا وتچ ذیہا › وملا وتسلیكا » وان رمزا 
للفضيلة والتقوى » وعنوانا للاستقامة والصلاح » والذي ركز في حب الدين › 
والتعلق بعلوم الشريعة منذ أول نشأتي > وتعهدني يإرشاده وتعلهه : جدي العلامة 
الشيخ إبراهم السلقيني - رجه الله تعالى . الذي انتقلت روحه إلى ربه » راضية » 
مرضية في الحرم عام : سبع وستون وثلانمائة وألف من المجرة . 

وإلى روح الأمة الجتهدين » والعاماء الذين ترس موا خطا رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسا » وأصحابه وتابعيهم - رضي الله عنهم ‏ ومهدوا للناس سبل 
الشريعة المطهرة ء وكانوا مصابيح الهدى لامستبصرين » فلهم الفضل العظم في 
تذليل صعاب الع وتقعيده › وتنظهه وتجويده › وحفظ الله تعالى بم على 
الناس دينهم » ونظام حياتهم » وخلفوا تلك الأروة المائلة والكاز العظم الذي في 
كل حضارة وتشر يع منه أثر ‏ وفي كل مكتبة من مكتبات العلم منه خبر . 

إلى هؤلاء جيعا أهدي هذا الكتاب وفاء مم » واعترافا بفضلهم سائلا الله 
تعالى أن يكتب لي ولمم : الرضا › والقبول » ويكرمهم بقعد الصدق عنده » إنه 
أفضل مأمول » وأكرم مسؤول . 

ابراهم سلقيني 


ألمقدمة 


المد لله الذي عا بالق » عا الإنسان مالم يع » والصلاة والسلام على 
امبعوث رحمة للعالين القائل :( من يرد الله به خيراً » يفقهه في الدين" ) » 
والرضا عن صحابته الأخيار » الذین نشروا شرع الله تعالى ‏ تلقوه من رسول الله 
إل » وعن التابعين وتابعيمم بإحسان » الذين جمعوا هذا التراث العظم » 
وحافظوا عليه حتى وصل إلينا على أفضل وجه . 

وبعد » لقد تناولت تعالم الإسلام حياة الإنسان في جيع أحواله » فوضعت 
له أمى المبادىء » وأقوم القواعد التي تحقق سعادة الفرد » والجاعة » ومصلحتها ؛ 
دون أن تطغى مصلحة الفرد على مصلحة الجاعة » ولا مصلحة الجاعة على مصلحة 
الفرد » ا وضعت الروح والمادة في كفتي ميزان » دون أن تطغى إحدى الكفتين 
على الأخرى . 

ولا كان عا أصول الفقه من أجل العلوم قدراً » وأشرفها فائدة » به يعرف 
النهج السلي الذي يستطاع بسلوكه استنباط أحكام الشريعة الغراء من 
مصادرها : الكثاب » والسنة ء والإجماع » والقياس . . . 

وهذا منهج تصان مصالح الخلق عن عبث الأنانية الفردية » والتسلط 
الجاعي » وتتخلص النفوس من شرورالأهواء » والتحك . 

ولهذا جعل الله تعالى التشريع في الإسلام إليه وحده « إن الح إلا لل“ » 

١ (‏ ) رواه البخاري عن معاوية » ورواه الدارقطني والبيمقي عن أي هريرة . فتح الباري : كتاب العم ' 


IMEI 


( ۲ ) من سورة الأئعام آية : 0۷ ۰ 


وأما الأئة الجتهدون فلا يلون من أمر التشريع إلا الاجتهاد في كشف الأحكام من 
النصوص » وتنزيلها على الوقائع . 


فا يأُتون به من حک فاا هو قبس من شرع الله تعالى » وليس وليد رام 
الشخصي » ولا يعتبر تشر يعاً ابتداعياً » مستلى من هوى » ولا مستوحى من أثرة 
مستبدة » أو مصلحة ذاتية > وإنغا هو تشريع مستنبط من نصوص الشريعة › 
وروحها › ومقاصدها › وفق اس ثابتة » وقواعد محكمة في الاستنباط » تمدف 
إلى إظهار حك الله تعالى ٠.‏ 

ولا كانت أحكام الشريعة التكليفية تدور على الأمر والنهي » وكانت 
الأحكام البنية على طلب الكف تشكل جزءأً كبيراً من شريعة الله الخالدة . 

وكان جانب الأمر قد عولج في كثير من الكتب والأمجاث › وتوجهت له 
أنظار بعض الحققين » فكتبوا فيه بين موجز ومطيل » وجهت عنايتي لتحقيق ما 
يترتب على ( النهي ) من الفساد أو عدمه » لما ينبني على هذا الأصل من فروع 
السائل . ۰ ٠‏ 

وبيها كنت أبمحث في هذه المسألة في ختلف المراجع » ظفرت بمخطوط 
يعالج هذا البحث » ويجمع أطرافه » وبحقق فيه بالاستدلال والتعليل » وهو 
بعنوان ( تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد ) » تصنيف الإمام العلامة › 
شيخ الإسلام » مفتي مصر والشام » بقية الجتهدين » الحافظ : ( صلاح الدين 
خليل بن كيكلدي العلائي ) الشافعي - ره الله تعالى - المولود سنة أربع 
وتسعين وستائة من ألمجرة » والمتوف : سنة إحدى وستين وسبعأئة من المجرة 
أيضاً . 


وأدركت بعد قراءة الخطوط » والإمعان فيه أن من الخير أن يخرج مثل هذا 


-A- 


الكتاب إلى عال النور » لاهم في نشر تلك الدفائن » إحياء لترانا العظم من 
ناحية » ولا فيه من إحاطة بالبحث من ناحية ثانية . 

الباب الأول : التعريف بالحافظ العلائى . 

والباب الثاني : دراسة تحليلية لمبحث اقتضاء النهى الفساد . 

والباب الشالث : التعريف بكتاب « تحقيق المرأد » »> وعرض الكتاب 
الحقق . 

وفي الختام : أسأله تعالى أن يتقبل علي » ويوفقني لنثر كتب الشريعة 
عققة على أفضل وجه بجذب إليها » وييسر الانتفاع ا . 

کا أسأله تعالى أن يوفقنا لخدمة الدين والعلم » وبحسن ختامنا ء ويصلح لنا 
آخرتنا ودنيانا » إنه نعم الولى ونعم النصير » وهو حسبنا » ونعم الوكيل . 


الباب الأول 
التعريف بالحافظ العلائي 


الفصل الأول : عصر المؤلف 
أ . البيئة السياسية : 
١‏ - الجروب الصليبية . 
۲ - الغزو المغولي . 
۲ دولة الماليك في مصر والشام . 
٤‏ - مصير الخلافة العباسية » بعد الغزو التتري . 
ب - البيئة الاجتاعية › والاقتصادية : 
١‏ الطبقات الاجتاعية . 
۲ الحياة الدينية . 


۲ أخلاق العصر . 
ج - البيئة العامية والفكرية : 


. مراكز الثقافة‎ - ١ 
. نواحي الثقافة العامة‎ - ۲ 

د - التأليف وأشهر من عرف في هذا العصر من المؤلفين : 
١‏ التأليف وأشهر المؤلفين في العلوم الثرعية . 
۲ - التأليف وأشهر المؤلفين في علوم اللغة والآلة . 
۲ التأليف وأشهر المؤلفين في علوم التاريخ والتراجم والطبقات . 
٤‏ - التأليف وأشهر المؤلفين في الرحلات وال جغرافيا . 


ه . التأليف وأشهر الؤلفين في الوسوعات . 
۳ 


التأليف وأشهر الؤلفين في العلوم العقلية . 
۲ التأليف وأشهر المؤلفين في الطب والمندسة . 
۸ التأليف وأشهر المؤلفين في العلوم الختلفة . 
ه ‏ أشهر العاماء المعاصر ين للحافظ العلائي : 
الفصل الثاني : حياته الشخصية : 
أ _ أسمه ونسبه . 
ب - مولده . 
ج صفاته » وخلقه » ونبوغه . 
د وفاته . 
الفصل الثالث : حياته العامية : 
- العلوم التي أتقنها ٠‏ والشيوخ الذين أخذ عنهم . 
ب ۔ رحلاته . 
ج - تدریسه . 
د ۔ أشهر تلامیذه . 
هھ - بعض مرویاته . 
و۔ آثاره . 
ز- ثناء العاماء الأكابر عليه . 
ح - هل أفرد غيره بالتصنيف مبحث اقتضاء النهي الفساد ؟ 


ا٤س‎ 


الفصل الأول 


لدراسة حياة مؤلفنا دراسة وافية : لا بد لنا من دراسة الأحوال السياسية › 
والأوضاع الاجتاعية » والاقتصادية › والحياة العمية » والفكر ية لذلك العصر . 


لأن الفكر بطبيعته : مرآة صادقة يعكس ما يدور في الحياة العامة بصدق 
وأمانة » وهو في الوقت ذاته : أثر من آثار التفاعل السياسى » والاجتاعى » 
والثقاني » والظروف الختلفة الأخرى . 


إن العصر الذي ولد وعاش فيه مؤلفنا : هو عصر الماليك . وهو العصر الذي 
ولي عصر الأيوبيين ؛ حيث حك سلاطين الاليك من سنة : / 16۸ / ه » حتى 
استولى الأتراك العفانيون على الح سنة :/ ٩۲۲‏ / ه ؛ أي : من سنة : ٠۲١١‏ 
م ٠١١۷‏ م : ولا أقصد هنا استيعابا تار يخيا للعصر المذكور » وتفصيلا وافيا 
لحوادثه السياسية » ووقائعه » فإن ذلك مما يضيق به كتابي ؛ وبين أيدينا 
موسوعات تاريخية كفلت إيضاح تلك الحوادث والوقائع › وفيها تفصيل يروي 
الظاً ؛ وإغا هي أن أعرض النظم المرعية في الأمة > وأصف ضروبا من عاداتها › 
وتقاليدها ؛ حتى نتصور حالما في عصر مؤلفنا » ونعرف اتجاهاتا » وروحها » 
وأسس معيشتها » ومدار حياتما » وننظر نظرا هادئا في التيارات السياسية التي 
جرت » ونبحث أوضاع الناس الاجتاعية » وموقع العماء من هذه الأوضاع › 
وعلاقتهم بالجحاكمین » وبالواطنین ؛ 


م الوقوف على الإتتاج العامي الذي صدر في هذه الحقبة » وعلى ما أبقته 
أيدى الدمار المتعاقبة من تراث الاقدمين . 

فالإحاطة هذه الأمور تزيدنا معرفة بالمؤلف وتنير أمامنا السبيل » لذلك 
فدراستى لعصر المؤلف سوف تتناول دراسة البيئة السياسية »› والاجتاعية 
والاقتصادية » والعامية » والفكرية . 

ودراسة التأليف في ذلك العصر » وأشهر من عرف فيه من المؤلفين ء 
وأستعرض : أشهر العاماء ا لمعاصرين للحافظ العلائي . 


أ البيئة السياسية 
درج المؤرخون على أن يقسموا تاريخ العباسيين إلى أربعة عهود : 
١‏ العهد الذهى : ويتد من سنة :/ ۱۲۲۔۲٣۲‏ هھ /ء/ ۷۵١١‏ 
PAY‏ /. 
۲ ۔ والتري : من سنة : / ۲۳۲ - ٣٣٤٢‏ ھ / ۰ / 1-۷ م /. 
٣‏ ۔ والبو هی : من سنة : / ٤۷ _ ۳۳٤‏ هھ /›/ ۱۰00-۹٤1‏ م / . 


. / ھ / ›/ 100 ۱۲0۸ م‎ 101 _ ٤٤۷ / : والسلجوق : من سنة‎ - ٤ 


ويجددون اتقضاء أجل هذه الدولة بدخول المغول مدينة بغداد وقضائهم على 
معام الحضارة فيما » وكان ذلك سنة : / ٦01‏ هھ /۰/ ۱۲۵۸ م / . 

ولأن كانت الخطوط العامة لهذا التقسم صحيحة ؛ فان التاريخ العباسي بعد 
العمد الذهي الأول ل يكن أكثر من سلسلة أسماء خلفاء > بل لم تعد مهمة الجخليفة 
أحياناً > أكثر من التوقيع على المراسم التي يصدرها الوزراء » وقادة الجيوشر ". 

: حت وصف الشاعر فقال‎ )١( 


خليف .ةف قفص بين وصيف وب 


~١ 


ولقد أفاض المؤرخون في استقصاء العوامل التي دفعت الخلافة العباسية إلى 
الانميار فالزوال » وقد تجددت معظم أسباب الانهيار ذاتها في العصور التالية . 

ونستطيع أن تقول إن ضعف الدولة العباسية لا يرتد إلى عامل واحد ؛ إغا 
بعود إلى عوامل كثيرة » وأخطاء عدة » أدت بها في النہاية إلى الاضحلال . 


قفضعف الللفاء العباسيين ٤‏ وتفلت کثیر منم من آداب الإسلام وقواعده ٤‏ 
وضعف المواثيق في نظره » ونقضمم لما إذا عارضت مصالحمم » مع خالفة ذلك 
لقوله تعالى : ل وأوفوا بعمد الله إذا عاهدتع » ولا تنقضوا الأيان بعد توكيدها › 


وقد جعاتم الله علیک كفيلا 4 . 


ومن ذلك أيضأً : ظمور كثير من بدع الملاحدة والزنادقة » وطوائف الفرق 
الكلامية » ما أدى إلى انقسام المسامين » وتفرق كامتهم » وتزقمم شيعا » يناهض 
بعضمم بعضاً » بل بحاول من استطاع القضاء على الدولة ذاتها . كذلك فإن 
الرقعة الواسعة التي خضعت للحك العباسي في العهد الأول بدأت بالانكاش في 
العہود التى تلت . 

لقد أفلتت الأندلس في سنة p/m NA:‏ 

وأعقبتما الدولة الإدر يسية'» راكش سنة : / ۱۷۲ / ه»/ ۷۸۸ / م . 

والطولونية ٠‏ صر سنة : / ۲١١‏ / ه »/ 1/۸ م . 


, ٩١ ! »ية‎ ١١ من سورة النحل‎ )١( 

(1) نسبة إلى إدريس بن عبد الله بن الحسن » جاء إلى مصر بعد ثورة خفقرة في المدينة المنورة ١‏ ثم رحل إلى شمالي 
مراكش » فاجتع إليه البربر ء واعترفوا به سلطاناً » وتغلب على الأغالبة ( بروكالان » تاريخ الشعوب الإسلامية ٠١‏ : 
4( . 

(۲) نسبة إل امد بن طولون ۔ من صل تر ۔ تولی حكر مصر سنة : ۲۵۶ ه ۸14 م . ثم اتسعت رقعة حكه 
حتی شملت مع مصر بلاد الشام . ( كرد علي : خطط الشام ۲١٠: ٠١‏ ) . 


۷ تحقيق المراد (۲) 


والفاطمية في ثمال افريقيا - وفيا مصر - سنة : / ۲۹۷ / ه» 


1/۹47م 
ا۷ .( 
وتوالى انفراط العقد : فظهرت الدولة الاخشيدية مبيمصرسنة : 
./pA\E/ ola YY‏ 
والكلبية ‏ بصقلية سنة : / ۳۳٢‏ / هھ / ۹٤۷‏ / م . 
والغزنو ية بأفغانستان » واهند » سنة : / ۳۹١‏ / ه ›/ ۹۷1 /م . 
والمرداسية ‏ بحلب سنة : / ٤١٤‏ / ه/ ٠٠۲۴‏ /م . 
U‏ 5 
والسلجوقية ‏ بإايران ٠‏ وبلاد الروم سنة : / ٤٩۹‏ /ه ٠١١۷/١‏ /م . 
MM‏ 


والارتقية باردين › ودیار بكر › ستة / ٤۸٩‏ / هھ / ٠٠۹١‏ /م . 


والزنكية " بالشام > والجزيرة » سنة / 0۵۲١‏ / ه ٠١١۷/٠‏ / م . 


(1) نسية إلى فاطمة بدت الرسول ؛ ومؤسس الدولة : أبو مد عبيد الله بى محمد بن مهو » بدا الدعاة لوالده 
با مغرب على آنه المهدي المنتظر . وامتد سلطان ولده عبيد الله على معظم شمالي إفريقيا ١‏ م حك أحفساده مصر وبلاد 
الشام . ( کرد على خطط الشام ۱۰ ۲٣۷۰:‏ ) . 

(۲) كامة الإخشيد فارسية معناها : ملك الوك ونسبة الدولة تعود إلى مد بن طغج ٠‏ ولقبه كان الإخشيد . 
وهو من أصل فارسي . تولى الأب حك دمشق وطبرية ٠‏ بعد ابن طولون » كا تقلد حك مصر . ( المصدر السابق 
(TW‏ 

(۴) نسة إلى الحسن بن علي بن أبي الحسين الكلبي ‏ تولى حكر صقلية من قبل المنصور ‏ الحليفة الفاطمي الثالث . 
( حي تاریخ العرب ۳۰ :۷۸ ) . 

(1) تسبة إلى مدينة غزنة في آفغانستان ٠‏ مؤسسها الحقيقي ( سكتكين ) » وان أمراء غرنة السحة عشر الذين 
خلفوه من سلالته ‏ ( حتي » تاریخ العرب ۲۰ :00۷ ) . 

() نسبة إلى صالح ين مرداس الكلابي حا حلب سنة ٤٠٤‏ ه , وهذه الدولة منعت التمال السوري عن هجبات 

۷) نسة إلى زعم ترگاني » يدعى سلحوق ٠‏ وکان قومه الرحل قد انحدروا من سهول ( کرغیر ) في تركستان . 
واعشقوا اذهب الي ونصروه بغيرة وحمانة ٠.‏ حتي . تاريح العرب ۲ : 0۸ ) . 

(۷) نسبة إلى مؤسها ارتق التر كاي , آحد ماليك السلطان ملك شاه السلجوق . 

(۸) نسبة إلى عاد الدين ين آق سنقر الزنكي أحد عظام أمراء بي سلجوق ولي حك واسط والبصرة ‏ واموصل . ج 
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والخوارزمية " پایران » سنة / ۵۲۲ / هھ »/ ۱۱۲۷ / م . 
والأيوبية صر » سنة / ۵٩۷‏ / ه »/ ٠١١۸‏ / م . 


والماليك" بصر والشام » سنة / 16۸ / ه »/ ٠١١١‏ / م . ثم حلت الدولة 
العثانية" سنة / ۹۲۳ / هھ ›/ ۱01 /م. 
في الحقب المذكورة » وأخرج عن الغاية الأساسية التى أهدف إليها ؛ ويخيل إل 
أن الإلام بأم الحوادث ودراسة عصر الماليك » وهو عصر مؤلفنا » قد يغني بعض 
الإغناء في إعطاء فكرة عن البيئة السياسية . 


ويبدو أن أعظم تلك الأحداث التى وقعت في عصر الماليك والذي قبله 
تمثلت : في الحروب الصليبية » والغزو امغولي . 


: الحروب الصليبية‎ ١ 


تطلق كامة الحروب الصليبية : على المملات التي وجهها المسيحيون في 
أوروبا إلى الشرق » من القرن الخامس » إلى السابع للهجرة ( الجادي عشر إلى 
الثالث عشر للميلاد ) » للاستيلاء على بيت المقدس » وبلاد الشام »> ومصر 
واغتصاا من أيدي المسامين . 


= وجزيرة أبن عرو » ونصيبين » وسنجار » ثم فح حلب وحماة » سنة ۵۲۲ ه _ ۱١١‏ م » وطرد الصليبيين من قلعة 
الاتارب » قتل في هجومه على قلعة جعبر قرب الرقة سنة ۵٤١‏ هھ ٠٠٤١‏ م . 
)١(‏ نسبة إلى بلاد خوارزم الواقعة في أسغل تركستان الروسية ؛ وقد حكها خوارزمشاء » وهم جماعة من الفرس . 
(1) نسبة إلى أيوب بن شادي . وم السلاطين الذين تولوا الك في مصر وسورية والين ومن أشهر سلاطينهم : 
صلاح الدين » والمنصور » والعادل » والكامل » والصالح أيوب . وكاتوا أشداء في عحاربة الافرنج . 
(۲) م عبيد من الأتراك » والجراكسة » وغيرم امتلكهم سلاطين مصر ليجعلوم في عداد جنودم . 
() نسبة إلى عثان بن أرطغرل . زعم أتراك وادي ( قره سو ) في الأناضول سس سلالة بني عثان . 


~۱۹ 


وتفيض كتب التاريخ : في استقصاء أسباب هذه الحروب » وتذهب فيها 

وأعدد فيا يلي باختصار آم أسباما" : 

أولا : تكن السلاجقة في بلاد الأناضول » وآسيا الصغرى » بعد أن انتزعوها 
الفاطميين . 

والسلاجقة - في زم الأوروبيين - متعصبون دينيا » وليسوا كالفاطميين › 
وني ذلك خطر على حجهم إلى بیت المقدس ا زعوا أيضاً . 

ثانيا : ظهور الروح الحربية في الكنيسة » نتيجة لدخول العناصر المتبربرة في 

ثالا : انتصار البابوية على الامبراطورية › وتفوق نفوذ البابا على غريي 
أوربا ؛ ما جعل دعوته مسموعة > وکلامه مطاعا . 

رابعا : رغبة المدن التجارية كالبندقية وجنوة في نشر مجارتها في الشرق . 

خامسا : أهية المنطقة التجارية › وثرواتا . 

ومن العوامل الي مهدت لقيام هده الحروب : 

اتقسام السلاجقة عقب موت السلطان ملكشاه بن الب أرسلان » وتفكك 
الوحدة الإسلامية » وضعف الدولة الفاطمية عسكريا . 

لقد بدأت الحروب الصليبية بحملة أولى نظمها البابا أريان الثاني سنة 
/ ۹ / هھ ۰ / ۱۰۹۵ / م » وقادها ( جود فروي ) دوق اللورين الأسفل . 


وكان عدد أفراد الجلة الأولى مليون شخص » فيهم ربع مليون محارب ؛ 
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نجحوا في احتلال الرها" ء وأنطاكية » وذبح عشرة آلاف مسا فيها . 

كذلك نجحوا في احتلال بيت المقدس » وذبح سبعين ألفا من سكانا » 
واستولوا على عكا » وصور » وطرابلس » وقسموا البلاد التي احتلوها إلى أربع 
إمارات : بيت المقدس » وأنطاكية » وطرابلس » والرها . وأثرى الفاتحون ثراء 
كبيرا » وأغرَوا سكان أوروبا بحملات جديدة . 

وفي حملة ثانية اشترك فيها لويس السابع ملك فرنسا » وكاراد الشالث 
امبراطور ألمانيا » ويقال ان من أسبابها استعادة عاد الدين زنك الرها » وتمديده 
أنطاكية > وبیت المقدس . 

ولقد أخفقت هذه الجلة » واضطر أصحام ا إلى التقهقر إذ انتصر عليهم عماد 
الدين زنكي » وابنه نور الدين مود . 

أما الجلة الثالشة : فقد شجع عليها ضعف القوة العسكرية في دولة 
الفاطميين بمصر » وكان ذلك مغريا للفرنج على الاستيلاء على مصر . 

تميزت هذه الملة الثالثة : بتامر الوزير المصري ( شاور ) مع الصليبيين ؛ 
لتحطم ( نورالدين مود ) » وقائديه : ( نجم الدين أيوب ) و( أسد الدين 
شیرکوه ) . 

ولکن شاء القدر أن ينتصر الأيوبيون > ويقتل شاور » ویتولى صلاح 
الدين ابن نجم الدين أمر القيادة السياسية بجصر » ثم في الشام . ويستطيع استرداد 
بيت المقدس من أيدي الحتلين الغراة ؛ واستعادة كثير من الجصون » والقلاع › 
التي بنوها » وتحصنوا فيها . 

وقد انتهت هذه الحرب الثالثة » بعقد صلح الرملة » بين ( صلاح الدين ) 


() تىمى الأن بأورفة > مدينة بين دجلة والفرات بتركيا ؛ تعتبر مركز علم » وإشعاع في تلك الأزمان . 
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و( ریتشارد قلب الأسد ) ملك انکلترا سنة : / ۵۸۸ / هھ ٠١۹۲/۰‏ / م . 
وعادت فلسسطين إلى أيدي المسلمين » أما الجزء الضيق الذي يقع بجوار 
الساحل » ويتد من صور إلى عكا » فقد بقي في أيدي الصليبيين . 
أما الملة الرابعة : فقد غلب عليها الطابع المادي » وتضاءل فيها الدافع 
الديني » وكان غرضها الاستيلاء على مصر » ولكنها تحولت إلى القسطنطينية 
فهاجم الحاربون المدينة » وبوها ثم دمروها . 
إن ما بقي يحفظه التاريخ السياسي في أنصع الصفحات فمذه الحقبة 
شخصيات : ( عاد الدين زنكي ) » وابنه ( نور الدين مود ) » والقائد الايوبي : 
( صلاح الدين ) . فلقد استن ( عماد الدين ) منذ بدت انتصاراته سنة تختلف عن 
سنة الغزاة الغاصبين من الفرنجة . 
كان الصليبيون كالما انتصروا على بلد ذيجوا هلها » وفتكوا بكل ما وجدوه 
في طريقهم . 
أما عاد الدين فكان كاما فتح بلدا أمّن أهله » ولم يسب نساءه » ولم يقتل 
أطفاله > وعرفه الناس بالتسامح » وحسن المعاملة للمنهزمين › بل علّم الغربيين 
والناس أجعين دروس الإنسانية في القتال . 
أما ابنه ( نور الدين مود ) ؛ فقد كان لشخصيته الجذابة آثارها الكبيرة في 
تجمع الشعب حوله » وإستطاع أن يشل البطولة الإسلامية في أجلى صورها . 
وقد ذكر : أنه لم ير على ظهر فرس أشد منه » فكأغا خلق عليه لا يتحرك »> 
ولا پتزلزل'' » وان ياش القتال بنفسه » ويقول : طالا تعرضت للشهادة فام 
أدركها . 
(۱) انظر :( مفرج الکروب لابن واصل ۱۰ : ۳۷۹ ) . 
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وسمعه الفقيه قطب الدين النيسابوري'" يقول ذلك . فقال له : ( بالل 
لا تخاطر بنفسك » وبالإسلام والمسامين » فانك مادم ولان أصبت - والعياذ 
بالله - في معركة ؛ فلا ببقى من السامين أحد إلا أخذه السيف » وأخذت البلاد 
والإسلام ) . فقال له : ( يا قطب الدين ومن مود ؟ حتى يقال له هذا » قبلي 
من حفظ البلاد والإسلام » ذلك الله الذي لا إله إلا هو) ؛ 


والحق : إن نور الدين كان دام الاستعداد للحرب › وتقوية جيوشه »› وكان 
ينفق الأموال الطائلة على التسلح » ويبني القلاع » والحصون » والأسوار 
القوية » وكان يقول : ( نحن كل وقت في النفير ) وبنى أسوار بلاده جيعها › 
وقلاعها  »‏ بنى الأبراج على الطريق بين العرب والفرنج » وجعل فيها من 
يحفظها » ومعهم الطيور الموادي » فإذا رأوا من العدو واحدا » أرسلوا الطيور 
فأخذ الناس حذره » واحتاطوا لأنفسهم » ولم يبلغ العدو منهم غرضا . 

وهكذا عبأً نور الدين قوى السامين للجهاد ضد أعدائهم » ونجح في قيادته › 
فخاض عدة معارك ناجحة » وأمكنه أن يبسط سلطانه على جزء كبير من 
الشام » وأن يبث الرعب واملع في تفوس الصليبيين . 


أما شخصية صلاح الدين فتعتبر من الشخصيات النادرة في تاريخ الإنسانية 
عامة » وفي تاريخ المسمين خاصة . 


وم تكن شخصيته تعد على ناحية واحدة باعتباره قائدا حربيا وس اسيا 
بارعا فحسب » ہل إا تعد على جوانب متعددة متكاملة . 


(۱) هو مسعود بن مد بن مسعود ( ٥۰۵‏ ۔ ۵۷۸ ه ) ( ۱۱۱۲ - ۱۱۸۳ م ) فقیه شافعي تعام بنیسابور ومرو › اتصل 
بنور الدين وصلاح الدين ( الأعلام »۸ ٠٠١:‏ ) . 
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وقد احتفظ الناس جيعا هذا الرجل بصورة البطل » وارتسمت في أذهام 
مقرونة بأعظم آيات الإجلال والتقدير » والإعجاب ؛ واقترنت بابطال المسلهين 
الشهورين . ولم يكن هذا الإعجاب مقصورا على العرب والسامين دون غيرم من 
الأمم » بل إتنا نجد عند أعداء صلاح الدين أنفسهم هذا الإعجاب » فان هؤلاء ل 
يستطيعوا أن ينكروا ما تتع به من شخصية إنسانية نبيلة » ومروءة » فوصفوه 
( بالجنتامان )' » لأنه كان يقابل إساءتهم بالصفح » متى كان في موقف القادر 
القوي » فام يؤول صفحه ولا إنسانيته بالضعف » ولا بالوهن والخوف » فکان 
أنبل ما يكون منتصرا ظافرا » وأشد ما يكون عنادا إذا هوجم » وتكالب عليه 
الأعداء . 

۲ - الغزوالمغولي : 

إن الحروب الصليبية كانت النكبة الأولى الكبيرة » وكلفت المسافين دما 
وأرواحا يستحيل حصرها . 

أما النكبة الثانية : فكانت أدهى وأمرّ » وكلفت من القتلى ما لم تكلفه جميع 
المعارك » في تاريخ المسلين . 

وإذا كان للحروب الصليبية أسباب وهمية مزعومة في غزو الشرق . فلست 
دري للغزو المغولي سببا » اللهم إلا حضارة هذه البلاد وتقدمها » ولطالما أغرت 
الحضارة الممج والمتوحشين بالمجوم على البلاد المتحضرة . 

وقي الوقت الذي كان فيه شذاذ الغرب الصليبيين يطحنون المسامين في 
الشرق » كان المغول الضاربون في منغوليا يزداد عددم » ويشتد بأسهم » 


(۱) تاریخ الشعوب الإسلامية ( لبروکامان ۲۰ ۲١۲:‏ ) . 
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وبدأ هجوم المغول على بلاد الإسلام سنة : / ٠١١۹/۰۵/٩۱1‏ / م . 
حيث هزم جيش من المغول بقيادة : ( جوجي بن جنكيز خان ) المغولي جيش 
الشاه : ( علاء الدين مد ) » صاحب خوارزم المستقلة » البالغ أربعائة ألف 
جندي عند مدينة جَند" » وفر الشاه على أثر هذه المزية إلى سمرقند » وترك 
مئة وستين ألف قتيل من رجاله في ساحة الوغى . 

وتقدم جيش مغولي ثان » بقيادة ( ججتاي بن جنكيزخان ) نحو مدينة 
أوترار » واستولى عليها ونبها . 

وتقدم جیش ثالث بقيادة الجان نفسه إلى خارى » وحرقها عن آخرها › 
وس آلافا من نسائها » وذبح ثلائین الفا من رجاها . 

واستسامت له سمرقند » وبلخ حين وصل إلى أبواا » ولكنها م تَنجُوا من 
النهب والمذابح العامة . 

وزار ابن بطوطة"" هذه المدن بعد مة عام من ذلك الوقت » ووصفها : بأن 
أكثرها لا يزال خرائب » ينعق با البوم . 

وزحف ( تولوي بن جنكيز خان ) بجيش بلغ سبعين ألفا » اخترق ها 


خراسان » وخرب کل ما مر به من المدن . 


: ° ا 3 © lC‏ 
وفتحَّت مرو خيانة » وأحرقت عن أخرها » ودمرت مكتبتها › التي كانت 


¬ " 5 ا u‏ . ا 
(۱) جند بفتح فسكون اسم مدينة عظہة ت بلاد ترکستاں تقع قریبا من نهر سیحون ( معچم البلدان ) 
(۲) ولد فی طنجة ( ۷۸١ ۷۰١‏ ) هى » رحالة طاف في مختلف بلاد العالم المعروفة . 
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مفخرة الإسلام" » وخربت مساجدها » البالغ عددها : ثلاثة آلاف » وما كان 
فيها من مصانع الفخار › الذائعة الصيت . 

ومح لأهلها بن جنروا من آبواما بجملون معهم کنوزم ۰ ولکتهم | 

ويؤكد المؤرخون أن المذابح اسةرت ثلاثة عشر يوما » هلك فيها مليون 
وثلانمائة الف سمة . 

وقاومت نيسابور الغزاة ببسالة زمنا طويلا » فاما استسامت آخر الأمر 
سنة : / 1۱۸ / هھ » / ۱۲۲١‏ / م » قتل كل من فيها » من الرجال » والنساء » 
والأطفال » ما عدا أربعائة من مهرة الصناع » أرسلوا إلى منغوليا » وكومت 
روس القتلى ف كومة مروعة ۰ 

وما خرجت هراد" عل واليها المغولي > کان جزاؤها » ذبح ستين ألفا من 
اهلها . 

لقد كانت هذه الوحشية جزءا من علي الحرب عند المغول » وكانوا يقصدون 
شل قوى أعدائهم » يما يقذفونه من الرعب في قلومم . 


وعاد جنكيزخان بعدئذ إلى بلاده » ليسةتع بأزواجه » وخليلاته الخسمائة » 
ومات على فراشه . وسيّر ابه وخليفته ( أجتاي ) جيشا من ثلاقائة الف » 
للقبض على جلال الدين" . فهزم المغول جلال الدين » ثم قتلوه . ولم يلق الغزاة 
بعدئذ مقاومة » فعاثوا فسادا في أذربيجان › وبلاد ما بين النهرين › وأرمينية . 


NOON: Ec تاريخ الإسلام السياسي‎ )١( 
. مدينة في أفغانستان‎ )۷( 
. ) ۵١١ : ٤ هو جلال الدين منكبرتي أخحر سلاطين الدولة الجوارزمية . ( تاريخ الإسلام السياسي‎ )١( 
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وسعع المغول أن فتنة شبت في إيران بقيادة الحشاشين" » فزحف ( هولاكو 
حفید جنکیزخان ) بجیش مغولي اخترق به سمرقند › ولخ › ودمر حصن 
الحشاشین وول وجهه شطر بغداد . 

وان المستعصم بالله آخر الخلفاء العباسيين في بغداد » ضعيف الرأي والحيلة › 
غير قادر على تمييز الأعداء من الأصدقاء » واقعا بين وزيرين متباغضين » أحدها 
سني » وثانيها شيعي . 

کان الخليفة يبرم عقداً > م ينكثه » بتأثير هذا الوزير أو ذاك ؛ کان دد 
امغول مرة » ثم يعود فيسترضيمم » ويتذلل إليهم مرة أخرى . وتم هولاكو 
الخليفة بأنه يسر العصاة » وتنم عن مساعدة المغول ضد الحشاشين » الشائرين 
عليهم » وطلب هولاكو إلى الخليفة جزاء له على سوء تصرفه » أن يكون خاضعا 
للسلطان الأعظم الذي هو هولاكو » وأن جرد بغداد من الأسلحة » ومن جميع 
وسائل الدفاع » والمقاومة . 

وختم طلبه بتهديد قال فيه : إنه إذا استمع الخليفة إلى هذا وأطاع : تجنب 
حقده » وإلا عرض جيوشه للهزية . فرد عليه الخليفة بجواب فيه كثير من 
الغرور والسخرية ؛ وما جاب" : 

لقد جعلت نفسك فوق العام أجع » وظننت أن أوامرك هي أوامر القضاء › 
کیف تطلب مني طلبا لا تستطیع تنفیذه .... ؟ ثم أخذ الخليفة يمجد الخلافة وما 
قال : 


إن ملايين من الفرسان والرجال على استعداد لقتال » وهم رهن إشارتي » 
حت إذا حلت ساعة الانتقام ٤‏ جففوا میأه البحر . 


(1) فرقة من الشيعة الإسماعيلية أسسها الحسن بن الصباح حاربت الصليبيين والمغول . 
(۲) رشید الدین جامع التوار بخ الجلد الان ١١‏ : ۲۱۸ . 


¥ 


ورد هولا كو على الخليفة برسالة هدده فيها وتوعده . 

واضطرب الليفة للجواب » واختلف وزراؤه في المشورة › منهم الذي دعا 
إلى الصلح » والاستسلام ؛ ومنهم من دعا إلى الحرب والجهاد » وتغلب رأي الدعاة 

وزحف هولاکو إلى بغداد مائتق الف محارب"" » وحاصر بغداد ‏ ثم اقتحم 
أسوارها » في التاسع عشر من محرم سنة / ٦٥٦‏ / ه » الموافق للتاسع من شباط 
/ ۸ / م » وأععل فيها القتل » والسلب » والقشيل . 

نم طلب هولاكو من الخليفة أن يأمر آهل بغداد بوضع سلاحهم » والخروج 
من مدينتهم » بحجة عمل تعداد هم » فأنفذ الخليفة رسولا من قبله » ينادي الناس 
في طرقات المدينة بأن يلقوا السلاح » ويخرجوا من الأسوار » غير أنهم لم يكادوا 
يلبون طلبه » حتى أمر هولاكو جنده » فاتقضوا عليهم » وقتلوم شر قتلة › 
وظلوا في ذبجحهم أربعين يوما . 

وم يبقوا على رجال العلل » وأمة المساجد » وحلة القرآن » وخربوا المساجد 
ليحصلوا على ذهب قباما . وجردوا القصور ما ها من التحف النادرة » وأحرقوا 
كل ما فيها من الكتب . وأصبحت المدينة قاعا صفصفا » ليس فيها إلا فة قليلة 
مشردة الأذهان . 

وكانت القتلى في الطرقات كأ التلال » ولا نودي بالأمان : خرج من تحت 
الأرض من اختفى في المطامير والمقابر » ومن لجأ إلى الآبار » كنم اموق قد 
نبشت قبورم » وقد أنكر بعضهم بعضا . وما هي إلا يام حتى انتشر الوباء ‏ 


فحصدم حصدا » فلم يبق ولم یذر . 


(1) انظر ابن الأثير ۲٠١ : ٠١‏ . وانطر جامع التواريخ رشيد الدين الجلد الثاني ٠۸١ : ١‏ . 
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اختلف المؤرخون في عدد القتلى ببغداد » فقال بعضهم : إنم فمافائة آلف » 
وقال آخرون تسعائة الف" > وذهب ابن كثير إلى أا بلغت مليونا وانمائة 
الف » عدا من غرق أو هرب > على أنه ما لا شك فيه أن المدينة فقدت معظم 
سكانها » وضاعت ثروتها العامية ٠‏ والفكرية التي عُني الخلفاء العباسيون مجمعها » 
منذ بنى أبو جعفر المنصور بغداد » واتخذها حاضرة لدولته" . 

وبسقوط بغداد : زالت الدولة العباسية » وزالت الخلافة التي عاش في ظلها 
العالل الإسلامي > زهاء خسة قرون » ولم تعد بغداد مركز الإسلام » ومعين الروة 
والرخاء » وكعبة العاماء . 


ثم عاد هولاکو إلى منغوليا > وبقي جيشه وراءه يتقدم لفتح الشام › تحت 
إمرة غيره من القواد مر على إربل » وديار بكر » وحلب » والمعرة » ودمشق › 
فدمرها وباد معظم سکانا » وعاث فیها فسادا . 

وفي طريقه إلى مصر » التقى عند عين جالوت بجيش مصري يقوده 
( قطز ) › و( بيبرس ) من أمراء الماليك سنة pI Lc:‏ 
وزفت البشرى إلى كل مكان في بلاد الإسلام » وأوربا نفسها » وابتهجت نفوس 
الناس .بى اختلاف أديام » ومذاهبهم » ذلك أن معركة حاسمة دارت رحاها في 
عين جالوت » وکانت عاقبتها أن هزم المغول » ونجت بلاد الشام » ومصر من 
الكابوس الرهيب . 

لم يسجل التاريخ أن دولة واسعة الأرجاء > عريقة الحضارة كدولة بني 
العباس تختفي » وتزول » هذه السرعة » على أيدي جماعة » م يأتوا ليفتحوا 


() السبكي : طبقات الشافعية ؛ ص : ٠٠١‏ . 

() البداية والنهاية ۱۲۰ ٠٠۲:‏ . 

(۴) حسن إبراهمم : تاريخ الإسلام اليا ٠١١: ٤١‏ . 
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ويقموا » بل جاورا ليقتلوا وينهبوا » ويحملوا ما يسلبون إلى منغوليا . 

ولا ارتد تيار غزوم الدموي » خف وراءه اقتصادا مضطربا » وقنوات 
للري مطمورة » ومدارس ودورا للعام رمادا تذروها الرياح > وحكومات منقسمة 
على نفسها ضعيفة » وكان لذا الأثر البالغ في الجتمع والثقافة والفكر » فيا تلا من 
عصور . 

: دولة الماليك في مصر › وبلاد الشام‎ . ٣ 

لقد ولد الشيخ حافظ العلائي في عصر الاليك » ولذا فإني سأتكلم بشيء من 
التفصيل عن هذا العصر . 

لقد كان الرق منتشرا في العصور الوسطى . وكانت تجلب الغامان الد 
والفتيان الحسان من بلادم البعيدة » إلى أسواق الرقيق : حيث توجد الرغبة في 
اقتنائهم » وحيث يتنافس في ذلك المتنافسون » للخدمة واللهو » وكان هناك نجار 
م النخاسون > يعرصون هذه الأجسام البشرية بضاعة ٤‏ الأسواق » و يصفون 
محاسنها للناظرين . 

وطريقة جلب هذه البضاعة : السرقة » والحطف . 

وقد ينتشر قحط أو غلاء » أو يعم بلاء أو وباء » فترخص حينئذ فلذ 
الأكباد على أهلها » تخفيفاً للبلوى » وحفظاً للرمق . 

إضافة لذلك الغارات الحربية التى يشنها غاز » قاس › غليظ القلب » على 
أهل بلد فتيع الولدان » وتسبى الجواري الحسان » فينشط النخاسون » ويغالون 
ف شراء هؤلاء » لان في انتظارم ملوك وأمراء » ووزراء وعظماء » على أهبة 
قائهم بصرر الدنانير الذهبية » والأعطيات الثينة » أجرا لبضاعتهم . 

هدا ¢ ولغبره > انتشر الرق ¢ وقبل الناأاس وجوده من غير غرابة ْ 
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ولا استكراه ؛ وكثر التسري » وتعددت جيوش الجواري في القصور . 

وهكذا » فإن الماليك الذين حكوا مصر » وبلاد الشام » في الحقبة الممتدة 
من سنة : / 1٤۸‏ / إلى سنة / ۹۲١‏ / ه » ومن سنة / ٠٠١١‏ / إلى سنة 
/ ۱ / م . م کا ۔ يدل اسمهم - كانوا في الأصل أرقاء » ختلفي الأجناس 
والقوميات » جلبهم الفاطميون إلى مصر في القرن الرابع المجري › م السلاطين 
التأخرون من الأيوبيين » كي يدربوا على الجندية » وخدمة السلطان » وكان 
تق كثير منهم » وارتقى بعضهم إلى مناصب رفيعة في الدولة . 

ويذكر المؤرخون : آنه لما كان عهد الملك الصالح نجم الدين أيوب في سنة 
١ /‏ / ه استكثر من شراء الماليك الأتراك » ونشأم تنشئة عسكرية » غير ام 
كانوا كثيري العبث والشر » ينهبون البضائع من التجار » حى علا الضجيج 
بسببهم » فبنى همم سيدهم قلعة جزيرة الروضة » ليقيوا بها » ولا يبرحون » ومام 
البحرية » واتخذ منهم أمراء دولته » وخاصته » وبطانته » وحراسه" . 

ولقد كانت الحقبة الأخيرة من عصر الأيوبيين مشحونة بالأحقاد› 
والضغائن . ٍ 

ويذكر المؤرخون : أن املك ( طوران شاه ) نجل املك الصالح نجم الدين 
أيوب ملك مصر والشام » اختلف مع ماليك أبيه » فعاملهم بالقسوة » وأخذم 
بالعنف  »‏ أساء من طرف آخر لأرملة أبيه شجرة الدر » التي قدمت له من قبل 
كل مساعدة » كي يتسم السلطنة بعد أبيه » فقد أخفت عن الأمراء نبأ موته 
لتحفظ له حقه في وراثة الملك » عندما كان بعيدا عنه في حصن ( كيفا ) في 
الول" . 


وهکذا ٠‏ يطل حک طوران شاه » فقد روي أنه توعد زوج أبيه شجرة 
)١(‏ خطط المقر یزي ۲٢‏ : ۲۸۲ . 
(۲) امقر یزې : السلوك ۱۰ : ۲٤١ ۲٤۲‏ . وابن تغري برد : النجوم الزاهرة ٠۹۲ : ٩۲‏ . 
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الدر بالسوء » فبعشت للأمراء » والماليك » تحرضهم على قتله » وتعدم بإرضائهم 
بکل ما یک" . 

وقتل الللك شر قتلة » وبقيت جثته ملقاة في العراء ثلاثة أيام تنهشها 
الجوارے' ۔ 

ودالت دولة الأيوبيين » ولا عض على قيامها قرن من الزمن » وانتقل المىك 
إلى ماليكهم وعلى رأسهم شجرة الدر » التي كانت أول من حك » بعد أن مع 
الأمراء على توليتها أمر للك » على أن يكون الأمير المملوكي : عز الدين بن 
أيبك مدير المملكة معها" . 

تلك كانت أول ملكة في مصر والشام بعد الفتح الإسلامي » وما عرف ذلك 
في تاريخ المسامين » حتى ولا في تاريخ العرب إلا في عهد الملكة زنوبيا قديا . 

وبعد توليتها الج تقش اسمها على النقود ؛ وكانت توقع في مكاتب اتا باسم 
والدة خليإ" . 

بلغ الخليفة المستنصر بأمر الله مبايعة شجرة الدر بالملك » فغضب على 
الأمراء الماليك » وكتب إليهم يقول : 

أعاموتا إن كان ما بقي عند في مصر من الرجال من يصلح للسلطنة فنحن 
نرسل لک من يصلح ها أما سمعتم في الحديث عنه م أنه قال : ( لن يفلح قوم 
ولوا أمرم رأة“ ) فاجتمع القضاة والأمراء » وأشاروا على الملكة أن تتزوج مدير 

(۱) ابن یاس ؛ بدائع الزهور ۸٩ ۸۸ : ٠١‏ . 

(۲) اہن تغری بردى : النجوم الزاهرة ٠۰‏ : ۳۷۲ . 

() ابن كثير : البداية والنهاية » ۱۲ ٠٠١:‏ . 

. ۴٤ : ۲۲ السيوطي : حسن المحاضرة‎ )٤( 

(ه) رواه : البخاري في ا مغازي والفتن » ورواه أحد » والترمذي » والنسائي عن أبي بكرة » انظر ( فيض القدير 


لامناوي » ۳٠۲:۵‏ ) . وأنظر ( قتح الباري ٠١ : ٠١‏ ط : السلفية ) . 
“YY‏ 


أمر ملكها » فخلعت نفسها » وبايعت زوجها الجديد عز الدين أيبك » غير أا 
عندما رات بہوی غيرها » تآمرت عليه وخلقته » مساعدة بعض غاليكها . 


ويكاد بجمع المؤرخون أن أول من وضع أساس سلطنة الماليك امرأة أصلها 
من جواري الملك الصالح نجم الدين أيوب - هي شجرة الدر  -‏ ذكرت" » وأن 
زوجها أببك أول سلاطينهم . 


وهكذا بدأ عهد سلاطين الماليك عام ٠٤۸‏ ه » على يد الملك عز الدين 
يبك . 


وه ينقسمون إلى قسمين : ماليك بحرية حكوا من سنة ( 16۸ إلى سنة 
٤‏ ه ) » ومن سنة ( ٠٠٠١‏ إلى سنة ٠۳۸١‏ م ) » وماليك برجية حكوا من سنة 


۷۸٤ (‏ إلى سنة ٩۲۲‏ ه ) » ومن سنة ( ٠۳۸۲‏ إلى سنة ٠۵١١‏ م ) . 


وأصل الماليك البحرية من الحرس الذين اشترام الملك الصالح الأيوبي ء 
وأسكنهم بثكنات ججزيرة الروضة في النيل ٠‏ وكان أكثرم من الترك » وا مغول » 
ولقد سار الأيوبيون على خطة خلفاء بغداد في استكثار استخدام الأرقاء 
الأجانب حرساً مم » فجنوا من ذلك ما جناه بني العباس » وأصبح الأرقاء قواد 
الجيش ٠‏ ثم صاروا سلاطين الدولة بعد ذلك . 


)١(‏ وقد اشنراها أيام أبيه . وولدت له ابنه خليلا فأعتقيا ‏ وتزوجها . ذهبت معه إلى الشام أيام كان متوليا 
عليها . وكانت تدير املك عند غيابه في العزوات , ولا قتل سنة : ۷٤1ھ‏ - ۱۲٤۹‏ م . حت بعده تانين يوما » وخرجت 
الام على طاعتها . فتزوحت وزيرها عز الدين أيبك . وتنارلت له عن السلطنة ‏ مكتفية بالسيطرة عليه . ولا بلغها أنه 
يريد الزواج من امرأة ثانية . درت له مكيدة قتل فيها بالمام ا ملي قلعة صلاح الدين بالقاهرة ٠‏ غير أنها تفها م يطل 
مرها بعد ذلك . إذ قتلت هي بدورها تأيدي جواري روجة أيبك الأولى . ضربا بالفباقيب والنعال » وطرحت جنها من 
برج القلعة سنة : ٦٥٩١‏ ه ۔ ۱۲۵۷ م . 

( السيوطي حسن الحاضرة ۲۰ ۹ . خحطط المقریزي ۰ ۲ : ۲۳۷ . أبو الفداء ۳۲ ۲١٠:‏ ) , 


۳ تحقيق امراد (۴) 


أما الماليك البرجية فقد جيء بهم إلى مصر بعد البحرية » وكانوا في أول 
مره أيضا حرسا خاصا لقلاوون › وكان معظمهم أرقاء شراكسة › وسموا 
بالبرجية » لاهم كانوا يقيون في أبراج القلعة بالقاهرة . 

ر يقر الماليك البرجية قاعدة الاستخلاف الوراثية » بل كان عرشهم ملكا لمن 
استطاع أن يغلب منافسيه » أو لمن قدر على إقناع الأمراء بائتخابه . 

وهكذا انتقل املك من بنى أيوب إلى الأمراء اليك » فكونوا طبقة حاكمة 
جديدة » ودولة من طراز جديد » هي دولة الماليك . 

ولو تنا رجعنا إلى سيرة كثير من سلاطين الماليك » وأمرائهم » لوجدنام من 
هذه ال اليك المشتراة » ودونك خبراً عن بعضهم : 

يروى عن شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام أنه صمم يوما على بيع عدد 
من أمراء الدولة الأتراك » لأنه ل يثبت لديه اهم أحرار »> وكان هو إذ ذاك قاضي 
القضاة » فاعتقد أنم من جملة مال المسامين » وأهم ملك لبيت المال . 

فعجب الأمراء > وكان بينهم نائب السلطنة » فأرسلوا إلى الشيخ » يطلبون 
عدوله عن ذلك . ولاطفوه » ولاینوه ؛ فلم یزدد إلا إصرارا على ریه ؛ ولبٿ لا 
مجيز همم بيعاً » ولا شراء » ولا نكاحاً » ولا أي نوع من أنواع المعاملة » حت لحقهم 
من ذلك أذى كثير » مع آم سادة الناس » وحكام الأرض فغضبوا » وم أحدم 
بضرب هامة الشيخ بالسيف فيبست يده » وانتهى الأمر بعرضهم للبيع › 
وبيعوا . وضم نهم لبيت الال » لينفق في شؤون المسهين' . 

وهؤلاء الاليك ليسوا جميعا من الجنس التري » بل فيهم أجناس أخرى ؛ 
منهم التركي : كالظاهر بيبرس » والجركسي : كالأشرف قايتباي ؛ والتتري : 


() انظر : حسن الحاضرة للسيوطي : ٠١١‏ : اتظر : طبقات السبكي 2 : ۸٠‏ 
YE -‏ 


كالعادل كتبغا ؛ والمندي : كالأمير جوهر التركاني ؛ والرومي : كالظاهر تقربغا ؛ 
ولكن الجنس التري والجنس الجركسي كنا غالبين . 

والآن أصبح مفهوما أن كل جندي ملوك قد تدفعه الأقدار إلى أن يكون 
سلطانا يوما ما ؛ ومذا لا يصح أن تعترينا الدهشة عندما محدثنا التاريخ أن 
فلانا المملوك » أو الأمير » حدثته نفسه يوما ما : بأن يلي السلطنة » وبأنه إذا 
ولي السلطنة يصنع كذا وكذا . 


هذا » والسلطان » وأمراؤه » و اليكهم م أأهل الرأي » ورجال الح » 
وأرباب المناصب › دون سوام . 

لقد اعتبّر المماليك أنفسهم الطبقة الحاكة في هذه البلاد » وما يتبعها ؛ وذلك 
ما هم من القوة الباطشة » والأيدي المسلحة » والكثرة الجندة » ولم بخرج الك 
عن أن يكون لواحد منهم » ولكن من هو هذا الذي يخصونه هذا الشثرف 
العظي ؟ وكيف دونه ؟ 

ل يوضع نظام ما لوراثة السلطنة » وإغا كانت مؤهلات الأمير الشخصية وما 
يؤتاه من حنكة ودهاء » وما يبديه من إحسان في السياسة » ومن قدرة على 
الانتفاع من الفرصة السانحة » وما يستطيع جعه حول نفسه من ماليكه وحبيه › 
ومن ذوي امطامع . 

بل إن الأمير إذا ما وصل إلى مرتبة قائد الجيش » أو نيابة السلطنة » قد 
يقع في نفسه غالبا : أن الأقدار قد جيه لتولي السلطنة » فيعمل لبلوغ أمله 
هذا » بكل وسيلة مشروعة » وغير مشروعة » وبحيك سلسلة من المؤامرات تنتهي 
غالبا بخلع السلطان » أو قتله . 

وإذا شع رحد الأمراء » أو فريق منهم : بأنه م ينل في عهد السلطان 

- 0 


الجديد مآربه » أوأنه إذا ثارفي وجهه ينال من يخلفه هذه المآرب » فسرعان مأ 
ينقض عليه › ويثورف وجهه » ويدبر له الكائد . ويضخم عيوبه »› وينشر 
مثالبه . 

ومن السلاطين من كان صغير السن » ولذلك يطمع فيه الطامع بسرعة » 
ويثور ف وجهه » وينزعه من السلطنة . 

وهكذا » نجد أن نظام الحك الذي اتبعه الماليك يعتبر فريدا من نوعه » فلا 
هو ملكية وراثية مطلقة » أو مقيدة ؛ ولا هو جهورية شورية يرأسها فرد » أو 
جاعة من المستبدين » أو غير المستبدين . وه على أي حال طبقة طارئة على 
الشعب من الخارج » من أمم شتى » فليست من صيه » ثم هي طبقة أرقاء . 

أما الشعب فلا وجود له » ولا صوت له › وإنغا هو آلة صاء » يؤمر فيفعل › 
وتفرض عليه الضرائب فيدفعها » لا لأا تنفق في المصالح العامة » وفي حاجات 
البلاد » بل لأن الذي يفرضها عليه » قوي غليظ القلب » لا بحب إلا الطاعة إذا 
أمر » لأنه يلك السلاح » وبيده القوة . 

ولعل المظهر الوحيد الذي يكن أن نعتبره مظهراً لإرادة الشعب » هو 
اشتراك القضاة في حفل مبايعة السلطان » لأن هؤلاء القضاة من طبقات 
الشعب ؛ ومع ذلك لم يكن في مقدوره الامتناع » أو التخلف عن الحضور » أو 
العارضة » فليس هم في ذلك صوت سموع . 

وإن كان هناك كثير من العاماء من كان ورع القلب » صافي النفس » صلب 
العزية » قوي الإيان » ذوغيرة على مصالح المسامين » أمشال : الشيخ عز 
الدين بن عبد السلام » شيخ الإسلام في عهد الملك الظاهر بيبرس » فقد كان 
جر یئا في احق » وکان يلقب بسلطان العاماء › قیل إنه طا ٿوفي کان بيبرس ينظر 
إلى جنازته وهو واقف بالقلعة » ثم قال : ما استقر ملكى إلا الآن . 


۳ 


وعلى الرغم ما يفيض في النفس من شعور الأسف الشديد » على ما اجترحه 
الاليك من تجاهل الشعب » وعدم الاكتراث له » والإثقال عليه » بضروب من 
الظل » والقسوة » والإرهاق » وعلى ما ألفوه من التنازع على السلطان » تنازعاً 
يليه الهوى › والطمع » لا الإيان والعقيدة ؛ وتوحي إليه المصلحة الذاتية 
العارضة »› لا الصلحة العامة الباقية . 


على الرم من كل ذلك فقد كانت مصر في عهد المالييك مستقلة » منشورة 
الخلافة » ومبعث الحركة العلمية . 


۽ مصير الخلافة العباسية بعد الغزو التتري : 


لا اكتسح التتار ملك العراق » وأسقطوا مدينة بغداد عام : / ٦0١‏ / ه »> 
وعاثوا في أرجائها فسادا » وضوا مَلّكها إلى ملكهم » وقتلوا الخليفة الستعصم بالل 
آخر خلفائهم » وَوَلعٌ عهده » فزالت بزواها الخلافة العباسية الأولى » ومثلوا 
بعامائها » وحرقوا كتبها » كن لذلك أثر بالغ > وصدى بعيد المدى » بمدينة 
القاهرة » والبلاد الشامية التي كانت تيا تحت سيطرة ماليكها - وم مسامون - 
هالمم جميعا مالقي الدين › والعلم > وأهلها على يد التتار في بغداد ؛ وخشوا أن 
يصيبهم مثل ما أصاب القوم › فتهيئوا للقائهم » وأعدوا المَدة لقتامم »> خير 
إعداد » وإنتصر سلاطينهم في أكثر الوقائع انتصارا حاسا . 


والجدير بالذكر هنا : أن تركة بغداد قد انتقلت بذلك إلى القاهرة » وحملت 
مصر من الأعباء ما كان يحمله العراق » وصارت عاصمتها موئلاً لعلوم الدين › 
واللغة » وملجاً لذويما » يفدون إليها من مالك شتى » فيجدون في كنف أهلها 
مُراحا خصبا » وظلا ظلیلا . 
¥ 


وک آلت العلوم والمعارف لمصر » آلت إليها الحلافة الزائلة في بغداد أيضاً . 

فحيها احتل التتار بغداد » وقتل الخليفة العباسي ؛ فقد حاول سلاطين 
اليك إحياء الخلافة العباسية في القاهرة » ليستمدوا منها سلطتهم ويدعوا ها 
حکهم . 

حدث ذلك عندما دخل مصر جماعة من العرب سنة / 10٩‏ / ه »› ومعهم 
شخص أسمر اللون اسمه أحمد » ذكر أنه خرج من دار الخلافة حيها ملكها التتارء 
فعقد له الملك الظاهر مجلسا ضم الشيخ عز الدين بن عبد السلام » والقاضي تاج 
الدين عبد الوهاب » المعروف بأبن بنت الاعز » وشهد من معه من الاعراب أنه 
ابن الإمام الظاهر مد بن الناصر » فيكون على هذا النسب ع الخليفة الستعصم . 

وأثبت القاضي صحة النسب » ولقب صاحبه بالخليفة ؛ ا لقب : بالمستنصر 
الله أبي القاسم أحد بن الظاهر بالله مد » وبايعه الناس بعد مبايعة السلطان : 
الظاهر بيبرس"" » ول يكن له من السلطة › غير الخطبة باسمه » والدعاء له . 

ولقد أوضح السيوطي أهمية بعث الحلافة العباسية » فذكر : أن مصر حين 
صارت دار الخلافة : عَظم أمرها » وكثرت شعائر الإسلام فيها وصارت محل سكن 
العاماء > وط الرجال الفضلاء" . 

وهكذا جَدّدت الخلافة في القاهرة » ولبست فيها ثوبا من الحياة قشيبا » 
ووجد سلاطين الماليك في تجديدها هذا : شرعية كانم في الملك » ومكلا 
لظهرم الإسلامي » وسبيلا لمع قلوب الحاصة » والعامة من المسامين » في سائر 
الأقطار حولم » فيدعون بذلك عرشهم » ويشبتون سلطا . 


۱) ابن الوردی ته اص »۲ : ۲١۲‏ . 
(۲) السيوطي حسن المحاضرة Ye‏ . 


- YA - 


مصر » مركز القاهرة » وأصبح أحد مناصب الدولة الرئيسة » فظل كذلك حقى 
سنة : / ٩۲۲‏ / ه ؛ أي نحو ثلاثة قرون . وتوالى على هذا المنصب سبعة عشر 
خليفة من سلالة العباسيين » توالوا بطريق الوراثة » وتىمى كل منهم بأمير 
الؤمنين . 

وأنتهى من هذا العرض السريع لأقرر : أن الحياة السياسية في هذا العصر 
استطاعت على الرغم من كل الخلافات الداخلية » والأخطار والمطامع الخارجية » 
والتنازع حول ا ملك والسلطان » أن تؤدي واجبها » في ذلك الصراع الجبار مع 
الفرنجة والتتار » أي مع أطماع الشرق والغرب » بلغة عصرنا الحاضر . 

واستطاعوا أن محافظوا على استقلال البلاد » بكل ضرب من ضروب 
الصيانة . 

ففى آخر عهد الماليك رأينا البلاد قد تطهرت من الطامعين الذين قدموا 
من الشرق - التتار _ » والغرب - الصليبيين ‏ على السواء لاحتلال البلاد العربية 
والإسلامية » وإخضاعها لنفوذم » والفضل في ذلك كله يعود لأمرين أساسيين : 

وما : تقسك هؤلاء السلاطين بالإسلام وعلومه » واعتزازم به » وتحكيهم 
لنظامه ٤‏ وحاولتهم تطبيق قواعده . 

وثانيهها : سعيهم الدام لتوحيد شل الأقالم الجزأة في وحدة كبرى » نظامها 
الإسلام » ورسالته الخالدة ؛ 

وقد رسخت جذور هذه الوحدة منذ أقدم العصور » يوم امتد نور الإسلام 
على هذه البقاع وغيرها من الأرض . 

أدخلوا في حوزتهم عددا ضخا من البلاد » وامتد الملك في معظم أيامهم 


۔ ۳۹ 


إلى بلاد المغرب غربا ؛ والنوبة جنوبا ؛ وبلاد الحجاز » والشام وحلب » وضفاف 
الفرات شرقا ؛ وإلى قبرص وغيرها من جزر البحر الابيض المتوسط شالا ؛ ولقد 
حافظوا على استقلاهم » 

ولولا ما طراً عليهم من فساد » وتنازع أملته الأهواء والطامع » وا لمصالح 
الذاتية » لظل هم استقلاهم مصونا » ولتغير بهم وجه التاريخ . 

فلقد أفلح الماليك عامة في تطمير مصر » وبلاد الشام من بقايا الغزو 
الأوربي »> وصدوا إلى الأبد جيوش المغول الخيفة » الت قادهاهولاكو » 
وتمورلنك . ولولا الاليك > لکانت هذه الجيوش قد غيرت جری التاريخ 
والثقافة » في هذه البلاد . 


وبذلك وفرت هذه الدولة/على مصر الويلات الت نزلت بالعراق »› 
وسورية » ومهدت للبلاد سبيل التنعم بثقافة متصلة » وأنظمة سياسية مستقرة » 
ل تتحقق لأي بلد إسلامي خارج الجزيرة العربية . 

لقد سيطر الماليك نحو مائتين وسبعين سنة » على بقعة كانت من أشد البقاع 
فتناً واضطرابا » ومع آم کانوا بوجه عام قساة » وسفاكي دماء » وأعاجم ؛ فان 
عنايتهم بالفن والعارة والأمور الدينية كانت تضارع عناية أية دولة متحضرة > 
وقد صارت القاهرة بفضلهم ؛ أجل البقاع في العالم العربي الإسلامي . 


ب البيئة الاجةاعية والاقتصادية في عصر الماليك 
ليس من السهل دراسة الحياة الاجتاعية في عهد الماليك دراسة عيقة 


وكافية ؛ لأن المصادر التي نستطيع أن نعتد عليها قد أغفلت التعرض هذه الناحية 


إلى حد كبير . ولكنا نستطيع أن نتامسها من ثنايا الوقائع التاريخية › والشواهد 
الختلفة الأخرى . 

تكونت هذه امجاعة أصلا ‏ عرفنا من أرقاء اشتّرُوا بالأموال »نم كثر ٠‏ 
عددم واشتركوا في مؤامرات سياسية وعسكرية » فاستطاعوا أن يحكوا بلاد مصر 
والشام » مدة طويلة من الزمن . 

وعاشوا خلال هذه الحقب التي حكوا فيها منعزلين عا حوهم من الناس » 
واحتفظوا بشخصيتهم » ولل بختلطوا بأي عنصر من عناص السكان » مسامين » أو 
غير مسامين ؛ وقصروا أعمال الجندية على أشخاصهم . ولم يكن زواج بعضهم من 
بنات القضاة » أوالأعيان » داعيا إلى تغيير عادة العزلة فيهم ؛ 

ومن خواص هذه الطبقة : أهم جمعوا بين الصلاح في نظر الشعب 
والاستساك بقواعد الدين الحنيف : من حيث الصلاة والزكاة » وتشييد المساجد 
والمدارس الدينية وغير ذلك » بيا كان بعضهم في حياته الحاصة لا يتورع عن 
التعسف فى أذى الخلق » وإهراق الدماء . 

لقد كانت لبعضهم شخصيتان : واحدة عامة » وأخرى خاصة » وندهش 
حين نقراً ما كتبه ابن إياس" ؛ عن ثروة الأمير سيف الدين لار" » نائب 
السلطنة في عهد السلطان بيبرس الجاشنكير" ؛ فقد بلغت مات ملايين الدنائير 
الذهبية » ومئات القناطير الفضية » وكيات هائلة من المعادن الكرية » واللابس 
الرفيعة ؛ وتساءل المؤرخ المذكور عن مصدر هذه الثروة ومتى جمعها ؟ وهو م 
كث في نيابة السلطنة سوى أحد عشر عاما ؛ وأجاب عن ذلك بأنه إما قد ظفر 

. ٠١١: ٠١ بدائع الزهور‎ )١( 

(۲) وزیر لامملوك بیبرس ا gجاشنکیر‏ ٹوٹ سة : ۷۱۰ ھہ۔ ٠۳١١‏ م . 

: من سلاطين الاليك شركسي الأصل على الأرجح من ماليك المنصور قلاوون وتبأمر في أيامه . انظر‎ )١( 
. ) ۷١٠ ٤١: ۲۰ و( السلوك للمقریزي‎ . ) ۲۷١ ۲۲۲ : ۸۰ النجوم الزاهرة‎ ( 

اا 


بكاز من كنوز القدماء » وإما أنه كان قد أخذ هذه التحف من خزائن بيت 
الال » سرقة واغتصاب" . 

وهذا السلب الكبير يَحْدّث في زمن اشتسدت فيه الأزمات » وكأرت 
الجاعات » واكتسحت البلاد » فذهب ضحيتها الكثيرون ؛ ولقد كان أكثر الولاة 
يصلون إلى مراكزم عن طريتق الرشوة . فإذا ما وصلوا إلى الح أرادوا أن 
يعوضوا ما دفعوه من الال ؛ فيفرضون على الناس المغارم . 

ولقد زاد الطينَ بلة الجاعات المتوالية » وأشهرها : تلك التي حدثت سنة : 
p1 Ao / a / 10 /‏ > حين شح ماء النيل » وتقص نقصا كبيرا »> وجفت 
الآبار » وفات على الفلاحين أوإن الزرع » وندرت الحاصيل . 

وزاد الحال شدة : أن ريجا سوداء مظامة هبت على البلاد > حاملة ترابا كسا 
الزرع » ففسد كل شيء > وارتفع نن القوت ارتفاعا مُريعا ؛ فعجز عن شرائه 
الفقراء » وهلك معظم الدواب » ۴ ماتت الكلاب والقطط جوعأ . 

م ازدادت الأزمة : فأكل الناس الميتة من الكلاب » والمواشي » وبني آدم › 
وأكلت النساء أولادهن الموقى » وكان الناس يبيعون أولادم لثراء القوت » وهب 
الأهالي الحبز من الحوانيت والأفران » ولم يكن الحبز خرج من الأفران إلا مع 
حراس محملون العصي » ومع ذلك فقد كان الجوع يدفع الكثيرين منهم ؛ لأن 
يلقوا بأنفسهم على الخبز » ليختطفوا منه شيا » غير مبالين با ينالون على رأسهم 
وبدنہم » من صرب شدید . 


وانتشر الوباء » فكثر عدد الموتى » وازداد بشكل مروع لم يسبق له مثيل › 


) على إبراهم حسن » درأسات في تاريخ الماليك البحرية ۲ : ٣۲۲‏ , 


u 


حتی کان ۔ على ما ذكره المقريزي" - يخرج من كل باب من أبواب القاهرة في كل 
یوم ما يزيد على سبعائة ميٽ . 

وظهرت جاعة أخرى سنة / ۷۶۹ ه / ٠۳١۸‏ م / ورافقها الطاعون » فبلغ 
عدد اموت في مدينة القاهرة في شهرين : تسعائة ألف » وقلت المزروعات لوت 
الفلاحين » فانتشر القحط والجوع ؛: وشوهدت الخيول » والمجال والمير ء 
والطيور › ملقاة في البراري والطرقات ؛ ولم بجحل بيت من نواح على ميت ؛ 
وخلت كثير من الدور من سكاا ؛ لأهم ماتوا » وامتلأت المقابر بالناس » فكان 
الوق يلقون في الطرقات على التراب" . 


لا بخلو حك في العام من حسنات وسيئات . ونتجنى على الحقيقة إذا ل نذكر 
حسنات الأيوبيين والماليك » وقد كانت حسنات كثيرة . منها :دف التشار عن 
اقتحام رض مصر والاستقرار في أرض سورية ٬‏ م ردم على أعقامم خاسرین . 


وطرد الصليبيين بعد مات المعارك عن بلاد الثرق » وقد جاءوا طامعين 
مستعمرين . والحافظة على استقلال البلاد ضد المعتدين » مغولا كانوا أو صليبيين 
ا قدمت . كذلك تسابقهم في إقامة الأوقاف » ورصد الأموال الوفيرة » على 
ضروب البر والإحسان » وبناء المساجد والمدارس . 


وإذا كنت أبحث فى البيئة الاجتاعية : فيجدر بي أن أتحدث عن الطبقات 
الاجتاعية > وعن المياة الدينية » غم أي بحي بالتحدث عن الأخلاق في هذا 
العصر . 


۸١٤ : ١ . كتا الىلوك‎ )١( 
TA: علي إبراهم حسن دراسات في تار يخ الماليك ص‎ )١( 


ا 


: الطبقات الاجةاعية‎ ١ 

قسم ابن خلدون الجتع إلى طبقتين : فذكر أن الملك سلطان ورعية ؛ 
فالسلطان : من له رعية ؛ والرعية من ها سلطان" . 

وهكذا يكن أن نقسم لجع إلى طبقتين : طبقة الماليك » وم أقلية 
عسكرية ؛ وطبقة تمثل سائر فئات الشعب » وهي خحرومة من كل نفوذ › وبعيدة 
عن الحك » وليس بيدها سوى بعض الوظائف الدينية » أو القضائية ؛ وعليها 
واجب العمل » فى فلاحة الأرض » وف دفع الضرائب الباهظة . 

والمقري زي" قىم الجتتع إلى سبع طوائف » الأولى : طبقة الحكام من 
الماليك ؛ والفانية : أهل اليسار من التجار وأصحاب الأموال ؛ والغالثة : 
متوسطو الجال من السوقة والباعة وصغار الكسبة ؛ والرابعة : الفقهاء وطلاب 
العلل ؛ والحامسة : الفلاحون ؛ والسادسة : أصحاب الصنائع والمهن ؛ والسابعة : 
ذو الحاجة والمسكنة . 

ويكنني أن أضيف إلى الطبقات المذكورة : طبقتين : طائفة الأعراب ؛ 
وطائفة أهل الذمة : من اليهود » والنصارى . 


م الماليك الذين ينتسبون إلى أصول ختلفة ‏ رأينا . هنهم : الجركس › 
والأتراك » والروم » وغيرم . 

فالسلطان ( قلاوون ) : تركي من قبيلة / برج أوغلي / ببلاد القفجاق . 
والسلطان ( كتبغا ) : مغولي الأصل » جاء إلى مصر أسيرا » بعد موقعة مص 


. ۱۸۸ : انظر مقدمة ابن خلدون » ص‎ )١( 
. ۷١ انظر إغائة الأمة بكشف الغمة : لامقريزي » ص‎ )١( 
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سنة : ۵۸ ه ؛ والسلطان ( لاجين ) : أصله من البلاد الواقعة على ضفاف 
البلطيق . 

والجدير بالذكر : انه ينال المملوك ثقافة خاصة منذ صغره » فيرب تربية 
دينية » على يد فقيه خاص يعامه القرآن والحديث » ويشرح له أحكام الإسلام 
وأداب الشريعة »نم يربى بعد ذلك تربية عسكرية . 

وقد ساءت أموره فيا بعد » وتخلوا عن كثير من صفاتهم الحربية › والخلقية 
وانغمسوا في المغاسد » وتادوا في الإعتداء على طوائف الشعب الختلفة . 

طائفة العاماء والفقهاء وطلاب العام : 

م طائفة : فقت أمورَ الدين وتعالهه » وتضلعت في أحكامه » ونالت 
حَظا وافرا من العام والثقافة > فكسبت حب الطبقة الحاكة » واحترامها » في أكثر 
الأحيان . 

ونستطيع أن نتبين من هذه الطائفة فئتين ؛ فئة : وليت الوظائف العامة 
التابعة للحكام : كأمانة السر » وكتابة التوقيع » وتولي ديوان الإنشاء . والففة 
الثانية : عكفت على عبادها » وديانتها » وشغلت وظائف التدريس › 
والحطابة » والتوجيه » والقضاء . وإن كان كثير منهم يعزف عن تولي القضاء ؛ 
لقوله بل : « قاضيان في النار » وقاض في الجنة ‏ . 

ركن معظم العاساء بجهرون بكاسة الح أمام السلاطين » والأمراء في 
خطبهم » ودروسهم › ومواعظهم » ولا بخشون في الله لومة لام . 

ذكر ابن الوردي"" : أن جد الدين إسماعيل الواسطي خطب مرة والظاهر 


)١(‏ رواه الحا عن بريدة ١‏ انظر فيض القدير لمناوي ٤٠۸ : ٤١‏ » ط اللكنبة التجارية 
)١(‏ انظر تة الختصر ۲ :۲۲۵ . 
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بيبرس حاضر فقال له : ( إنك لن تدعى يوم القيامة أا السلطان » لكن تدعى 
باسمك » وكل منهم يأل عن نفسه » إلا أنت » فإنك تسثأل عن رعاياك » فاجعل 
كبيرم أبا » وأوسطهم أخا » وصغيرم ولدا ) . 

وروي عن ابن دقيق العيد : أنه رفض تولي القضاء في عهد السلطان 
كتبغا » ولم يقبل ذلك إلا مكرها . 

وقد أدث هذه الطائفة أكبر خدمة للأمة » إذ كانت وحدها تدافع عن 
مصالح الشعب وحقوقه » لأا خرجت منه › وتتلقى في سبيل ذلك كثيرا من 
الآذی ؛ ۴ كانت دىا تذكر السلاطين بالاستقامة والعدل ؛ فتخفف عن الشعب 
كثيرا من ضروب الظلم . 

طوائف الشعب الختلفة : 
معاملة واحدة ؛ لأن أي فرد من أفرادها مها ارتفعت منزلته » أو نال حظا كبيرا 
من العلم أو امال ؛ فان ينظر إليه نظرة ازدراء من الطبقة الحاكة . 

ويشكل الفلاحون السواد الأعظم من الشعب » لكن الحكام كانوا 
حتقرونهم ؛ لأن الفلاح في نظره قن ملحق بالأرض . 

وذ کر ابن خلدون": أن الفلاحة معاش | i‏ لمستضعفين »> وختص منتحلہا 
بالذل » وا لمسكنة ؛ وإذا أراد أحدم أن يشت الآخر : نعته بكامة فلاح . 

وة فئة أخرى لعلا أحسن حالاً من غيرها » وهي أرباب الصناعات › 
والمهن الحرة ؛ فكانوا يؤلفون فيا بينم تقابات خاصة » ولم شيخهم » الذي 
يدافع عن مصا ېم . 

(۱) انظر مقدمة ابن خلدون ص ۲۹٤‏ . 
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وهنالك فة شعبية أخرى أحسن حالاً من سائر الففات » وهي طبقة 
التجار ؛ ولقد قرب السلاطين هذه الطبقة الغنية لدم بالمال حين الحاجة » 
واتخذوا منم أصحام » ولكن غالبهم كنوا يعاملون كسائر أبناء الشعب » فكانت 
الضرائب تفرض عليمم بكثرة في ساعات المحنة . 

وقد ذكر ابن الوردي : أنه استخرج من الأغنياء ثلث أموالمم ؛ لتصرف في 
صد جحافل التتار عن الشام ومصر سنة : / ۷٠١‏ / ه . 


الأعراب : 


أفردتما في طائفة مستقلة ؛ لأن نط حياتها خاص اء وهي منتشرة في 
بادية الشام » تحيط بأطراف الملال الخصيب » وتبحث عن المرعى ؛ ولعلا 
كانت تشعر بالعزلة بالنسبة للحواض ؛ ا أن هذه العزلة جعلتهم مصدر خطر 
هدد الحواض في بعض الأحيان » عندما جف المرعى » وينحبس الطر » وينعدم 
الكلا ؛ فيتسلطون على قطع الطرقات » وسفك الدماء » من أجل حفظ بقائي " 
وحياتمم . 

ويكفي أن أشير إلى أشر القبائل العربية التي تعيش في بلاد الشام : أذكر 
منا الغساسنة » وقضاعة » وتنوخ » وأل عقبة » وأل مرى » وآل فضل » ويبدو 
أن أعراب الشام وعلى رأسمم آل فضل > قد أسموا في طرد التتار » وكرم في 

ولذلك نرى ( قطز ) ينتزع سامية من ( المنصور بن المظفر ) صاحب 
اة » ويقطعما : ( لمنا بن مانع ) اعترافاً له بفضله . وولى الظاهر بيبرس بعد 
موته ابنه عیسی لیکون خلفاً له حتی وفاته سنة : ٩۸٤‏ هھ . 


. ۲٤۹: ۲ ابن الو ردي تة الختصر‎ )١( 
. ۵ السبكي معيد النعم ومبيد النقم » ص‎ )١( 
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ا عين المنصور قلاوون : ابنه مهنا بن عيسى » وبقي أميراً على آل الفضل 


أهل الذمة : 

م آهل الكتاب المعاهدون من نصارى وود » فكانوا يعيشون مع المسامين › 
ويحةون بهم من غارات الأعداء » وعليمم تأدية الجزية مقابل حمايتهم » ومقابل 
دفع المسامين للزكاة . وتتع أهل الذمة بحريتمم الدينية كاملة ا يأمرالإسلام» 
حدث في عهد أحد سلاطين الماليك أن لقي بعض المعاهدين تضييقاً عليهم › 
فحرم عليمم العمل في الدواوين » ا أمروا بتصغير ايهم » فلا تتجاوز سبعة 
أذرع » على أن تكون عام النصارى زرقاً » ومام اليهود صفراً . 

ولقد قابل أهل الذمة ذلك بالكيد لامسامين ؛ فأحرقوا خفية بعض الأماكن 
القدسة » واختطف نصارى ( قارا ) بعض المسامين وباعوم للفرنجة" ٤‏ ابتمج 
أهل الذمة بدخول التتار إلى بلاد الشام سنة : 10۸ ه . 

ولا احتل هولاكو حلب أمعن فيا قتلاً وتخريباً ؛ وحینا نادی بالأمان ل 
يسام منهم إلا من التجأً إلى ستة أماكن ؛ أحدها : كنيس اليهود . أما في دمشق : 
فقد رحبوا بقدوممم وشرعوا يدقون النواقيس فرحا » وأدخلوا الجر إلى المسجد 
الجا". 

وما يكن من أمر هذه الحوادث فا لا شك فيه : أن المسامين بصورة عامة 


. ۱11) 11۰ ۲ ۱ ابن تغري بردي المنہل الصافي ( مخطوط ) ج‎ )١( 
. ۲١۸ : ۲ ابن الوردي تجة الختصر‎ )١( 
, ٠٠1 ۲٣٣ المصدر الساہق ج ۲ ص‎ )١( 


A - 


بعث با ابن تيية إلى ( سرجواز ) ملك قبرص ما يؤكد ذلك » وقد أشار فيم ا إلى 
آنه خاطب قائد التتار ( غازان ) في إطلاق سراح جميع من معېم من اليهود 
والنصارى » وبين له رحمة المسامين لما في أيديم من الأنرى والسي » ۴ أوصى 
الني لكر" صلى الله عليه وسار . 

۲ الحياة الدينية : 

لا شك أن الدين يحتل المكانة الرئيسية في حياة الشعوب والأمم » والجاعات 
الإنسانية ؛ منذ أقدم العصور » وإننا نجد بصورة خاصة في بلاد الشام ومصر 
مظاهر دينية تتوضح في المذاهب الأربعة ومن خلال ذلك که یتدفق تیار جارف 
من التصوف ؛ ولا عجب إذا رأينا في هذا الجو : طائفة من العاماء المصلحين » م 
الهرات اليانعة الى أبدعما هذا العصر . 

وفي العصر الأيوبي الذي سبق عصر الماليك انتشر المذهب الشافعي › 
والعروف عن الملوك الأيوبيين جيعاً آم شافعية » إلا املك المعظم عيسى فكان 

(TY 


وأول تمل قام به صلاح الدين : هو تطير البلاد من طوائف الشيعة 
الفاطميين وغيرم » وأصبح المذهب الشافعي مذهب الدولة الرسعي » بعد القضاء 
على اذهب الفاطمي . 

وقد تيز القاضي الشافعي بيزات خاصة » فكان يلہس الطرحة في المواكب 
الرسمية والدينية » ك أنه القاضى الوحيد الموكل بالخطابة » والصلاة بالسلطان". 


. 1١١ البيطار : حياة شيخ الإسلام أبن تيية ص‎ )١( 
. ١١٣و ابن حجر : رفم الاصر خطوط‎ )۲( 
, ) ۲٣۵: ۲ ( ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة‎ )۲( 
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أما في عصر الماليك : فلم يعد على المذهب الشافعي » ۴ كان الحال في عد 

أن الظاهر بيبرس حاول القضاء على كل الطوائف الدينية » والمذاهب 
الأخرى » عدا المذاهب الأربعة . 

فأمر سنة ٠٦٥‏ ه : أن لا يولى قاض » ولا تقبل شهادة أحد » ولا پرشح 
للخطابة » أو الإمامة من ل يكن مقلداً لأحد المذاهب الأربعة. 

۔ أخلاق العصر : 

لقد كان الناس على دين ملوكمم » جهرون باللهو واٰجون إن آنسوا من 
الحاکين هوى في ذلك » وكانوا يستترون إن وجدوا استقامة وشدة » وهكذا جد 
مثلاً مارات » والمواخير تنتشر في عد ملك »غم نع وتټدم » في عہد آخر . 

فنجد مثلاً : أن الظاهر بيبرس حيها رأى الانحلال الحلقي » وما يتبعه من 
مفاسد اجتاعية في البلاد » أصد ر أمراً لكل الأقالم بهدم المواخير » وإهراق امور ء 
وإغلاق الحانات » وحرق الحشيش » وطبق أمره بشدة متناهية . 

نة مظهر أخر : هو ظمور الزندقة حيث ظمرت طائفة فسدت عقائدها › 
وتاونت بأمر الدين > وکانت في حرب ضده ؛ وقد تهاون بعض السلاطين بأمر 
الزندقة » بيا تشدد بعضهم الأخر . 

يضاف إلى ذلك بعض مظاهر الإباحية على الرعم من وقوف العاماء في 
وجهما » وحاولة السلاطين القضاء عليما . 

أما الاحتفالات التي كنت تقام في مختلف المناسبات الدينية » والاجتاعية › 


(1) المقريزي : الخطط ( ۲ ٠٠٠:‏ ) . 


أذكر منما : عيدي الفطر والأضحى » والموالد النبوية - فكانت تفوق حد 
الوصف ٠‏ إذ كان السلاطين يبذلون في سبيل إحيائما الأموال الطائلة » ويفرشون 
فيما الأسمطة التي تحوي أنواع المآكل للفقراء والساكين » ويوزعون فيما الحلوى 
وغيرها »> وينثرون فيما الدرام والدنانير . 


ج - البيئة العامية والفكرية 
اعتاد أكثر الباحثين على وصف العصور الى تلت نكبة بغداد بالضعف 
الثقافي » والانميار الفكري ؛ وإن كان بعض هؤلاء المؤرخين يرفع من قدر العصر 
الملوي بعض الرفع » ويضفي عليه شيا من المزايا والحسنات . 


ومعلوم أن الثقافة قد ارتقت في العصر العباسي رقياً عظياً في كافة العلوم : 
من دين » وفلسفة » وطب » وأدب . 

فلقد كانت المساجد » والمدارس » ومجالس الحلفاء »> موى قلوب الأة 
العاماء ؛ ا كان للخلفاء العباسيين فضل كبير في نشر العا » لا في بغداد فحسب » 
بل في كافة أرجاء دولة الخلافة . 

أما بغداد فقد غدت في عهدم طوال خمسة قرون جنة العالم »> سواء في 
حضارتما » أو في معاهدها » أو عامائها ورجالاا الأفذاذ » الذين خرجتهم › 
وفاخرت پم » في كافة نواحي العام . 

ولقد استةرت هذه الثقافة تسير صعداً خلال العصر العباسي » على الرم من 
الضعف الذي كان يعتور الأمور السياسية فى القرنين الرابع » والجحامس للهجرة . 
وظلت الحركة العامية قوية نشيطة حتى أواخر العمد العباسي". 


, ۱١۷: مد أسعد طلس . عصر الانحدار ص‎ )١( 
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إن الحركة الثقافية لا تير في خط مواز للحركات السياسية دافا » وكثيرا 
ما كانت السياسة تسير في خط منحدر » والثقافة في خط صاعد » وخير دليل على 
ذلك : أواخر العصر العباسى » ثم العصر المملوكي . 

وحين نطللع على تاريخ الحقبة الأخيرة من العصر العباسي : نجد الط 
السيانى منحدراً » فهناك مقاطعات تثور على الحلافة ثم تستقل في حكما : 
وناك موامر ات وفتن ودسائس » واغتيالات » وفي الوقت ذاته نجد مؤلفات 
رائعة تصدر إلى الوجود ندر مثيلها » وعز نظيرها » وها نجد الحط الثقافي 
صاعداً . 

لقد نضجت العلوم » والآداب » والفنون في العصر المملوكي امتدادا للحركة 
الثقافية في العصر العباسي . 

وتنافس الخلفاء » والملوك والأمراء في نشر العم »> وبناء دوره > وتشجيع 


£ 


أصحابه ٤‏ واقتناء کته ¢ وتاسیس خرائنه ¢ وفتح مدارسه ومعاهده . 


وكان الخلفاء والملوك والأمراء يرعون هذه الحركة بأنفسمم » ويشيدون 
العاهد برعايتهم » ويقتنون الكتب للزائنمم »> والجزائن العامة » ويجزلون 
العطاء للكتاب والمؤلفين » والخطاطين والنساخين » ويرعون طلاب العم ء 
بالإنفاق عليمم بسخاء . 

ونوشك أن لا نرى ملكا قليل العناية بالعل » أو مقصراً في تشجيع أهله » أو 
تقر يبمم إليه › بل أوشك کل واحد منم أن يکون محدثاً » أو فقياً > أو شاعراً ‏ 
أو ذا تصانيف ونحو ذلك . فكانوا يشجعون العام والعلماء » بل كان أكثرم من 
العاماء . وقد عرف عن الملك المنصور الأول : صاحب حاة أنه كان من كبار 
العاماء > وكان في خدمته من العاماء والفقهاء وغير م > قريب من مئت متعمم. 

, ٠١۵ » ۱۲۶١: ۲» انظر : آبو الفداء الختصر‎ )١( 
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حى إننا لا نكاد نستشني من الملوك الأيوبيين"' غير الملك الصالح نجم الدين 
أيوب فقد وصفه المؤرخون بأنه كان ذا طبيعة عسكرية ام تساعده على أن يكون 
ذا ميل شديد إلى العم . ومع هذا فان هذا الرجل الذي وصف ذه الميول ل تمنعه 
کان لہا آكبر الأثر في نشر العام . 


لسماع الدروس من آفواه الأعة المشمورين . وكان يصحب معه أبناءه متنقلاً هم 
من محر الى الاسكندرية ليغنم - على حد قوله ‏ حياة الإمام حافظ السلفي" أو 


حياة غيره من الأنة المعروفين". 


وكانت حاشية صلاح الدين تزدان ثل القاضي الفاضل"" وزير ومديرا 
ومشيراً 0 والعاد الأصبهاف“ کاتباً ومۇرخا وأديباً وشاعراً والقاضي 


. ٠۹ : عبد اللطيف حجزة  الح ركة الفكر ية في محر في العمدين الأيوي والمملوكي الأرل ص‎ )١( 

(۲) أحد بى تمد بن سلفة ( بكسر السين ٠‏ وفتح اللام الأصبماني . حافظ مكثر من أهل أصبهان . رحل في طالب 
الحديث » وكتب نماليق ١‏ وأمالي كثيرة ‏ وبنى له الأمير العادل ( وزير الظافر العبدي ) مدرسة في الاسكندرية . أقام با 
إل ان توف سنة : ۵۷1 هھ ۔ ۱۱۸۰ م . ( آزهار الریاض ۲ : ۱۹۷ ) و( ابن خلکان ۱ : ۲١‏ ) و( مراة الزمان ۸ : ٠١١‏ ) . 

(۲) مفرج الکروب لابن وال ۱ : ٠۹١‏ . 

) م‎ ٠١١١-٠۱۲١ ( ) هه‎ ۵۹٩1 عبد الرحم بن علي بن السعيد اللخمي . العروف بالقاضي الفاضل ( ۵۲۹ ۔‎ )٤( 
كان من وزراء‎ ٠ م القاهرة . وتوئي فيا‎ ٠ وزير من أمُة الكتاب ولد بعسقلان بفلسطين . وانتقل إلى الاسكندرية‎ 
. اللطان صلاح الدين‎ 

أنظر : ( النجوم الراهرة 1 : ٠١١‏ ) و( أبن خلکان ۲۸١ : ١‏ ) . 

(ه) تمد بن تمد صف الدین بن نفيس الدين حامد أبو عبد الله عماد الدين الكاتب الاصبہ اني ( ۵۱۹ ۔ ۵۹۷ ه ) 
( 1-11 م ) مۇرخ عام الأدب من أكاير الكتاب » ولد بأصيهان » وقدم بغداد فشأدب . وتفقه » لحق 
بصلاح الدین بعد موت نور الدين » فكان معه في مكانة وكيل وزارة ( الأعلام ۲٣۲/۷‏ ) . 

انظر : ( وفيات الأعيان ۲ : ۷١‏ ) » و( طبقات السبكي ۲ ۲ ۷ و( ختصر أب الغداء ۳ ٠١١:‏ ) . 
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اء الدين بن شداد" لا يبرح في مواطن السام والحرب » ولا يغفل يوماً عن 
مطالعته الحديث والتفسير . 

وأما املك العادل أبو بكر بن أيوب » وهو أخو السلطان صلاح الدين ء 
فكان شديد الحب للعاماء". 

وأما الملك الكامل مد بن السلطان الملك العادل : فقد رويت عنه أخبار 
تعيد إلى الأذهان شيئاً من ذكرى الرشيد والأمون . 

ولا.جاء عد الماليك اسةرت هذه الحركة » لأنهم كانوا على الرم من بعدم 
عن العروبة » يؤمنون بالإسلام » ويخلصون له » ويتحمسون للغته وعلومه » 
وقد أبقوا لنا مدارس كثيرة في مصر والشام والحجاز » ما تزال شاهدة على 
حرصم الشديد على نشر العام وتعميه » ولم يخل عصر أحده من إشادة جامع » أو 
بناء مدرسة » أو تأسيس دار قرآن للايتام » أو دار حديث للطلاب . فكانوا 
يظمرون عطفاً كبيراً » على الدين وعلومه › وغيرة على رجاله". 

وما هو جدير بالذكر : أن بعض الماليك كان على جانب كبير من الع » 
والعرفة والفضل أيضاً » فكان طبيعياً جد أن يشجع العم وأهله ويم بياشادة 
الدارس » وتمارة بيوت العام ؛ أمثال الملك المنصور : ( قلاوون ) » وابنه : 
( املك الناصر ) » و(الملك الظاهر جقمق ) » و( بيبرس ) »( وايتباي ) › 


وغيرم . 


(1) يوسف بن راقع بن تيم بن عتبة الآسدي » الموصلى » أبو احاسن ۰ ڀاء الدين بن شداد ( 0۲۹ _ ٠٣١‏ ) 
٠۲۳۶ ۱ (‏ م ) مؤرخ من كبار القضاة ولد بالوصل » ومات أبوه وهو صغير » فنشأً عند أخواله نى شداد » وتسب 
إلبهم » تفقه بالوصل م بغداد » ولاه صلاح الدين قضاء العسكر وبيت القدس وصحبه في غزواته ٠.‏ 

انظر : ( وفيات الأعيان ۲ ) و( الاعلام ٩‏ :۲۰1 ) . 

(۲) المقريزي . السلوك ١١‏ :۱۹4 . 

, ٠۳١ : ٩ ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة‎ )١( 
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هذه الغيرة على العلل وأهله » في عمد الماليك » كانت ردة فع للنكبة 
الكبرى التي حلت في الأرض العربية والإسلامية على أيدي المغول . 

فلقد قتل أؤلئك التوحشون كثيراً من العاماء ببغداد وغيرها » وأتلفوا كثيراً 
من دور الكتب » فأضاعوا على الدين » والعربية » والبلاد أعظم ذخائرها ومن 
کنوزها » ورات عقولا . 

ونبا اقام بن بقي من العاماء على قيد الحياة في العراق وا مشرق » فمجروا 
البلاد » ورحلوا إلى مصر » حيث الأمن والدعة » والعيش الرغيد » والرعاية 
الطيبة » ووجدوا أنفسمم بعد هذه الكارشة العامية الرهيبة » مسؤولين أمام الله 
والتاريخ عن إنهاض العلم » وإقالة عثاره » فدفعهم شعورم بالسؤولية إلى الجد 
لتلافي ما دمر » وبذل الجمد لإعادة تشييد الصرح الثقافي امنهار . 

وإذا كان سلاطين الماليك قد أبدوا غيرة دينية آنذاك » فاعتزوا بالدين »> 
وأكرموا رجاله » ورَعًّوا العلماء رعاية قوية » فليس يعنينا البحث عن حقيقة 
تلك الغيرة » وهذه الرعاية » وهل كانت عن عقيدة حقة ؟ أم كانت خداعاً 
للعامة من الناس حت يبهروا أنظارم > ویضنوا ولاءم > ويأمنوا جانب 
فتنتم » وثورتېم علیېم . 

إفا يعنينا أن نقول : إن هؤلاء السلاطين » والأمراء » كانت فيم غيرة على 
الدين » واندفاع إلى الذود عن أهله » ورغبة في إقرار كرم العيش » والرعاية 
الكبيرة للعاماء والمؤلفين . 


وإن العلل قد أفاد من هذه الرعاية فوائد جة » فامتلاأت من جديد دور الع 
بالطلبة »> ورفوف المكتبات بالكتب والمؤلفات ؛ وعوضت العلوم العربية 
والإسلامية شيئاً من تراشا الذي هلك وباد . 
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ولا أبالغ إذا قلت : إن المؤلفات التي صدرت في المد الملوكي بلغت 
عشرات الآلاف CE‏ حسستا دليلاً أن بعض العاماء عرف عنه أنه وحده الف مات 
من الكتب : كالسيوطي » وابن تهية . 

: مراكز الثقافة‎ ١ 

وما دمت في صدد الحديث عن البيئة الثقافية » فلا مندوحة لي من الكلام 
عن مواطن الثقافة » وا معاهد التي كان يشع منا العلل . 

أول تلك المواطن هو : ( مسجد ) » وإذا كان المسجد قد وجد في الأصل 
لعبادة الله ؛ فيان المسامين قد توسعوا في مهمته » فجعلوا منه إلى جانب كونه 
مركزاً للعبادة » مكاناً لإدارة شؤون الدولة أو الولاية » ا جعلوا المنبر أشبه 
بالعرش » يلقى منه بيان الخليفة لسياسة الدولة . 

وفي المسجد تذاع القرارات المهمة التى تتصل بشؤون الأمة ومصالحما ؛ وفيه 
يستقبل الخليفة السفراء » ويدير شؤون الدولة ؛ وفيه يتخذ العاماء مكامم 
للتدريس ؛ وفيه مجلس القضاة للنظر في شؤون المتقاضين » وفيه تجمع الجيوش › 
ومنه تنطلق إلى الجاد والفتوع". 

ولا شك أن المساجد كانت دور العل وا لمعرفة ء منذ فجر الإسلام في بلاد 
النهضة الفكرية . 

وم يقتصر التدريس _ في غالب الأحيان ۔ في الملسجد على الأمور الديثية › 
بل امتد إلى فروع عامية مختلفة ؛ كالنحو » والشعر » والأدب » والفلك 
والحساب » وأحياناً يدرس فيه الطب كذلك . 


. ) اتظر مادة مسجد ( في دائرة المعارف الإسلامية‎ )١( 
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ومن اشر مساج د التعلم : جامع تمرو بن العاص في القاهرة . ويذكر 
القريزي" فيه بضعاً وأربعين حلقة لاقراء الع . 

وجامع أحمد بن طولون الذي درس فيه الطب إلى جانب تدريس العلوم 
الدينية". 

والجامع الأزهر : وهو أشهر المعاهد العلمية على الإطلاق » ولم يفقد شهرته 
إلى يومنا هذا » ولم يكن الأزهر مقصوراً على هل مصر » بل كان المسامون 
يقصدونه منذ العصر الأيوبي من كافة أنجاء العام الإسلامي » حتى من بلاد 
المغرب » والهن » والند » وأواسط افريقيا . 

وإذا كانت هذه المساجد في مصر تشع منما أنوار العم ؛ فلقد كانت بلاد 
الشام تنشر من مسجدها الجامع » مع الجامع الأزهر في القاهرة » أنوار العل 
والمعرفة » على العالم في وقت كان ا لجل يخيم فيه على العلل كله . 

ومن معاهد الثقافة : ( الزاوية ) وهي مأخوذة من الفعل : انزوى يازوي › 
معنى اتخذ ركنا من أركان مسجد » وقد أدرك خلفاء السامين الأوائل حاجة 
العتكفين إلى هذا الانزواء » فأنشأوا لهم مساكن ملحقة با مسجد » ونشاهد ذلك 
ماثلاً حتى اليوم ببعض المساجد » في مختلف آنحاء العا الإسلامي . 

غم تطورت الزوايا فيا بعد إلى أبنية صغيرة منفصلة في جات تلفة من 
الدينة > في شكل دور » أو مساجد صغيرة تقام فيا الصلوات اجس » وتعقد 
مشايخ الطرق الصوفية حلقات الذكر . 


. ۲٥٠: ۲۰ انظر : الحطط لامقریزي‎ )١( 
٠١۸ : ۲ حسن الحاضرة للسیوطی‎ . ۲٦۲ : ۲ الخطط لامقریزی‎ )۲( 
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ومنذ القرن الثامن اليجري - الرابع عثر الميلادي - انتشرت الزوايا وأنشئت 
فیہا کتاتیب 4 أتحفرظ القرآن « وتعلم الدين ٤‏ ومباديء العلوم . 
يكتّب » والكتب » والْكَثّب : وهو الرجل الذي يعم التلاميذ الكتابة . 

ومن معاهد الثقافة : ( المدرسة ) » ويقول المؤرخون : إن نظام الك أول 
من بنى مدرسة في الإسلام » فقد ذكر ذلك الذهي"» وابن خلكان : فقد قال في 
الوفيات عن نظام للك : أنه أول من أنشأ المدارس » فاقتدى به الناس . 

ويقول جرجي زيدان": قد جع المؤرخون المسامون تقريباً على أن أول من 
بی المدارس ف الإسلام ٤‏ هو نظام الك الطونى ٤‏ وزير ملکشاه السلجوق ٤‏ ف 
أواسط القرن الخامس الجري . 

ویقول مد شلی : کان عام / ٤0٩‏ / هھ / ۱۰١١‏ / م حداً فاصلاً فيا 
يختص بأمكنة التعليم عند المسامين . ففي هذا العام افتتحت ببغداد أول مدرسة 
من جموعة المدارس الكثيرة التي أنشأها الوزير السلجوقي نظام الملك » ونسبت 
إليه . 

ولقد أسمم الأيوبيين في الاهتام بدور الع »> وقد أشار إلى ذلك الرحالة 
الأندلسي ابن جير فذكر أنه رأى بدمشق وحدها عندما زارها عشرين مدرسة › 
بالإضافة إلى المساجد الكثيرة » تقوم جميعما بالإنفاق على من يقصدها » طلباً 
للعل > من الأوقاف الكثيرة . 


. ۱١۷: ۲۰ طبقات الشافعية الکبری‎ )١( 
. ۱۸۰ : ۱» وفیات الأعیان‎ )۲( 

(۴) تار يخ القدن الإسلامي Wi:‏ 
)٤(‏ تاريخ التربية الإسلامية ص ٩4:‏ . 
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ولقد أسس صلاح الدين المدارس الكثيرة في مصر والشام » نذكر منها 
مثلاً : المدرسة الصلاحية التي أنشأها في القدس الشريف » وهي غير المدرسة 
الصلاحية القاهرية التي أنشأها بجوار ضريح الإمام الشافعي ؛ والتى سماها 
السيوطي :( بتاج المدراس ) . 


ا أسس عه : ( أسد الدين شيركوه ) مدرسة في دمشق للشافعية والحنفية . 

وسار خلفاء صلاح الدين على سنته » فعرف عن ابنه ( الملك الظاهر ) 
صاحب حلب أنه عمرت في أيامه المدارس الكثيرة في دمشق وحلب » منها 
( الظاهر ية البرانية ‏ ) التى أنشأها بدمشق سنة 1۱۴ ه . 

وقد أجرى الظاهر الأوقاف الكثيرة على المدارس ؛ وعندما أنشاً قاضيه 
( ابن شداد ) ( المدرسة الصاحبية ) قرر لا إقطاعاً جيداً » واستدعى الفقهاء من 
كل الأمصار » ليجعل حلب الشهباء : كعبة العلل » والعاماء . 

وجاء الك العادل فأسس المدارس الكثيرة نذكر منها : العدلية الكبرى 
والصغرى » ۴ أن الك الأشرف موسى بن الملك العادل أُسس مدرستين كبيرتين 
في دمشق لدراسة الحديث النبوي الشريف » هما دار الحديث الأشرفية الجوانية › 
ودار الحديث الأثرفية البرانية . 

أما الأولى : فقد تم بناؤها سنة ٠۴١‏ ه » وافتتحت ليلة النصف من 
شعبان » وأملى بها الشيخ تقي الدين ابن الصلاح الحديث . 

درس في هذه المدرسة كبار عاماء الشام »مشل : آبي شامة الملقسي » وابن 
الوكيل » وابن الزملكاني » والحافظ المزي » والسبكي » وابن كثير". 


TEY. النعمى : الدارس في تاريخ المدارس‎ )١( 
۹: ١ انطر العمى الدارس في تار يخ المدارس‎ )۲( 
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وأما الثانية : فكانت بسفح قاسيون ٠‏ على حافة نهر يزيد › بناها للحافظ 
جال الندين المقمسي المتوفى سنة 0۹ ه » وجعله شيخها » ولكنه مات قبل 
الفراغ من بنائها » وأول من درس بها القاضي : شمس الدين بن أبي مر" . 

م جاء عصر الماليك فساروا على سنة من سبقهم › ونشروا المدارس في تلف 
البلاد الى حكوها ء فازدادت زيادة كبيرة » حى أن الرحالة اين بطوطة عجب 
من وفرتما > وذكر آنه لا بحيط أحد بعددها لكثرا . 

ولقد كان في مدينة حلب وحدها يوم غزاها تهورلنك سنة/ ۸۰۲ /ه / 
۰ -/ م : ثلاعائة مدرسة » وقد أتث عليها يد الدمار" . 

وأكتفي في حديثي عن العصر المملوكي بذكر الال الححدث الأمير : ( عام 
الدين سنجر ) » أحد نجباء الأتراك » وله مشاركة جيدة في الفقه والحديث » 
وقد وقف رواقه : داخل باب الفرج بحلب » دار حديث » ومدرسة ؛ وولى 
مشيختها : علاء الدين بن العطار » وعند افتتاحها حضر عنده القضاة والأعيان > 
وتمل هم ضيافة . 

امتاز عصر الماليك بظهور مدارس للطب » وقد سبقت بلاد الشام غيرها 
في هذا المضار . 

بعد هذا العرض الموجز لدور العم بحسن بي أن أتحدث عن النظام المتبع › 
وعن مواد الدراسة التي تدرس في هذه المدارس . 

لقد كان كثير من هذه المدارس لا يقل عن الجامعات المعروفة في عصرنا 
الحاضر » من حيث نظام الدراسة » وهيئة التدريس . 

4: ١ المصدر الاق‎ ١ 

۷١ : ١ رحلة ابن مطوطة‎ )١( 

(۳) کامل الغز : نېر الذهب ف تاریخ . حلب .۰ :۱۹۱ . 


فلقد کان لکل مدرسة مدرسوها ٤‏ ومعیدوها ٤‏ وامامہا « ومۇذنپا وخادمہا 
وقيّما » بالإضافة إلى طلاا . 

وكان الطالب يتدرج في مراحل تعامه حتى يصبح فقيها منتهيا . ويختص 
بعلم من العلوم التي يؤثرها » وينال إجازته العمية . 

ويشهد المدرس لطالبه أنه أ دراسته » وأصبح أهلا للتدريس والفتوى › 
ویذکر في الاجازة العمية : اسم الطالب ٤‏ وشيخه جير » ومذهبة ¢ وتاريخ 
الإجازة وغير ذلك . وتتوقف قية الإجازة على شهرة الأستاذ المجيز . 

أما مواد الدراسة في هذه المدارس فيبدو ما وصلنا إليه أا كانت تختلف 
بحسب موقع المدرسة » وغاية مؤسسها . 

لكن معظم المدارس كانت تدرس نوعين من العلوم : العلوم الشرعية › 
والعلوم العربية وملحقاما . 

غير أن بعض المدارس - وخاصة النظامية ‏ كانت تدرس عل الكلام » وقد 
كان ذلك بتشبث من نظام الملك الذي كان يرى رأي الأشاعرة » ويسعى لنثر 
مذهبهم . 

كذلك رأينا في كتاب طبقات الأطباء"" : أن أحد كبار الأطباء : وهو 
( مهذب الدين بن هبل ) » الذي يعرف ( بالخلاطي ) » تخرج من المدرسة 
النظامية ببغداد » وكان أوحد وقته » وعلامة زمانه في عام الطب . 

ومن مراكز الثقافة : ( امكتبات ) » ذلك أنه حيها نشطت حركة الترجمة 
والتأليف في العصر العباسي » وتقدمت صناعة الورق ؛ كثرت المكتبات » القي 


(1) ابن أبى أصبيبعة ۱ ٠٠٠:‏ . 
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تزخر بالكتب الدينية » والعامية والأدبية وغيرها ؛ وأصبحت هذه المكتبات فيا 
بعد من أم مراكز الثقافة الاسلامية ؛ 

وقد عمل الخلفاء العباسيون على إمداد بيت الحكة ‏ الذي قيل أن ( هارون 
الرشيد ) هو الذي وضع أساسه _ مختلف الكتب » وظلت هذه الخزانة قامة حقق 
کان هجوم التتار على بغداد » سنة / ٦٥٦‏ / هھ )/ ٠۲۵۸‏ / م . 


ومن أشهر المكتبات في العصر العباسي الثاني : ( مكتبة نوح بن نصر 
الساماني" ) ؛ ومكتبة ( الصاحب بن عباد" ) » ۴ أن مكتبة ( مؤيد الدين 
العلقمي ) وزير المستعصم آخر الخلفاء العباسيين ببغداد » كانت تضم عشرة آلاف 

وقد أشاد ( ياقوت الجوي' ) بمكتبات مدينة ( مرو ) حاضرة ( خراسان ) 
الى استوطنها مدة طويلة > وقال : ہا كانت عامرة بالکتب > وإنه کان بها عشر 
خزائن لم ير في الدنيا مثلها كثرة وجَؤدة » وما قال عنها : فكنت أرتع فيها › 
وأقتبس من فوائدها » وأنساني حبها كل بلد » وأماني عن الأهل والولد » وأكثر 
فوائد هذا الكتاب - وكان يعني : معجم البلدان - وغيره ما جعته > فهو من تلك 
الخزائن . 
الثلقافة الشيعية خاصة » وألحقوا ها مكتبات تحتوي على مات الألوف من 
الصنفات" . 

(۱) ابن خلکان ۱۲ : ٠۵۲‏ . 

(۲) الفخري في الأداب السلطانية » ص : ٠۴١‏ . 


(۴) انظر : ابن خلکان ۵ : ۱۸٤‏ » في ترجته لیاقوت . 
)٤(‏ حسن إبراهم حسن تاريخ الإسلام السياسي . ٤۴١‏ . والخطط لامقریزي )۲ : ٠۲۶‏ . 


TY 


وأغرم الأيوبيون غ الماليك بجمع الكتب » واعتاد الناس على شرائها وجعها 
في مكتباتمم الخاصة » فهذا نجم الدين بن حجي" يترك بعد وفاته ثلاثة آلاف من 
الكتب النفسية" . 


ا أن المقريزي"" : يذكر لنا وجود أربع عشرة مكتبة عامة مدينة القاهرة 
وحدها . 

ويحدٹنا کرد عل : عن مکتبات دمشق فيقول : إنه کان في كل مدرسة 
من مدارس الشام الكثيرة منذ القرن السابع المجري ( الشالث عشر الميلادي ) 
خزانة كتب : كالمدرسة العمرية » والناصرية » والعادلية » والأشرفية » وأما 
حلب فأمر مکتباتها مشهور . 

وإذا ما انتقلنا إلى الجزيرة العربية » وجدنا مكة المكرمة » والمدينة 
امنورة » زاخرتين في تلك العصور بالمكتبات النفيسة . 

فمنذ القرن السادس المجري - الثاني عشر الميلادي أمر ملك الين : ( نو 
الدين بن صلاح الدين الرسولي ) » سنة / / NAY / cm‏ اشا 
رباط بمكة المكرمة » وأوقف فيه كتبا : منها » ( الجمل ) : ( لابن فارس ) 


.(W: ۲ » م ( مود رزق سلم عصر الماليك‎ EAT ۳ ۸۸۸ : عانم القاهرة وقاضيها توف سنة‎ )١( 

(۲) ابن آیاس : بدائع الزهور ۲۰ : ۲١۸‏ . 

(۴) الخطط للمقریزي »4 : ۵۷ ٠۵٤١‏ , 

. ٠۹١ : ٦» خطط الشام‎ )٤( 

۴۲۲ وانتظم له ولبنيه ملك الين والحجاز‎ ٠ مؤسس الدولة الرسولية بالين » استقل بالهن بعد الأيوبيين‎ )٥( 
. عاما‎ 
(ML fF: ١ ١ له آثار جليلة في البلدين : مها مساجد ومدارس . ( انظر الحزرجي : العقود اللؤلئية‎ 

() أحمد بن فارس من أمة اللغة والأدب . تتامذ عليه البديع الممناني ء وابن عباد ؛ من تصانيفه مقاييس اللغة » 
وامجمل » وجامع التأويل في تفسير القرآن ‏ وفقه اللغة » توفي سنة :۲۹۵ ه٤٠٠٠‏ م (١‏ وفيات الأعيان (We: ١١‏ 
( مجلة الجمع العابي ۲۲ ٠١٠:‏ ) . 


¥ 


( والاستيعاب ) ( لابن عبد البر )" ؛ ثم غدا هذا الرباط مع الأيام حافلا 
بالكتب » وما يزال حتى الأن يعرف : برباط الحضارمة . 

أوقف الأمير ( شرف الدين بن عبد الله الشرابي العباسي )" سنة / ٦6١‏ / 
ھ/ ۲ /م : كثيرا من المؤلفات في فنون ختلفة > وجعلها في مدرسته امجاورة 
لباب السلام من الحرم الكي . 

وأمر ( ملك فارس شاه شجاع ) : بانشاء رباط قرب الحرم » وأوقف فيه 
سنة/ ۷۲۷ / ه / ۱۳١١‏ / م كتبا ؛ وكذلك فعل ( الأشرف قايتباي )" » 
( وتقي الدين الفارسي ) » في القرن التاسع المجري . 

- نواحي الشقافة العامة 

نستطيع إذن » وقد ألقيت هذه النظرة العجلى على الثقافة أن نتصور أنه 
زمن م ينقطع فيه السعي وراء المعرفة » والتزاحم على الثقافة . صحيح أن حقباً 


(1) يوسف بن عبد الله القرطي الال » ابو مر من كبار حفاظ الحديث » والمؤرخين يقال له حافظ المغرب » 
توف في مشاطية سنة : ٤٦۳‏ ه ٠١۷١‏ م . من كتيه : الاستيعاب في تراجم الصحابة > والدرر في اختصار المغازي والسير ء 
( وفیات الأعیان ۲ : ۲١۸‏ ) . ( والضبي : بغية اللقس ص ٤١٤:‏ ) . 

(۲) خادم المستنصر بالل أي جعفر منصور بن الظاهر ء بنى بمكة المكرمة مدرسة » ووقف فيها كتبا كثيرة 
( الحتفي : الإعلام بأعلام بيت الله الحرام ص ۸۲ ) . 

)١(‏ جلال الدين المظفر » خاف والده مبارز الدين محد على إمارة فارس » وكرمان وكردستان » ألقى بأبيه في 
السجن » حيث مات سنة ٠۳١١‏ م وقاتل أخاه شاه مود الذي أقر بسيادته » واستولى على أصفهان » وثبريز . 
Darela I slamologıe . P.474 )‏ ( 

() قايتباي الحمودي : أبو النصر سيف الدين ( ٠١١-۸1١‏ ) ه » ( ۱٤١۹١ - ٠١١١‏ ) م من سلاطين الماليك ؛ 
بايعه الماليك بالسلطنة بعد تربغا فتلقب با ملك الأشرف ء كان متقشفا » وبا للعلم .( ابن إياس : بدائع الزهور » 
(MY:‏ 

(ه) تمد بن أحد بن علي » تقي الدين أبو الطيب الكي الحسني ( (YY‏ ۹ م ) مۇرخ عام 
بالأصول حافظ للحديث أصله من فاس ومولده ووفاته جكة » من كتبه : العقد الفين في تاريخ البلد الأمين أربعة 
مجلدات وشقاء الغرام بأخبار البيت الحرام ( السيوطي : ذیل طبقات الحفاظ ص :۲۹۱ - ۴۷۷ ) ( السخاوي : الضوء 
اللامع ۷١‏ :۱۸ ) . 


- ٤ 


منه قيزت بكثير من معال الخصب والإبداع » وأن حقبا أخرى لم تسع سعي 
العافية والقوة ؛ ولكنه كان سعي الدأب والصبر » ولم يكن التزاحم فيه 
با مناكب » لكنه كان تزاحم الؤمنين العاملين » ومن هنا وصفه الواصفون بأنه 


عصر جهل » وجدب › ل ین ينجب نابغاً واحدا ؛ 


فات أصحابه أن ياموا بالعصر حق إلمامه » وأن يرجعوا البصر في الإنتاج الفكري 
والأدي الذي تمخض عنه » وقد كان هذا الإنتاج التربة الحنون العطاء ضمت بذور 
بعض عوامل النهضة التي تلت من مدارس ومدرسين » ودور الكتب » وتأليف 
ومؤلفين » في ختلف نواحي العام والمعرفة . 

كل ذلك في بيئة غاب عنها الاستقرار » والسكينة » وجفاها الازدهار في 
الاقتصاد » والاطمئنان في النفس » وخلت من كثير من البواعث الحضارية »› 
التي تنعش النفوس » وتنشط الثقافة . 

د التأليف وأشهر من عرف في هذا العصر من المؤلفين 

لقد نشطت الحركة الثقافية فى هذا العصر بصورة عامة نشاطاً ملحوظأ › 
ويضيق بنا البحث لو حاولنا الإلام بكل الاتجاهات العامة . 

والحقيقة أننا لا نعرف عصرَ خضب ثقافي » ونضج فكري » وغزارة في 
التأليف » والتصنيف كثل ما نشاهده في هذا العصر 

ا ظهر التخصص ف التأليف عند الكتاب » ومرد ذلك النضج » والتعمق في 
الأحاث » وقد عرف لمؤلفنا الحافظ العلائي وحده مثلا أكثر من مسين مؤلفا › 
ولكن المؤسف أن تهمل تلك الآثار الخطوطة » إذ لا يزال معظمها في زوايا 
النسيان » ينتظر اليد الحانية التي تنفض عنها الغبار اترام على توالي السنين ؛ 


0 - تحقيق المراد (ه) 


وسأحاول في هذه الدراسة أن أعرض لختلف نواحي الثقافة العامة ؛ فأذكر 
أبرز مالف في العلوم الشرعية » وعلوم اللغة العربية » والعلوم الاجتاعية 
التاريخية والجغرافية » والموسوعات العامية › والعلوم العقلية » والعامية من طب 

: التأليف وأشهر المؤلفين في العلوم الشرعية‎ - ١ 

لقد ذكرت فيا سبق أن النزعة الدينية » والروح الإسلامية » قد سرت في 
أرجاء البلاد الشامية » وا لمصرية » في عصر الأيوبيين والماليك ؛ ولاسيا بعد 
الحروب | لصليبية والتتارية »> وبعد النكبات الطاحنة التتالية « فکانت هده 
التزعة € وتلك الروح » بمثابة رد الفعل . 

وقد غذاها سلاطين الأيوبيين والماليك » وأظهروا حكهم بمظهر الاسلام 
وحماته »> ونحوا نحواً دينيا في معظم تصرفاتهم » وأقاموا الشعائر » وقربوا العاماء › 
ورفعوا منزلتهم . 

وطبيعي أن تنشط روح التأليف في العلوم الشرعية » وأن تهر خير الثار» 
وكان نما زإدها نشاطا المنافسة الحمودة . بين عاماء مصر والشام » والبلاد 
الأخرى . 
تأييد » وتشجيع من قبل السلاطين » والحكام والأمراء . 

ولا غرابة إن رأينا حركة نشيطة تناولت إحياء العلوم الثرعية في الأصول 
والفروع » فشملت علوم القرآن الكري » وعلوم الجديث الشريف » والفقه . 


وأعتقد أن استعراض جيع ما صنف في هذا العصر عسير » ولكنى أكتفى 
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بامحات خاطفات على بعض تلك العلوم : كالتفسير » والحديث » والفقه > 
والتصوف . 

ل يعرف العام في القديم والحديث كتابا حَظِي بالعناية والدرس والبحث ما 
حَظبي به القرآن الكرم ؛ لأنه كان وما زال في مقدمة علوم الدين » وهو في راس 
اواد الدراسية المقررة » لأنه دستورالامة الاسلامية . 

لذلك انطلق العلماء في دراسته والتأليف حوله . تفسيرا » وقراءات »> 
وبلاغة وأمثالاً > ومفردات » وغير ذلك . فالتفسير خرج إلى الناس بأثواب 
مختلفة » كانت تحمل سمة كل من المفسرين : 

فالنحوي المفسر : ليس له م إلا الإعراب » وتبيان الأوجه امحټلة فيه ء 
ونقل قواعد النحو » وأصوله »> وفروعه » ومدارسه » کا فعل ( الزجاج . ف 
تفسيره ( معاني القرآن ) » ( والواحدي )" في تفاسيره ( البسيط » والوسيط »> 
والوجيز ) ( وأبو حيان )"في تفسيره ( البحر الحيط ) . 

والاخباري : ليس له شغل إلا القصص واستيفاؤها » والإخبار عن سلف 
سواء كانت صحيحة أو باطلة : ( كالثعلي )"في تفسيره ( الكشف والبيان ) 

والفقيه : الذي يسرد فيه الفقه بآرائه » وأدلته » والجواب عن أدلة الحالفين 
( كالقرطبي )في تفسيره ( جامع أحكام القرآن ) . 


() أبو إسحق إبراهم بن السري النحوي توفي سنة ۲۱۰ ه_ 1۲۲ م . 

(1) أبو الحسن علي بن أحمد بن مد بن علي الواحدي النيسابوري توفي سنة ٤٩۸‏ ه- ٠١۷١‏ م . 

(۲) بو عبد الله مد بن يوسف بن حيان الأندلسي النحوي توفي نة ۷۶۵ ه۔ ٠١٤٤‏ م 

() أبو أسحق أحجد بن تمد بن إبراهي النيسابوري العروف بالثعلي توفي سنة 1۲۷ ه- ٠٠۴۵١‏ م , 

(ه) أبو عبد الله مد بن أحد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري ا لخزرجي القرطبي المالكي توفي سنة 17۸ ه ٠١١١‏ م . 


1¥ 


وصاحب العلوم العقلية : يلا تفسيره بأقوال الحكاء » والفلاسفة » كالإمام 
( فخر الدين الرازي )" في تفسيره : ( مفاتيح الغيب ) . 
وبصورة عامة إذا استعرضنا كتب التفسير وجدناها تزيد على ا ئات . 


فيها الوجيز : ( كزاد السير لابن الجوزي ' » ( والوجيز للواحدي" ) » 
( وتفسير الجلالين : لجلال الدين ا حلي" » وجلال الدين السيوطي ) . 

وفيها ا متو ط : ( كالوسيط للواحدي ) » وتفسير ( التيسير : للنسفي ٠)‏ 
( وأنوار التازيل وأسرار التأويل : للبيضاوي )" . 

وفيه ا المفصل : كتفسير ( جامع أحكام القرآن : للقرطي ) » ( وتفسير 
جامع البيان : للطبري ) » ( وتفسير مفاتيح الغيب : للرازي ) . 


ومن الذين صنفوا في التفسير أيضا ( سبط بن الجوزي ) ء المتوف سنة 
٤ /‏ / ه الذي صنف تفسيره : ( معأدن الابريز ) في تسعة وعشرين جل 
( وشرف الدين هبة الله بن البازري ) المتوق سنة / ۷۲۸ / ه الذي صنف 
تفسيرين أحدها : ( البستان" ) في ستة مجلدات . ( وبدائع القرآن"" ) » 


(1) تمد بن تمر بن الحسين فخر الدين الرازي توفي سنة 1۰٦‏ ھہ ۔ ۳١۹‏ م . 

)١(‏ أبو الفرج عبد الرحمن بن مد بن علي بن الجوزي المتوق سنة ۵۹۷ هى ٠٠٠١‏ م 

(#) الإمام أبو الحسن على بن أحد الواحدي اتوق سنة ٤0۸‏ ه کشف الظنون ۲ : ۲٠٠۲‏ . 
)٤(‏ جلال الدين تمد بن أحد الحلي الشافعي المتوف سنة ۸٦٤‏ هى كشف الظنون ١‏ : ١٤ء‏ 
(ه) جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوق سنة ٩۱٩‏ ه كشف الظنون ٤٤٥١ : ١‏ . 
(1) نجم الدين أبو حفص تمر النسفي المتوف سلة ۵۲۷ هى ٠١٤١‏ م . 

(۷) عبد الله بن عمر بن تمد بن علي الشيرازي البيضأوي المتوف سنة 1۸ ه ۱۲۸1 م . 
(۸) مد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري المتوق سنة ٠٠١‏ ه 

() أبن تغري بردي انهل الصاتي خطوط »۲ : و١٤‏ . 

. ۲۵٤و‎ : ۷۰ الصفدي : أعیان العصر مخطوط‎ )١١( 

. ٠ذ٤ المصدر السابق » مخطوط ۷ و‎ )۱١( 
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( وقاضي القضاة بدر الدين مد بن جماعة وقد وضع تفسيراً سماه كشف المعاني ٠)‏ 


أما قراءات القرآن : فقد عني بها المسامون عناية فائقة أيضاء منذ أنزل 
القرآن على مد م » وقرأه على أحرفه السبعة . 


حق إذا جاء القرن السادس المجري ظهر في الأندلس ( القاءم الشاطي )" 
القرئ الضرير » المتوف سنة ٠۹١۰‏ ه » فنظم في القراءات قصيدتين :ا( حزر 
الأماني ) » ( والرائية ) ؛ وقد وفد هذا القارئ على مصر » ودرس فيها » وذاع 

غ تناول عاماء مصر والشام القصيدتين الشاطبيتين بالتقليد والشرح ؛ فمن 
الذين قلدوها : ( ابن مالك ) اذ نظم قصيدة دالية في القراءات على طريقة 
( الشاطي )" » ومن الذين شرحوها ( شهاب الدين أو شامة اللقسي ) التو 
سنة / ٠٥١‏ / ه » ( وعلم الدين السخاوي ) اتوق سنة / ٠٤١‏ / ه » ( وأمد 
بن يوسف الحلي ) المتوفى سنة / ۷١١‏ / ه » ( وهبة الله بن البازري ) في كتابه 
( السرعة ف القراءات السبعة ) . 


الحديث الشريف : 

إن الحديث الشريف بكل ما يتصل به من مان وسند » قد خدم خدمة 
كبيرة لا تعادها إلا خدمة القرآن الكرم » وتسةر هذه الحدمة إلى يومنا هذا ء 
ولا بالغ إذا قلت : إن هذا العصر هو عصر الحديث النبوي الذهي . ففيه › وي 
العصر الذي قبله » أنشئت دور الحديث » ولعل هتام السلاطين كان عاملا من 

. ١۹: الصاہوني : تاریخ اة : ص‎ )١( 

(۲) السيوطي : حسن امحأضرة ۳١۲ : ١‏ . 


(۲) ابن تغري بردي : المنهل الصاف خطوط »۲ : و١١٠‏ . 
(4) الصفدي : أعيان العصر مخطوط ٤‏ : و٤۲۵‏ . 


0۹ 


عوامل النهضة الحديثية ؛ فلقد كن الأيوبيون قبل الماليك - وبصورة خاصة 
( نورالدين ) » ( وصلاح الدين  )‏ كثيري الماع للحديث النبوي ؛ 


وقد ذکر ( ابن شداد ) قاض ( صلاح الدين ) : أنه كان يتلو الحديث 
بنفسه » وأنه کن يستحضره في خلوته" . 

وكذلك كان اهام ا اليك بالحديث كثيرا »> ومن أشهر الحدثين : ( تقي 
الدين إسماعيل بن عبد الله الأفاطي ) » المتوفق سنة / ٦١١‏ / ه ؛ ( ومد بن 
عبد الوهاب السعدي ) » المتوف سنة / ٦١۴‏ / ه ؛ ( ومد بن جعوان ) المتوق 
سنة / ٦۸۲‏ / هھ . 

¥ إن النساء انصرفن إلى رواية الحديث انصرافا كيا أ نعهد له مثيلا : نذكر 
منهن ( فاطمة بنث عسساكر ) المتوفاة سنة / ۷ / ه » ( وعائشة بنت 
عيسى بن الموفق المقدسي ) المتوفاة سنة / 1٩۷‏ / ه ( وخاتون بنت يونس بن 
محمد بن العادل ) المتوفاة سنة / ٦۹۷‏ / ه" » ( وست الشام أم صفية بنت الشيخ 
المحدث مد الدين أحمد بن ميسرة الأزدي ) المتوفاة / ۷٤‏ / م" > والسيدة 
الجليلة ( أم مد شهدة ابنة الصاحب كال الدين بن العدي ) المتوفاة سنة 
// ه » ( وست الوزراء الشيخة المسندة رفيقة الحجارأم عبد الله بنت 
القاضي شمس الدين عمر بن المنجا التنوخية ) الدمشقية المتوفاة سنة 
/۷/ ه ؛ روت بدمشق والقاهرة الصحيح مرات كثيرة" . 


. 1۸ : ابن شداد النوادر السلطانية ص‎ )١( 

(۲) الصفدي أعیان العصر مخطوط ۲۰ : و۲۲۷ . 

. ٩۸و‎ : ۳ المصدر الساہی‎ )١( 

(6) ابن تغري بردي : المنهل الصافي مخطوط ۲١‏ ؛ و ١٠ا‏ ء۷١١٠‏ . 


۷ 


الفقه الإسلامى : 

لقد وجد في هذا العصر بعض العاماء الذين كلت هم أدوات الاجتهاد : من 
ورغ > وزهد » وتقوى ؛ ومن عقل » وحدة ذهن » ومن معرفة بالعربية وطرق 
أدائها » وأسرار بلاغتها » ومن فهم دقيق لكتاب الله » وسعة عام بحديث الرسول 
صلى الله عليه وسل » والصحابة » وسيرتهم ؛ ومعرفة بقواعد الاستنباط » كل هذا 
مع دقة فهم للظروف وملابساتا . وإن منهم من بلغ - فعلا - حد الاجتهاد » وله 
من الفتاوى » والآراء > ما يضعه في مصاف الأنة القتدى بهم » ومن الأمثلة على 
ذلك : ( تقي الدين بن دقيق العيد القشيري ) » المتوف سنة / ۷١۲‏ / ه» 
٠١ /‏ / م . وأستسافه الشيخ ( عزالدين بن عبد السلام ) المتسوفق سنة 
.pPLINN/AN/‏ 
والورع »› وبلغ رتبة الأجتهاد . 

وإذا کنا نشهد فی هذا العصر أن قا کبیرا من الفقهاء عمد إلى شرح بعض 
اتون » أو وضع حواش هذه الشروح » أو اختصار بعض الكتب في متون » فل 
يكن ذلك من قبيل امود والتکرار ۴ يذهب بعض النقاد » وإنغا كان من 
أساليب البحث » والدراسة في ذلك العصر . 

ومها يكن من قلة عدد الجتهدين في ذلك العصر » فإإنه لا بد لي أن ألقي 
نظرة خاطفة على أم الكتب المؤلفة : في الفقه » وأصوله ؛ في كل من المذاهب 
الأربعة » عبر الفترة الى أدرسها . 

ففى الفقه الشافعى : يطالعنا ( هاية المطلب في دراية امذهب" ) › 
)0( جزء منه في اللكتبة الأحجدية بجحلب تحت رم 1171 


۷1 


( والشامل في أصول الدين والإرشاد ) لإمام الحرمين الجويني" ؛ ( والوجيزفي 
الفقه » والمستصفى في أصوله للإمام الغزالي" ) » ( وشرح الوجيز لعبد الكريم 
الرافعي" ) » ومۇلفات ) عزالدين عبد العزيز بن عبد السلام )»> 

( والنووي ). وابن دقیق العيد )ا ٤‏ والارموي »( وعلاء اللدين 
العطار ۲“ > ( والسبكي )" >( والأسنوي ) »( وسراج الدين البلقيني ) 0 
( وعزالدين بن جاعة )"" » ( والحصني )" » ( وزكريا الأنصاري “ . 


وفي الفقه الحنفي : يطالعنا : ( البسوط لأبي بكر الىرخسي )" » وقد 
طبع في خسة عشر لدا » وقد أملى كتابه هذا مع كتاب آخر في أصول الفقه › 
حینا کان محبوسا في جب » بسبب کامة نصح بها بعض الأمراء . 


(() اتوق سنة ٤۷۸‏ هھ _ 1٠۸۵‏ م . 
(۲) الوق سنة 0 ھر ۱11۲ م . 
(۴) المتوق سئة ۴ ھ111 م . 
)٤(‏ اتو سنة 11۰ ه۔ ٣١‏ م . 
)٥(‏ الوق سنة 1۷٦‏ هى ۱۳۷۷ م . 
)١(‏ اتوق سنة ۷۰۲ - ٠۳٠١۲‏ م . 
(۷) المتوق ستة ۷۵١‏ ھ۱۳۵۵ م . 
(۸) المتوق سنة ۷۲۶ ھ ۳٣٣٣ا‏ م . 
(4) اتوق سنة ھ _ 1۳20 „ 
)١١(‏ اتوق سنة ١‏ ہے ۷ م . 
)١(‏ المتوق سنة pT R0‏ 
(۲) التو سلة ۸۱۹ ھ1١٤۱‏ م . 
)۱١(‏ الوق سنة pO AT‏ 
)١١(‏ المتوف سنة ھ۱01۹ م . 
)٠١(‏ اتوق سنة 4۸۴ ھام 


¥ 


( والبدائم شرح تحفة الفقهاء لأهي مسعود الكاساني ) » ( وشرح الجاع 
الكبير لافتخار الدين البلخي ) . ( والكاز الفين ء والنار في الأصول » وثرح 
امار » وكشف الأسرار لعبد الله بن أحمد النسفي )" »( وذ شرح الكاز لفان 
الزيلعي ) »( وفتح القدير في الفقه » والتحرير في الأول لابن الام )ا 


وفي الفقه المالكي : نقف على مؤلفات : ( ابن عبد الر) ٠ء(‏ وأ الوليد 
الباجي )" »( وابن رشد )" » ( وابن خلف ) » ( وابن العربي )" » ( وي 


ذرالخشتى )"" » ( ومد بن أيوب الغافقي البلنسي )"" » ( ومد بن أحمد بن 


٤( (1۳)‏ ٍ 
مرزوق ) (٠‏ ومد بن عرفة ) 


وف الفقه الحنبلى : نجد( أبا الوفاء الطفري )" مؤلف كتاب الفنون 
ow‏ + 3 
الذي يزيد على أربمائة مجلد » ( وأبا الحسين بن الفراء البغدادي )" مؤلف 


. م‎ ۱1١١ المتوق سنة ۸۷ ه-‎ )١( 
. م‎ ١١۹ ھ۔‎ 1۱٦1 التو سنة‎ )۲( 
. م‎ ١١١١ اتوق سنة ۷۱۰ ه-‎ )۴( 
. م‎ ١١٤۲ ه۔-‎ ۷٤٣۲ التو سلة‎ )٤( 
. م‎ ٠٤١١ ه۔-‎ ۸٩۱ المتوق سنة‎ )٥( 
م‎ ٠٠۷١ هھ‎ ٤٦١ المتوق سنة‎ )( 
م‎ ٠١۸١ - ه‎ ٤۷٤ المتوق سلة‎ )۷( 
م‎ ٠١١١ - هھ‎ ٥۲۰ المتوق سنة‎ )۸( 
م‎ ١١١٤ التو سنۀ ۵۲۹ ه‎ )۹( 
م‎ ٠٠١١ ه‎ ۵٤٩ المتوق سنة‎ )٠١( 
م‎ ١٣١۷ هھ‎ 1۰٤ التو سنة‎ )۱١( 
م‎ ۱١١١ - ھ‎ ٥۰۸ المتوق سنة‎ )۱۲( 
المتوف سنة ۷۸۰ هھ - ۱۳۷۸ م‎ )۹۲( 
المتوف سنة ۸۰۲ ه١١٤٠ م‎ )٠٤( 
م‎ ١١١۹ اموق سنة ۵۱۴ هه‎ )٠١( 
م‎ ٠١١١ هھ‎ ٥۲۹ المتوف سنة‎ )١١( 


¥ 


الجموع في الفروع » ( وأبا العباس القطيعي ‏ » ( وابن الجوزي )" » ( وابن 
قدامة )" مصنف كتاب الغني وهو في عثر مجلدات » ( وجد الدين عبد 
السلام ) ماف اطرر ق افق وار ر و > ( وابن تمية ۲“ > ( وصفي 
الدين بن عيد ا حى >( وابن فم الجوزية "٢‏ ( وشعمس الدين قدي * 
( وابن قاضي ال جبل ‏ » ( وابن مفلح الدماميتي )" »( والمرداوى )" » ( وابن 
ابره )' . 

مصر والشام أجهدت في القرون : السادس والسابع والثامن بالحروب الصليبية › 
والزحوف المغولية » وتوالي الأوبئة والملصائب » وفقدت البلاد كثيراً من المال » 
والرجال » وارتدّت إلى لون من المحياة فيه شعور حقيقي بالفقر » وإن كان فيه 
شعور - إلى جانبه - بالكرامة والعزة » ومن شأن مثل هذه الحياة أن توجد في 
الناس استعداداً أكبر للخضوع لدينم . 


)١(‏ اتوق نة ٦٣‏ ھ۷ م 
(۲) التو سنة ۵۹۷ هھ ۔ ٠۲١١‏ م 
(۲) المتوف سنة 1۲۰ هھ - ١٣٣٣۳‏ م 
)٤(‏ المتوق سنة ٦٥۲‏ ھ٤۲‏ م 
(۵) اتوق سنة ۷۲۸ ھ۷ م 
() المتوفی سن ۷۳۹ هه ۔ ۱۳۳۸ م 
(۷) التو سنة ۱ هھ ۱۳۵١‏ م 
(۸) المتوف سنة ۷1۴ هھ ۔ ٣‏ م 
() اتوق سنة هھ ۔ ۱۳٣۹‏ م 
)٠١(‏ المتوفق سنة ۸ھ 4 م 
(١ -‏ التو سنة A0‏ ھ Ef‏ م 
(۱۲) التو سنة ۹٠۹‏ ھ۲ م 


VE 


والصوفية ه أهل الباطن » الذين يحبون أن يعبروا ما يقع لنفوسهم من 
الرؤية » فلا تسعفمم اللغة » ولا تجودم ألفاظما »> ويضيق نطاق عباراتا عن أن 
تحمل معانيهم » فيضطرون إلى التجوز في التعبير » والانتق ال بالألفاظ 
والعبارات » من معانيما الحقيقية إلى معانيمم التي تجول بخواطرم » وقد تكون 
كناياتهم خفية » واستعاراتمم بعيدة العلاقة » فيقع بذلك أحياناً الاضطراب في 
حديثهم » والارتباك في كلامم ؛ فيستشعر منه أهل الظاهر من العلماء » شذوذاً 
وبعداً عن الحقيقة ؛ وتلبيساً »> وخلطاً ؛ واضطراباً » وإهاماً ؛ وقد يستشعرون 
منهم خلافاً لصريح الكتاب والسنة » وظاهر الدين . 

ومن أشهر الكتب المؤلفة في التصوف : 

( إجياء عام الین : للغزالي ) » ( والفصوص » والفتوحات الكية : حي 

الدين بن العربي ) » ( والحک العطائية : لتاج الدين الإسكندري الشاذلي ) » 
( واصطلاحات الصوفية : لعبد الرزاق الكلساني )“ ء ( وروض الرياض » أو 
نزهة العيون : لعفيف الدين اليافعي ) » ( والناموس الأعظم » والناموس 
الأقدم : لعبد الكري بن سبط عبد القادر الجيلي ليلاي (٠‏ والفواتح 
السكية في الفواتح المكية : لعبد الرحمن البسطامي )" »( ودلائل الخيرات : 
لابن أبي بكر الجزولي السملالي )“ » ( والعقيدة الكبرى » والعقيدة الصغرى : 


)١(‏ المتوق سنة ٠٠٥‏ الالام 
(۲) المتوف سنة ٦۳۸‏ ھ٢‏ م 
(۲) المتوفی سنة ۷۰۹ هھ ٠۳١۹‏ م 
)٤(‏ المتوف سنة DE‏ 
)٥(‏ المتوف سنة ۷۸ ه - ١١١١‏ م 
(1) المتوف سنة ۸۲۹ هھ ٠٤١١‏ م 
(۷) التو سنة ۸0۸ هه _ ٠٤١٤‏ م 


(۸) توق في أواخر القرن التاسع البجري » رالخامس عثر الميلادي . 


- ۷۵ _ 


محمد بن يوسف السنوسي )" » ( وتأييد الحقيقة العلية » وتشييد الطريقة 
الشاذلية : جلال السيوطي ) . 

املا هذا العصر بالطرق الصوفية › ولعل أبرزها 

القادرية" والشاذلية“ والنقشبندية" . 

التأليف وأشهر المؤلفين في علوم اللغة والآلة : 

نقصد بعلوم اللغة المعاجم » وبعلوم الآلة البيان والبديع والمعاني والنحو » 
والصرف » والعروض . 

لقد اهتم علماء العصر المملوكي كا اهت العاماء في جيع العصور السابقة بعلوم 
اللغة العربية » كوسيلة من وسائل دراسة القرآن الكري » الذي أنزله الله سبحانه 
على عبده » بلسان عربي مبين . 

ولكن معاجم اللغة في العصر المملوك امتازت بأا أقرب ما تكون إلى 
الوسوعات أو دوائر المعارف » وما ذلك إلا لها مرت بتطورات عديدة . 

وأشهر ما ظمر من معاجم في هذا العصر : ( لسان العرب لابن منظور )"" 
وهو كا صرح مؤلفه حصيلة خمسة كتب هي : ( تهذيب الأزهري ) ۰ وح أبن 
سيدة ) » ( وصحاح الجوهري ) » ( وحواشي ابن بري ) »( وهاية أبن 
الأثر ۲" 

(1) توف سنة ۸۹۲ هھ ۱٤۸١-‏ م 

(۲) توف نة ٩۱۱‏ ه - 1٥٠۵‏ م 

(۴) اسسا عبد القادر الجيلاني » المتوف سنة ٥٩۲‏ ه ٠١١١‏ م 

. م في توئس‎ ۱۲۵۸ - 1٥٦ أسسما على بن عبد الله الشاذلي » التو سنة‎ )٤( 

)٥(‏ اسا مد بن باء الدين البخاري » المتوق سنة ۷۹۲ هھ ۔ ۱۳۸۹ م في تركستان 


1) التو سنة ۷١١‏ ھ۔ ۷ م 
(۷) انظر حسین نصار المعجم العرلی ۲۰ :۵۰۹ ۔ 0۳۹ 


1 


ثم ( القاموس الحيط للفيروز آبادي ) ۔ وهو کا يذكر مؤلفه - اختصار 
لكتاب آخر ألفه في ستين سفرا » وأسماه : ( اللامع المعلم العجاب > الجامع بين 
اح والعباب ) . 

البلاغة : 

نضجت علوم البلاغة قبل هذا العصر نضجاً موداً ؛ فقد هذب ( عبد القاهر 
الجرجاني )" مسائلما » ووجه أنواعما » ورتب قواعدها في كتابيه : ( أسرار 
البلاغة ) > و ( دلائل الاعجاز ) بعد تلك الحاولات التى سبقه ها غيره من علماء 
العصر العباسي وأدبائ" . 

م جاء ( السكاكي ) » فوضع علوم البلاغة في قالبها العامي الأخير » على 
ضوء ما صنع ( الجرجاني ) » وذلك في كتابه الشهير ( مفتاح العلوم ) . 

ولقد انكب العاماء على مفتاح العلوم للسكاكي انكباباً كيرا » وعملوا فيه 
شرا وتلخيصا » ثم نظم بعضمم التلخيص شعراً » وبعضهم الأخر اختصر 
وشروحه » وحواشيه حوالي ثلاثة قرون من الزمان . 

فن الذين شرحوا القسم الثالث من المغتاح :( حسام الدين المؤذني ) > 

)١(‏ اتوق سنة ۸١۷‏ ھ٤‏ م 

(۲) انظر حسين نصار : المعجم العرني ء۲ 1٠١ _ ۵٤١:‏ 

(۲) واضع أصول البلاغة » كان من أمة اللغة من اهل حرجان » توفي سنة ٤۷۱‏ ه - ٠١۷۸‏ م ( انظر : فوات 
الوفیات ٠۰‏ : ۲۹۷ ) » ( ومفتاح السعادة ٠١١ : ١‏ ) » ( وبغية الوعاة » ص ۳٠١‏ ) » ( وطبقات الشافعية » ۳ : ۲٤۲‏ ) 

) انظر في كتاب : ( البلاغة تطور وتاريخ للد كتور شوق ضيف‎ )٤( 

» یوسف بن أي بكر بن مد بن علي أبو يعقوب السكاكي » سراج الدين الخ وارزمي  إمام في النحو‎ )٥( 
والشعر » وله النصيب الوافر من عا الكلام وسائر العلوم » مات بخوارزم‎ ٠ والتصريف » وا لمعاني » والبيان » والعروض‎ 
) ٧١۴ : ١ هھ ۔ ۱۲۲۸ م ( طاش كبري زاده مفتاح السعادة‎ ٦۲١ سنة‎ 

) ١۷١۳ : ۲۰١ لم أقف على ترجمة وافية له ( انظر کشف الظنون‎ )١ 

¥ 


( وناصر الدين الترمذي ) »( وقطب الدين الشيرازي ) » ( وس الدين 
الخلخالي ) » ( وسعد الدين التفتازاني ‏ » ( والسيد الشريف المرجاق ۳ 
وکٿیرون رم : 

أما الذين اختصروا المفتاح فعديدون » منهم : ( بدرالدين بن مالك ) 
النحوي المشمور » ( والخطيب القزويني ) . 


. لإ أقف على ترجة وافية له‎ )١( 

() مود بن مسعود بن مصلح الفارسي » ولد بشیراز سنة 1۲٤‏ هھ ۱۲۳۱ م » وكان ابوه طبيبا » فقراً عليه وعلى 
غيره » ولى قضاء سيواس وملطية » ثم عاد إلى تبر يز » ودرس فيما العلوم العقلية . مات سنة ۷۱۰ ه ٠۳١١‏ م ( كشف 
الظنون » ۲ : 1۷١١‏ ) . و( طاش كبري زأده » مفتاح السعادة ٠١١: ٠١‏ ) 

(ا) تمد بن مظفر اطي الخال » توفي سنة ۷٤١‏ ه _ ٠۳١١‏ م كان إماماً في العلوم العقلية » والنقلية ء له شرح 
الصابيح » وشرح الختصر » وشرح الفتاح » وشرح التلخيص ( المصدر السایق , ٠١١ : ١‏ ) 

9) مسعود بن القاضي فخر الدين عر بن المولى الأعظم برهان الدين » إمام علامة عالم : بالنحو » والبيان » 
وامعاني » والأصول » وا نطق » من تصانيفه : شرح العضد » وشرح التلخيص » والتلويح في شرح التوضيح في الأصول » 
وغیرها توي سنة ۷۹۱ هھ ۔ ۱۳۸۸ م ( كشف الظنون ۱۷١۳١ : ۲ ١‏ ) » ( وبغية الوعاة > ص : ۳۹١‏ ) » ( ومفتاح السعادة » 
١‏ ) » ( والدرر الکامنة > ٠٣۰: ٤‏ ) 

(ه) علي بن مد بن علي الحنفي الشريف الجرجاني » قال العيني في تاريخه : عالم بلاد الشرق » وكان علامة دهره » 
وكانت بينه وبين الشيخ سعد الدين مباحثات » وعحاورات قي مجلس تيورلنك » وله تصائیف عدیدة › توق سنة ۸۱٩‏ هه 
4 م ( مفتاح السعادة ۱١۷ : ٠١‏ ) 

(1) مد بن مد بن عبد الله بن مالك » الإمام بدر الدين بن الإمام جال الدين » توفي سنة 1۸1 ه ۔ ۱۳۸۷ م » 
كان إماما ذكيا حاد الخاطر » إماماً في النحو » والمعاني » والبيان » والبديع . والعروض » وا منطق » له كتب كثيرة : منها 
شرح ألفية والده » والصباح في تلخيص المفتاح ( بغية الوعاة للسيوطي ص ٩٩:‏ ) 

(۷) مد بن عبد الرحن بن عر العجلي أبو المعالي جلال الدين القزويني توفي سنة ۷۳۹ ه ۔ ۱۳۳۸ م » عربي 
أصيل » ولد بالكوفة » وفيما درس وانتقل مع أبيه إلى بلاد الروم » وولي القضاء فيما » ثم قدم إلى دمشق وولي قضاءها يعد 
أيه » واستدعاه الناصر إلى مصر » وولاه قضاء‌ها » مات بدمشق » ودفن في مقابر الصوفية ( طاش کبرى زاده : مفشقاح 
السعادة (۷١۸ : ١:‏ 

(۸) تمد بن إبراهم بن سعد الله ين جماعة الكناني اموي الشافعي » بدر السدين أبو عبد الله » توفي سنة 
۲ه - ۲۲ م » قاض من العاماء بالحديت » وسائر علوم الدين » ولد في ماه » وولي الح » والخطابة بالقدس ١‏ م 
القضاء صر » فقضاء الشام » ثم قصاء مصر » إلى أن شاخ وتي » توف في مصر » من كتبه الملل الروي في الحديث = 


- VA - 


( وعضد الدين الإبجي ) »( وزكريا الأنصاري ) . 


وعمدت فة أخرى إلى نظم ( تلخيص القزويني ) شعرا » منهم : ( الإمام 
السيوطي ) . 


وانکب آخرون على شرح تلخيص المفتاح » وكان على راسم ) القزويني ( 
نفسه وسمى شرحه :( الإيضاح في تلخيص المفتاح ) » ومن شراح التلخيص 
( الخطيب النلخالي ) » ( وهاء الدين السبكى ) »( وناظر الجيش مد بن 
یوسف ٩)‏ > ( ومس الدين تمد الزوزني ۳ >( وسعد الدين التفتازاني ۰ 


النبوي » وغيره » ( انظر : فوات الوفيات »۲ : ١۷١‏ ) » ( والأنس الجليل » ۲ : ٤۸٠‏ ) ( والبداية والنهاية (NW: ٠١‏ 
( والنجوم الزاهرة ٩۰‏ : ۲۹۸ ) 

(1) عبد الرحن بن أحمد بن عبد الغفار » أبو الفضل عضد الدين الإجي » توفي سشة ١۷۵ھ‏ - ٠۳۵۵‏ م » عالم 
بالأصول » وا معاني » والعربية » من أهل إيج بفارس » ولي القضاء » وأنجب تلاميذ عظاما » وجرت له حنة مع صاحب 
وغيرها ء أنظر : ( بغية الوعاة » ص : ۲۹١‏ ) » ( ومفتاح السعادة ٠١١ : ٠١‏ ) > ( والدرر الكامنة ۲۰ ٣۲۲:‏ )» 
( وطہقات السبكي ٠١۸: ٦١‏ ) 

() توفي سنة ۳ه - ٠١۲١‏ م ولد في قرية السنيكة » من أعال الشرقية » ودرس في الأزهر » وطاف بالآفاق » 
وعاد إلى مصر فقضی فیہا ودرس ۰( بدائم ابن اياس - انظر معظم الجزء الثاني ) 

(۴) جلال الدين السیوطی » توق سنْة ١۹۱۱ه‏ _ ٠١٠۵‏ » ( حسن احاضرة ٠۵١ : ١‏ ) 

)٤(‏ تقدمت ترجته 

)٥(‏ أ حمد بن علي بن عبد الکافی » توف سنة ۳٣۷ھ‏ - ٠۳١١‏ م وله عروس الأفراح في تلخيص المفتاح » ولي قضاء 
الشام سنة ۷١١‏ » ثم ولي قضاء العسكر وكثرت رحلاته ء ومات جاورا ببكة » انظر : ( البدرالطالع c(AN: ١١‏ 
( والدررالكامتة ٠٠١٠: ۱٠١‏ ) 

(1) مد بن يوسف بن أحد عب الدين ا حلي » العروف بناظر الجيش » توفي سنة ۷۷۸ - ۱۲۷١‏ م » عام 
بالعربية » من تلاميذ اي حيان ؛ أصله ومولده من حلب ووفاته بالقاهرة » من كتبه ؛ التسميل لابن مالك » وثرح 
التلخيص ( أعلام النبلاء 1١ : ٠‏ ) ( والدرر الكامنة ٤»‏ : ۲۹۰ ) 

(۷) احتلف في اسمه فقيل المسين بن أحمد وقيل علي ٠‏ وقيل مد بن أحد » توفي سنة ۷۹۲ھ ۔ ٠۳۸۹‏ م » وهو عام 
بالنحو » واللغة ‏ وله مؤلفات عديدة . ( الموسوعة العربية ص : ۹٣۲‏ ) 


(۸) تقدمت ترجته 


۔ ۷۹“ 


( 
( 


( وجلال الدين التيزرتي )" » ( والبابرتي ‏ » ( ومس الدين القونوي ) » 


( وعبد الله العجمي ) »( والتبريزي )“ . 


عام النحو : 

قد يعسر عل استعراض جميع المؤلفات النحوية خلال العصر الذي أدرسه 
فهي كثيرة جدا » وأفضل استعراض بعض الأعلام من النحاة » وانظر في 
مۇلفات» > فمن أشہر هؤلاء النحاة ف القرن السابع : ( ابن مالك ) » فلقد كان 
في النحو عند أهل الشام مثل الشافعي في الفقه  »‏ كان بحرا لا يشق ججه › 
صاحب مدرسة نحوية جديدة كان فيا مجدداً لا مقلداً » وقد وضع ابن مالك 
ألفيته المشهورة في النحو التي قد شرحما اثنان وأربعون » وعلق على شروحها 
محواشي وهوامش › تسعة عشر > وأعرب آبیاتپا رجلان" . وقد تحرج من مدرسة 
( ابن مالك ) جماعة من أعلام النحاة في بلاد الشام » منم : ولده ( بدرالدين 
خمد " » وقاضي القضاة ( بدر الدين بن جماعة ) وغيرها . 


۷) توفي سنة ۷۹۲ھ ۔ ۱۳۹١‏ م 

(۲) مد بن مد بن مود جال الدين البابرتي الرومي » توفي سنة ۷۸1 - ۱۳۸١‏ م نسبة إلى بابرت من تركيا » 
رحل إلى حلب »غ إلى القاهرة » وتوف فيا » من كتبه : شرح محتصر اىن الحاجب » وشرح تلخيص المعاني » وشرح الفية 
أبن معطي وغيرها . انظر : ( بغية الوعاة ص : ٠۰۲‏ ) » ( وبدائع الزهور ۱۰ : ۲٢۱‏ ) > ( والنجوم الزاهرة ۱۱۰ : ٠٠۲‏ ) 

[۲) مد بن پوسف ہن الیاس » توفي سنة ۷۸۸ _ ٠۳۸١‏ م » تركي الأصل ولد ي قونيه » وقدم إلى دمثق » من 
كتبه شرح تلخيص المقتاح ٠‏ وغيره » ( انظر : بغية الوعاة ص : ٠١١‏ ) » ( النجوم الزاهرة » ۱۱ : ١ ) ٠٠۹‏ ( والدرر 
الکامنة ٤٤‏ : ۲۹۲ ۲۹۵ ) 

) ۲۹٤: توي سنة ۸۰۰ھ ۔ ۱۳۹۷ م له شرح التلخيص وغيره ( يغية الوعاة ص‎ )٤( 

) ۲۲۹ : م » أصله من شيراز ( السيوطي بغية الوعاة ص‎ ٠٠۲۵ - ھ۷۶١ علي بن عبد الله » توفي سنة‎ )٥( 

: ٠١ م ( معجم المؤلفين‎ ۱١۷١ - 1۷۲ جال الدين أبو عبد الله مد بن عبد الله الطائي ال جياني » توفي سنة‎ )١( 
(Te 


(۷) ابن الوردي : تج الختصر › ۲ : ۲۲۲ ء مقدمة اہن خلدوں » ص : ٥٤۷‏ 


(۸) تقدمت ترجمته 


ونقف في القرن الشامن عند ( ابن هشام ) » الذي قال عنه ( ابن 
خلدون ) : ما زلنا ونحن با مغرب نمع أنه ظهر صر عالم بالعربية يقال له ابن 
هشام آنجی من سیبویه وقد صنف تصانيف كثيره منما : مغني اللبيب » وشذور 
الذهب . والتوضيح على الألفية » وقطر الندى » وشرحه » وعدة حواش على 
الألفية" . 


كان ( المازني ) أول من أفرد عام الصرف عن النحو » وفتح الباب للباحثين 
فدخل فيه ( ابو علي الفارسي )“ » ( وابن جني )“ وغيرها کثير . 

وما أن أهل القرن السايع الجري ( الثاني عشر اليلادي ) » حتى نشط عل 
( ابن الحاجب ) » وقد كتب كتابا سماه : الشافية » وانكب العاماء على الشافية 
شرحا ونظ)ا وتعليقا خلال العصر المملوي . 


(۱) جمال الدین آبو مد عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام » الأنصاري ولد سنة ۵۷۰۸ ۔ ٠۳٠۸‏ م ء 
وتوفی سنة ۷۹۱ھ ۔ ۱۳۵۹ م » ( مفتاح السعادة : لطاش کوبري زاده ۱١١ : ۱١‏ ) 

() انظر : ( بغية الوعاة : للسيوطي ) » ص : ٠٠۲‏ 

: المازني » أبو عثان بكر بن حبيب » من تصانيفه : علل النحو  والتصريف » والعروض وغيرها » توفي سنة‎ )١( 
) ۱١١ : ١۲ م ( مفتاح السعادة‎ ۸۷ - ھ٤‎ 

)٤(‏ الحسن بن أحمد بن عبد الغفار ؛ أوحد عاماء العربية ف زمانه ٠‏ من تصانيفه : الايضاح في النحو › والتكلة في 
التصريف ء والمسائل الحلبية » وغیرها » توفي سنة ۲۰۷ھ ۔ ٩۱۹‏ م ( المصدر السابق ٠١١: ٠١‏ ) 

(ه) عثان بن جن » أحذق أهل الأدب » وأعامهم بالنحو » والتصريف » من أشهر مؤلفاته الخصائص في الحو » 
وشرح تصنيف الازني » وغيرها ء توفي نة ۴۹۲ه. _ ٠٠١١‏ م ( المصدر السابق ٠١١ : ٠٠١‏ ) 

() أبو عرو عثان بن تمر بن أي بكر بن يونس الكردي الدويني الأسنائي » ولد بأسا من الصعيد سنة ١0۷م‏ 
٠‏ م » وعاصر البوصيري » من مصنفاته : الكافية في النحو ٠‏ والشافية في الصرف » وغير هما في الفقه والأصول » وعلوم 
العربية » توفي سنة : 141 ه _ ٠١٤۸‏ م » ( مفتاح السعادة ١١١ : ١٠١‏ ) 


A\ -‏ - تحقيق المراد () 


ومن الذين شرحو الشافية : ( لجار بردى ) » ( والحسيني ) » وابن 
حماعة )ا وغیرم ولف ( ارجا ) أ ختصرا دعاه : ( ( العزى ) في التصريف › 

کان من شراحه : ١‏ التفتازاني ‏ »( والحلي ) » ( والكنافي )" 
( وخواجه زاده البرسوي ۹ > وغيرم . 

ويطول بي البحث لو استعرضت المؤلفات الصرفية » وما عليها من 
إضافات » ويكفي أن يلقي الإنسان نظرة سريعة في كشف الظنون » ومفتاح 
السعادة ¢ ليدرك ذلك . 

العروض : 

تأخر وضع عل العروض عن نشأة الشعر رونا طويلة ؛ وإذا كن الؤرخون 
ينسبون وضع هذا العام إلى ( الحليل بن أحد )" ؛ فان العاماء الذين جاؤوا بعده 
قد أوسعوا قواعد الخليل » توسيعا وشرحا وتفصيلا . 


(1) آحد بن الحسن » توفي سنة : ۷٣١‏ هھ ۔ ۱۳٤١‏ م » ( معجم الؤلفین ٠١‏ : ۱۹۸ ) 

(1) عبد الله بن مد » توفي سنة : ۷۷٩‏ هد ۔ ٠۳۷۶‏ م » ( معجم المؤلفين ١١۸ : 1١‏ ) 

() عز الدین تمد بن أحمد » توفي سنة : ۸۱٩‏ هه - 6١١‏ م ( معجم اللؤلفين ۹ : ١۷١: ٠١١ 1١١‏ ) . 

9) عز الدين أبو الفضائل ابراهم بن عبد الوهاب بن عاد الدين بن ابراهم الزنجاني توف سنة : 
٥‏ هھ _۔ ۱۲۵۷ م » ( معجم المؤلفين ٥۷ : ٠١‏ ) . 

. م » وتقدمت ترجمته‎ ٠۳۸۸ - المتوف سن ۷۹۱ هھ‎ )٥( 

(1) أحمد بن حمد العروف بابن منلا الحلبي » توفي نة ٩۹۰‏ هھ ۔ ٠۵۸۴‏ م 

(۷) تماد الدين أبو الفراء اسماعیل بن ابراهم بن جماعة الكناني المقدسي » توفي سنة : ۸٩۱‏ ه ٠٤١١‏ م » ( معجم 
لمؤلفين »۲ : ٠۵۵‏ ) , 

(۸) مصطفى بن يوسف » العروف بخواجه زاده البرسوي » توفي سنة ۸٩۲‏ ه - 1۸۷ م » ( معجم المؤلفين » ٠١‏ : 
( 


(۹) المتوف سثة ھ۷۹ م . 


AY - 


فلقد دشنا صاحب كشف الظنون : أن ( المازني )" قد صنف فيه كتاباً ء› 
وكذلك ( ب الیش الاتصاري ) "> وعلى كتاب هذا شروح : ( للمحلى )" » 
( والقيصري ) » ( والسينوبي )“ 


كذلك ألف ر( ابن القطاع ) ( العروض البارع بالاختصار وا جامع ) » 
( وألف ابن الحاجب )" : قصيدة سماها ؛ ( القصد الجليل في عام الخليل ) وقد 
شرح هذه القصيدة كثيرون 7 : ( افاي ۰( وابن صبیح الترکاني )" 
( وجال الدين الأسنوي )" »( وابن سال الجوي ) » ( والعيق بی 


كذلك ( ألف ابن مالك بدرالدين مد بن مد )"في الموضوع ذاته ء 
حيث وضع كتابه العروض »( وهبة الله البارزي ) الذي صنف كتاب عروض 
أيضا . 


(۱) تقدمت ترجته . 

) هو أبو مد عبد الله بن خد الانصاري الأندلسى » المعروف بأبي الجيش المغريي الأنصاري » اتوق سنة : 
۹ ه١١٠٠‏ م » ( معجم المؤلفين 1 ۱١1:‏ ) . ۰ 

() جلال الدين مد بن أحد الحلي امتوق سنة : ۸1٤‏ ه ۔ ٠٤١۹‏ م » ( معجم المؤلفین ۸ ٠١١:‏ ) . 

. ) ٠٠۲ ۱۳١ ۱۷۲ : 1۰ م » ( محجم المؤلفین‎ ۱٤١۷ عبد الحسن القيصري . المتو سنة : ۸۷۲ ه ۔‎ )٤( 

E المولى الياس بن ابراهم م السينوني » المتوف سنة ۸۹۱ ه‎ )١( 

. ) ۵١ : ۷» م ( معجم المؤلفين‎ ٠١١١ - أبو القاسم هبة الله ين الفضل الشاعر البغدادي » توفي سنة : ۵۵۸ ه‎ )١( 

(۷) آبو عرو عثان بن عر المالي » تقدمت ترجمته . 

(۸) مد بن مد السفاقسي » التو سنة : ۷٤١‏ ه ۔ ٠١١١‏ م ( معجم المؤلفين ٠١٠١‏ : ۱۷۷ ) . 

. ) ۲٠۹۰ ۱۰ هھ ۔ ۱۲۲۳ م ( معجم المؤلفین‎ ۷٤١ : أحمد بن عثان المتوفی سنة‎ )١( 

, ) ۳۹۷۰ عبد الرحم بن حسن » المتو سلة : ۷۷۲ ه ۔ ۱۳۷۰ م( معجم المؤلفین ۵۲ !۲۰۲ و۱۲‎ )۱١( 

. مد پن سال ء > اتوق سلة ھ۷ م‎ )۱١( 

(۱۲) بدر الدین مود بن أحد العيني متو سنة : ۸۸0 ه ۱٤۵١‏ م . 


. المتوف سنة هھ ۔ ۱۲۸۷ م » وتقدمت ترجه‎ )۱١( 


AT 


ونظم ( الخزرجي )" قصيدته المشهورة بالخزرجية » وانكب على شرحها 
3 )( چ 
عديدون منهم : ( ابن حبيب اللي ) »( وأبو بكر الدماميني ) ' » ( وأبو بكر 
العيني ‏ » ( وزكريا الأنصاري ‏ » ( والشريف الأندلسي ) ء وغيرم . 


۴ التسأليف وأشهر المؤلفين في علوم التاريخ والتراجم 
والطبقات : 


كتب تاريخية حافلة ؛ فامتلاأت با خزائن الكتب › وتعددت أنواعها » وتكاثرت 


مزاياها » حتى أصبحت ذخيرة نفيسة . 


ولولا هذا الحشد من التراث التاريخي > لفقدت الإنسانية صورة رائعة من 
تاریخ الفكر » والحضارة . 


ولقد تلونت موضوعات المؤلفين ¥ تلونت انجاهاتهم » نهم : من يؤرخ 
للعام عامة » أو للعرب خاصة » أو يفضل أن يترجم للولاة أو الحكام » أو 
الحلفاء ء أو پؤثر أن يتحدٿ عن أعلام البلاد » وكبار رجاها ؛ أو يختار 
الحديث عن قطر من الأقطار » أو بلدة من البلدان ؛ أو يرى أنه مسوق للكلام 


. (Wo: ضياء الدين أبو تمد عبد الله بن مد المالكي الأندلسي ( معجم للؤلقين‎ )١( 

(۲) طاهر ہن الحسن التو سنة : ۸۰۸ ه_ ٠6١١‏ م . 

(۲) مد بن أي بكر المتوف سنة ۲ ه٤۲‏ م ( محجم المژلفین ۱۱١:٩۲‏ ) . 

() عبد الرحمن بن أي بكر العيني » التو سنة : ۲ه 6۸۷ م . ( معجم الؤلفین ۵ : ۱۲۱ و ۱۰ :۱۲۷ ) . 
(۵) تقدمت ترجمته . 


. ) ۲٣۲ : ۸ جد بن أحد السبني » المتوف سنة : ۰ هھ ۔ ۱۳۵۸ م ( مسجم المؤلفین‎ )١( 


A - 


عن إنسان معين بذاته ؛ أو يتحدث عن تاريخ دولة عاصرها » أو أدرك بعض 
أيامها » أو شهد زوالما » أو غير ذلك . 

ومن المؤرخين من كان يعنى بتاريخه بضبط الحوادث » والتدقيق فيها › فهو 
بؤثر ن ينقل احبر ومعه سماء رواته » وتاریخ ولادتېم وحیاتېم وأوطانم » 
وم على عدم في الرواية » أو على جرحهم ؛ 


فهم لا يروون خبرا » ولا ينقلون أثرا » إذا لم تكن الرواية موثوقة » وإذا ل 
يكن الراوي نفسه معدلا » شهد الحادثة نفسها » أورواها عن طريق رجال 
ثقات . 


ويتجلى ذلك أول الأمر بنقل الحديث الشريف » نم نقله المؤرخون إلى الفن 
الذي يعنون به ؛ ومثل ذلك ما ورد في تاريخ ابن جرير الطبري » والأغاني 
وغيرها من كتب المتقدمين » ولقد أحصى صاحب كشف الظنون - وهو من أهل 
القرن الحادي عشر المجري - الكتب المصنفة في التاريخ فوجدها : ألفا وثلاائة 
کتاب . 

وها إني أربم لوحة صغيرة لبعض المؤلفات التاريخية في العصر الذي أدرسه › 
وأذكر الاتجاهات الرئيسية الكبرى التي اتجهوا فيها : 

التأليف وأشهر المؤلفين في التراجم : 

أولع المؤرخون ذا اللون من التأليف » فأكثروا من الكتابة فيه » وإِذا 
حاولنا أن نعرف الطبقات الختلفة التي ترجم هما المؤرخون ألفيناها متعددة » تبدأ 
بترجة الصحابة » وتنتهى بالعميان › وقر في مسيرها على المحدثين » والمفسرين › 
والفقهاء » والأدباء » والأطباء » وسوام . 

ففي تراجم الصحابة : كتب عديدون . كن منهم : عزالدين علي بن 
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أجد المعروف بابن الأثير الجزري" » وكتابه يسمى أسد الغابة في معرفة 
الصحابة . وكتب شس الدين الذهي" : التجريد في أسماء الصحابة في أربعة 
مجلدات . وابن حجر العسقلاني" الإصابة في تمييز الصحابة . 


وفي تراجم رجال الحديث : ألف إساعيل بن كثير المشهور بأبي 
الفداء : جامع المسانيد والسنن المادي لأقدم السنن » والحافظ شهاب الدين أحمد 
الكهاري“ : المعجم في رجال الصحيحين » والحافظ جمال الدين أبو الحجاج 
الزي" : تهذيب الكال » وشس الدين الذهي"" : تهذيب تهذيب الكال » 
كذلك ألف الذهي نفسه كتابا آخر دعاه : ميزان الاعتدال في نقد الرجال » ذكر 
فيه أسماء رواة الكتب الستة في الحديث ا صنف مصنفا آخر سماه تذكرة 
الحفاظ . 


وني التراجم العامة : نلقى كتبا كثيرة جدا » ومن هذه الؤلفات 
والمؤلفين : كال الدين بن العدي" الحلي صاحب كتاب بغية الطلب في تاريخ 
الأيام بجحلب » لذلك فإني أدرجته في سلك التراجم العامة ؛ لأن واقعه يشير إلى 
هذا . 

() اتوق سنة : 1۴۰ هھ ١٣٣٣‏ م . 

(۲) المتوف سنة : ۷٤۸‏ ھ - ۳٤۷‏ م . 

(۲) المتوفی سن : ۸۲ ھ 1٤٤۸‏ م . 

, ) ۲۸۲ : ۲۰ م » ( معجم ألمؤلفین‎ ۱۳٤۷ - هھ‎ ۷٤۹ : اتوق سنة‎ )٤( 

(ه) المتوی سنة : ۷٣۲‏ هھ ۔ ۱۴١۱‏ م ء ( معجم الؤلفين ٠٤١ : ٠١‏ ) . 

. ) ۳١۸: ۱۳» م » ( معجم المؤلفین‎ ۱۳٤١ هھ ۔‎ ۷٤۲ : التو سنة‎ )١( 

(۷) متو سنة : ۷۶۸ ه - ۱۳٤۷‏ م . 

(۸) المتوفی سنة : ٦۰‏ ھ ۔ ۱۲١۱‏ م » ( معجم المؤلفین »۷ : ۲۷١‏ ) . 
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وألف : وجيه الدين بن الماد" كتابا > دعاه » معجم الشيوخ ذكر فيه 
شيوخه السذين درس عليهم » وقد انوا من بلاد متعددة › ا كتب شس 
الدين بن خلكان" كتابا دعاه : ( وفيات الأعيان » وأنباء أبناء الزمان ما ثبت 
بالنقل أو السماع أو أثبته العيان . ) وجمع فيه ما يزيد على ثاغائة ترجمة » ورتبها 
ترتيبا : ألفبائيا . وي هذا الكتاب أعلام من عصور ختلفة » وطبقات متباينة › 
ويتاز بالضبط والدقة وتحري الصواب . 

واقتدى ( صلاح الدين الصفدي )" بطريقة سلفه فألف كتابا دعاه : 
( الوافي بالوفيات ) وجاء في خمسين مجلدا ؛ لكنه مع الأسف ضائع » أو متفرق في 
الآفاق ومكتبات العا ؛ ولا توجد منه نسخة وإحدة كاملة في مكتبة معينة › 
ويعتبر هذا المؤلف موسوعة جامعة في تراجم الأعلام » وللصفدي نفسه كتاب 
آخر ماه : ( أعيان القصر وأعوان النصر ) »> جمع فيه مشاهير القرن الشامن 
الممجري » إلى أيام المؤلف من الرجال والنساء . 

وجاء : ( تمد بن شاكر الكتي" ) » فاستدرك على مصنف ( ابن خلكان ) 
ما فاته من تراجم وسمعی کتابه : ( فوات الوفيات ) ؛ وقد بلغ عدد الذين أضافهم 
من الأسماء : نحو خمسمائة وخسين ترجمة › لأعلام من عصور مختلفة . 


كذلك كتب ( الصفدي ) كتابا آخر سماه ( عيون التواريخ ) ترجم فيه › 
لأعلام الناس منذ مطلع الإسلام حت سنة : / ۷١١‏ / ه + / ٠١١۸‏ / م . ولكنه 
ل پرتبه کترتیب الفوات بل اختار أن یکون ترتیبه حسب سني وفیات رجاله . 


. م‎ ٣۷٤ التو سنه ۲ ۹۷۲ هھ ۔‎ )١( 
) ٩۹ : ۲۰ هھ ۔ ۱۲۸۲ م ( معجم المؤلفین‎ ٩۸۱ : المتوفی سنة‎ )۲( 
. ) ١: ٠١ ١ م ( معجم المؤلفين‎ ٠۳١١ هھ ۔‎ ۷۱٤ : اتوق سنة‎ )۳( 


. م‎ ۳٤۷ - هھ‎ ۷٤۸ : المتوف سنة‎ )٤( 
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( ولشمس الدين الذهبي )" مشاركة في هذا المجال في كتابين : أوها اسمه : 
( تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير الأعلام ) ؛ وهو تاريخ كبير من أثني عشر 
مجلدا» مرتبا على السنين من أول الإسلام إلى سنة : / ۷٠١‏ / ه›/ ٠۴١١‏ / م 
وثاني الكتابين ( العبر في أخبار البشر من عبر ) . 

أما ( تقي الدين المقريزي ) : فقد ألف في التراجم ثلاثة كتب . أوما : 

( در العقود النضيدة في تراجم الأعيان المفيدة ) » وثانيها : ( نزهة 
الالباب في الالقاب ) » وثالثها : ( تهذيب الال لابن النجار) وجميع هذه 
الكتب رتبها المقريزي ترتيباً ألفائياً . 

وألف : ( عبد الرحن البسطامي كتاباً سماه : ( تراجم العاماء ) . 
ويمكننا أن نضم إلى هذه القائة ما كتبه : ( أبو المحاسن ابن تغري بردي“ ) 
ودعاه : ( مورد اللطافة فين ولي السلطنة والخلافة ) » ولابن تغري بردي تزييل 
على الوافي بالوفيات للصفدي امه : ( المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي ) » رتبه 
ترتيباً ألفبائياً » وابتداً فيه من سنة / هھ ۱۲۲/۰ / م »إلى آخر 
أيامه » وجاء هذا المؤلف في ثلاثة مجلدات . 

التراجم العامة المرتبة على القرون : 

هناك لون آخر من التأليف في التراجم » اختار فيه أصحابه أن يتبعوا منهجح 
القرون » وذلك بان يجختار أاحده ترجة الرجال الذين وجدوا في قرن معين . 

إن لہذه الطريقة فائدة كبيرة لا تؤديا طريقة التراجم العامة » ذلك أا 

(1) المتوق سنة : ۷۲۸ ه الأعلام ٩‏ : ۲۲۲ . 

. ٠۷۲ : ١ الأعلام‎ . ) ١١ : ۲» م( معجم المؤلفین‎ ٠٤١١ - ه‎ ۸٤٩ : المتوفی سنة‎ )١( 


pA A AMMO : المتوف سنة‎ )١( 


. ) ۲۸۲ : ۱۲ › م ( معجم الۇلفین‎ 41٩ المتوق سنة :1 هھ‎ )٤( 
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تعطينا فكرة واضحة عن عاماء عصر معين » ونسبة عددم » والفن الذي لقى 
اهتاماً أكثر من عیړره 

من هؤلاء المؤلفين حسب هذه الطريقة : ( علم الدين قاسم البرزالي" ) فقد 
كتب كتاباً ماه : ( مختصر المائة السابعة ) ورتبه حسب وفيات المترجم لهم . 

( وال الدين جعفر بن ثعلب الأدفوي" ) كتب : ( البدرالسافر وتحفة 
السافر ) وفيه تراجم لمشاهير القرن السابع الجري . 

أما الذين ألفوا في تراجم رجال القرن الشامن المجري ( الرابع عشر 
اميلادي ) فكان منم : ( صلاح الدين الصفدي" ) حيث كتب بالإضافة إلى 
الوافي بالوفيات » كتاباً ذكرت اسه » وكان : ( أعيان القصر وأعوان النصر ) . 

كذلك من مؤلفي تراجم هذا القرن : ( ابن حجر العسقلاني ) حيث 
كتب : ( الدررالكامنة في أعيان المعة الثامنة ) . 

وألف : ( مس الدين السخاوي" ) : ( الضوء اللامع في أعيان القرن 
التاسع ) جع فيه تراجمه المرتبة ألفبائياً في اثني عشر جلداً . 

كذلك الف : جال الدين يوسف بن عبد البادي" كتاباً دعاه : ( الرياض 
اليانعة في أعيان المائة التاسعة ) . 

التأليف في تراجم مهنة أو دولة معينة : وهذا لون آخر من ألوان 


. ) ٠١١: ۸ المتوق سنة ۷۲۹ هھ - ۱۳۲۸ م ( معجم المؤلفين ج‎ )١( 

(۲) المتوٹی سنة ۷۹۸ هھ ۔ ۱۳٤۷‏ م ( معجم المؤلفين ج ۲ ١١١:‏ ) . 

(۳) التو سنة ۷٣۶‏ ھ ۔ ٠١۹۲‏ م ( معجم المؤلفين ج 1١: ١١‏ ) . 

. م‎ ١٤٤۸ - المتوق سنة ۸۵۲ ه‎ )٤( 

(ه) ا متو سنة ٩۰۲‏ هه 1٤١۹‏ م . 

. ) ۲۸۹ : ۱۳ م ( معجم المؤلفین‎ ۱۰٤ المتوف سنة ۰ هھ‎ )١( 
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التراجم في هذا العصر » فضل فيه أصحابه أن يتر جوا فيه لدولة من الدول » أو أن 
يکتبوا في رجال مہنة من اهن . 

ولست أريد أن أطيل فى سرد المؤلفين » وقد سرد لنا العملامة : 
( السخاوي ) فى كتابه : ( الإعلان بالتوبيخ لن ذم التاريخ ) مات المؤلفين 
والكتب › وإنه ليصيبنا العَجَّبُ من هذه الثروة الهائلة في فن التاريخ » ويكفي 
أن اشير إلى بعض أسائہا . 

٩ 

کتب ( بدرالدين بن حبيب الحلي ‏ ) الدمشقي ( درة الأسلاك في ملك 
الأتراك ) » تحدث فيه مترجماً لسلاطين الماليك الصرية رتبه حسب وفيات 
المترجم لهم > وقد ابتداً بتر متهم من سنة 1٤6۸‏ هھ » 1° م ؛ إلى سنة ۷۷۷ هى » 
م ؛ وي أثناء ذلك أورد تراجم من مات من العاماء » والأعيان » في تلك 
الفترة . 

وألف بيبرس الداودار" كتاب التحفة الملوكية في الدولة التركية . 
اا والشاهير الذي أقاما ا ا : إنه أ راده ا یکون ف فان 
جزءأً لكنه ل يستطع أن يخرجه إلا في ستة عشر فقط . 

وكتب : ( ابن حجر العسقلاني ) في هذا الموضوع مؤلفاً امه : ( رفع 
الاصر عن قضاة مصر ) . 

أما ( تمس الدين السخاوي” ) فقد استدرك على أبن حجر في كتابه 
امذكو ر آنفاً وأسماه ( ذيل رفع ألاصر عن قضاة مصر ) . 

. اتوق سنة ۷۷۹ ھ۷۷ م‎ )١( 

(۲) المتوفی سنة ۷۲١‏ ھ٤٣٣۱‏ م , 

(۲) اتوق سنة ۸٤۵‏ هه ٠٤٤١‏ م . 


. م‎ 1٤٤۸ اتوق سنة ۸0۲ ه‎ )٤( 
. (ه) المتوف سنة ۲ ھ۹٤ م‎ 


وكتب ( قاض قضاة حاه جال الدين بن واصل ) التوفق سنة 1۹۷ هھ كتابه 
الشهور( مفرج الكروب في أخبار بني يوب ) . 

التراجم في الطبقات : 

اتشر هذا اللون من التأليف في التراجم » وكامة الطبقات قد تعني مراتب 
فئة معينة من الناس فيقال مثلاً : إن الطبقة الأولى من رواة الأحاديث م فلان 
وفلان » والطبقة الثانية كذا وكذا من الناس . 
فيقال مثلا ‏ طبقة الفقماء > وطبقة الأدباء ... الخ . 

وبإمكاني أن أقول إن المؤلفين في الطبقات في هذا العصر كثيرون : وأعدد 
منهم لا على سبيل الحصر بل على سبيل القشيل : 

منهم : ( ابن أبي طي ) اتوق سنة ٠۳۰‏ ه حيث ألف كتابه ( طبقات 
العاماء ) . 

وفي طبقات الفقهاء : نجد نوعين من المؤلفات الأول عام دون النظر 

ففى الطبقات العامة : كَتّب : ( مد بن عبد الملك المُداني" ) مؤلفاً 
باسم ( طبقات الفقهاء ) . وفي الموضوع ذاته صنف : ( الأسنوي"" ) كتاباً مل 
التسمية ذاتها . 

وفي طبقات الشافعية : ألف ( تاج الدين بن عبد الوهاب السبكي" ) 

. م‎ ١١۲۷ المتوفی سنة ۵۲۱ ه‎ )١( 


(۲) المتوق سنة ۷ ھ۷0 م . 


(۴) المترفق سنة ۷۷۱ هھ ۱۳٣۹‏ م . 
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( طبقات الشافعية ) في ستة أجزاء ؛ وكتب ( الأسنوي ) في الموضوع نفسه ودعاه 
( طبقات الشافعية ) أيضاً . 

( ولأهي بكر تقي الدين بن قاضي شهبة الأسدي" ) الدمشقي ( طبقات 
الشافعية ) كذلك . 

وني طبقات الأحناف : ألف ( عبد القادر بن مد القرشي" ) في طبقات 
الحنفية وبماه : ( الجواهر المضية في طبقات الحنفية ) ؛ واشترك : ( صارم 
الدين بن دتقاق المصري" ) في التأليف ذا اللون فكتب : ( نظم اجان في 
طبقات إمامنا النعان ) وهو ف ثلاثة مجلدات الأول في مناقب أي حنيفة وحده . 

كذلك ألف في الموضوع ذاته : ( بدرالدين مود العيني" ) معجاً في شيوخه 
الأحناف ؛ و( لأبي الفضل قطلوبغا ) كتاب اسه : ( تاج التراجم ) ورتبه 
على الجروف الالفبائية . 

وفٰي طبقات الحنابلة : وجدنا : ( أبا الحسين مد بن أحمد الحنبلي" ) 
كتب ( طبقات الحنابلة ) ؛ نم اختصره : ( أبو عبد الله مد بن عبد القادر 
النابلسي" ) ودعاه : ( ختصر طبقات الحنابلة ) . 

وجاء ( زين الدين عبد الرحمن بن رجب البغدادي الدمشقى" ) وصنف 
( تراجم الجنابلة ) . 

. م‎ ٠٤٤١ التو سنة ۸۵۱ ه ۔-‎ )١( 

(۲) المتوق سلة ۷۷١‏ ه ۔ ۱۴۷٣۳‏ م . 

(۲) التو سنة ۸۰۹ ه ٠٤١1-‏ م . 

(5) المتوق سنة ۸۵٥‏ ه - ٠٤١١‏ م . 

. م‎ ٤١٤ - المتوق سنة ۸۷۹ هه‎ )٥( 

(۷) المتوق سنة ٥٤1‏ هھ - ٠١۵١‏ م . 


(۷) التو سنة ۷۹۱ هھ ۱۳۸۸ م . 


(۸) المتوق سنة ۷۹١‏ هھ ۔ ۱۳۹۲ م , 


- ۲ 


وفي طبقات المالكية : كتب : ( برهان الدين إبراهم بن فرجون" ) في 
طبقات الالكية وسماه : ( الديباج اذهب في عاماء اذهب ) . 

وإذا انتقلنا إلى غير الفقه وجدنا في : 

طبقات القراء : كتب ( ٹمس 2 ن الذحي ) كتاباً با بعنوان : 
( طبقات القراء ) ؛ و( مد , بن الجزري"" ) : ( طبقات القراء ) ا 

وفي طبقات الحفاظ : ألف ( شمس الدين الذهي ) أيضاً( تذكرة 
الحفاظ ) ؛ كذلك صنف ( السيوطي ) : ( طبقات الحفاظ ) . 

وني طبقات المغسرين : ألف ( السيوطي" ) كتاباً : ودعاه ( طبقات 
المفسرين ( 

وفي طبقات النحاة : نجد ( ابن القفطي" ) كتب كتاباً دعاه : ( أخبار 
النحويين ) وجاء ( شمس الدين الذهي ) فاختصر كتاب القفطي وأطلق عليه : 
) مختصر أخبار النحو بين ( 

كذلك کتب : ( أحمد بن مكتوم" ) : تاريخ النحاة . 

وني طبقات الأدباء : كتب ( ياقوت اموي" ) كتابه الذي دعاه 
( إرشاد الألباء إلى معرفة الأدباء ) » والذي عرف بين الاس بانم ( معجم 
الأدباء ) وجاء في عشرين جزءا وقد رتب حسب الطريقة الاألفبائية . 

. م‎ ٠۳٣١- التو سنة ۷۹۹ ه‎ )١( 

(۲) المتوق نة ۷٤۸‏ ه - ١۳٤۷‏ م . 

(۴) المتوق نة ۸۳۳ ھ - ۱۲٣۹‏ م . 

. م‎ ٠۵٠١ - ه‎ ٩۱۱ المتوق سنة‎ )٤( 

(۵) المتہ ف سنة ۹٤٦‏ هھ 1۲٣۸‏ م . 


. ) ۷۸: ١١ م ( معجم المؤلفين‎ ۱۳١۸ - هھ‎ ۷٤۹ المتوفی سنة‎ )١( 
. هھ - ۱۲۲۸ م‎ ٩۲٦ المتوفی سنة‎ )۷( 


۳ 


الشافعى )" كتاباً دعاه : ( ممع الأخبار ف مناقب الأخيار ) . 

وفي طبقات الأطباء : ألف ( موفق الدين امد بن قاسم بن أي 
أصيبعة )" كتاباً اسعه : ( عيون الأنباء في طبقات الأطباء ) . 

ليس هذا يع ما ألف في الطبقات » بل هناك ألوان أخرى من التأليف 
تناولت فئات مختلفة من امجتيع » ويمكنني أن أذكر بعضها : 

كتب : ( صلاح الدين الصفدي" ) في مشاهير العميان كتابا أسماه ( كت 
هميان ونکت العميان ) . 

ولف تمس الدين الذهي : ( تاريخ النبلاء ) > وللذهي كتاب دعاه : 
( المشتبه في الأسماء والأنساب ) ترجم فيه لكثير من الرجال والنساء » الذين 
تشاهت ألفاظ أسائهم أو كنام أو ألقاهم . 

( ولعلي بن يونس القفطي ) » المعروف بالقاض الأكرم والمتوق سنة 1٤1‏ 
هھ کتاب أسماه ( تاريخ الجکاء ( 

وهكذا نجد أن تراثنا العريي الإسلامي غني كل الغنى في فن التراجم وي غيره 

ونزداد إكبارا للرجال الذين لم يقصروا في واجبهم » ولم يتركوا بابا من 
أبواب التراجم إلا وسوا أقلامهم فيه » وراحوا يكتبون » وينتجون في عصر 
كانت تعيش فيه وربا بل العام كله أحلك أيامه » وفي زمن يقاسي الجاع العربي 


(1) المتوفی سنة ۷۷١‏ هه ۔ ۱۳۷٤‏ م . 
(۲) الوق سنه 11۸ ھ ۱۳۱۹ م 


(۴) المتوق سنة ۷٣۶‏ هھ ۔ ۳١١‏ م . 


٤ 


والإسلامي فيه أقسى الويلات » وتناله أشد الضربات والنكبات من الشرق 
والخرب . 

التأليف في التاريخ العام وتاريخ البلاد الإسلامية : 

أكثر العاماء في هذا العصر من تدوين الكتب التساريخية » ونال البحث في 
تاريخ العال اهتاما بالغا » ا نال تاريخ الدولة الإسلامية قدرا من العناية » 
نلقاها حينا نستعرض أسماء بعض المؤلفين وكتبهم . 

ويغلب على كثير من هذه المؤلفات طريقة سرد الجوادث حسب تتابع 
السنين في جميع الأمصار » وعيب هذه الطريقة ها تشتت الباحث في موضوع 
معين » وجعله موزعا ٻين حوادث متداخلة . 

ومها يكن من شيء فبعض هذه المؤلفات تعتبر بحق موسنوعات تاريخية 
واسعة النطاق . 

وأسوق بعض هذه المؤلفات التي وضعت في عصر مؤلفنا الذي ندرسه : 

منذ أن بدا العصر المغولي أو المملوكي اشتدت هة المؤرخين وزادت كتبهم 
فكتب ( ابن الأثير الجزري عزالدين )" ( الكامل ) أو( كامل التواريخ ) › 
ابتداً فيه من اول الزمان وانتهی فيه إلى سنة ٩۲۸‏ ه » ۱۲۲۰ م » وبلغت أجزاؤه 
أربعة عشر مجلدا . 

وصنف ( شهاب الدين إبراهم بن أبي الدم ) » المتوفى سنة ٠٤١‏ ه لاملك 
الظفر :( التاريخ الكبير المظفري في تاريخ الملة الإسلامية ) . 

وألف ( سبط بن الجوزي شمس الدين يوسف )" كتاباً ضخا ماه ( مرآة 


() المتوف سة ۳۰ هھ ۔ ۱۲۲۳۲ م( معجم الولفین ۷ : ۲۲۸ ) . 
۳ ) اتوق نة 1۵٩‏ ھ _ ۱۳۵۸ م( معجم المؤلنین ۱۳ ۲١۷:‏ . 


٩۵ 


الزمإن فى تاريخ الأعيان ) > في أربعين جزءا" . 

وتقابعت سلسلة التأليف في القرن الثامن المجري - الرابع عشر الميلادي - 
وما تلاه فكتب ( ناصر الدين بن الفرات )" ( تاريخ الدول والملوك ) » ابتداً 
فيه بالمجرة النبو ية إلى سنة ۷۹۹ هھ ٠۳۹۱۰‏ م . 

ولف ( ركن الدين بيبرس المنصوري الداودار ۳ : ( ربدة الفكر في تاریخ 
المجرة ) » وكان عاما تحدث فيه مؤلفه عن الدول الإسلامية منذ نشا . 

واشترك السلطان ( املك المؤيد عاد الدين أبو الفداء ‏ في الكتابة في 
التاريخ فكتب : ( الختصر في أخبار البشر ) » ويعرف بين الدارسين بام : 
( تاريخ أبي الفداء ) . " 

م جاء ( عمر بن الوردي )“ فأع تاريخ أبي الفداء وسعى عمله : ( تة 

1 ۳ 

الختصر في آخبار البشر ) » ووصل فيه إلى سنة ۷٤۹‏ هھ ۱۳٤١۸۰‏ م . 

كذلك ألف ( شس الدين الذهي )"في التاريخ العام ودعا كتابه : 
( الدول الإسلامية أو دول الإسلام ) » وقد اختصره ( تقي الدين بن قاضي 

Wu , 

شهبة ) . 


وكتب ( ابن كثير إسماعيل بن عر )" : ( البداية والنهاية في التاريخ ) . ' 


(1) ابن تغري بردي المنهل الصافي خطوط »۲ :1۲ء . 

(۲) المتوق سنة ۷۰۸ هھ ٠٤١٤‏ م( معجم المؤلفين ٠١‏ : 1۵۹ ) . 
(۲) المتوفی سنة ۷۳١‏ ه ۔ ۱۳۲١‏ م ( معجم المؤلفین ۸١ : ٣١‏ ) . 
43 المتوق سنة ۷٣۲‏ ھ ۔ ۳۳١‏ م . 

. ) ۲: ۸» م ( معجم المؤلفین‎ ۱۳٤۹ - المتوف سن ۷۵۰ ھ‎ )٥( 
. م‎ ۱٣٤۷ هھ‎ ۷٤۸ التو سنة‎ (Y 

(۷) متو نة ۸۵۱ هى ۔ ١٤٤١‏ م . 


(۸) اتوق سل ۷۷٤‏ هھ ۔ ۱۳۷۲ م . 


- ٩7 _ 


( وصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي )" قال عن نفسه : أنه كتب أكثر 
من ستائة جلد تصنيفا » ومن مؤلفاته في التاريخ : ( دررالتيجان وغرر تواريخ 
الزمان ) » وكتاب : ( كازالدرر وجامع الغرر) . 

أما ابن خلدون" فكتابه مشهور بام : ( العبر وديوان المبتداً والحبر في أيام 
العرب والعجم والبربر ومن عاشرم من ذوي السلطان الأكبر ) » ويعرف بتاريخ 
ابن خلدون وهو سبعة أجزاء عرف الجزء الأول بقدمة ابن خلدون . 

وله ( تاريخ الدول الإسلامية با مغرب ) » في جزأين ويعتبر تكلة لكتاب 
العبر . ( وأبو الوليد حب الدين بن الشحنة ) » كتب :( نزهة المناظر في عل 
الأوإئل والأواخر ) . 

وألف ( تقي الدين أبو العباس أحد العروف بالمقريزي ) كتبا كثيرة رما 
بلغت حسب روايته متي مؤلف منها : ( السلوك لعرفة دول الملوك ) » وغيره 

وفي تاريخ المدن والأمصار : لقد شغف كثير من المؤلفين بكتابة 
تواريخ المدن والأمصار » أو ا يكن أن ندعوه : ( بالتواريخ المحلية ) . 

وني العصر الذي أدرسه نجد عددا من هذا اللون » وأكتفي بإيراد بعض 
الأسماء : ( كال الدين مر بن أحمد" المشهور بابن العديم ) » كتب :( بغية 


٠ م‎ ۳٣۲ هھ ۔‎ ۷٣٤ المتوفى سنة‎ )١( 
. م‎ ٠٤١١ المتوق سنة ۸۰۸ هھ‎ )۷( 
. هھ ۔ ١١٤ا م‎ ۸۱٩ المتوف سنة‎ )۲( 
. ه ا٤٤ م‎ ۸٤١ التو سنة‎ )٤( 
. م‎ ١٣١١ ھ‎ ٦٦۰ (ه) المتوق سنة‎ 


_ ۹¥ 5 حقیق اراد (Y)‏ 


۴ ألف ( عل الدين البرزالي ) کتابا دعاء : ( تاریخ مصر ودمشق ) » 

واعتبره تذییلا ( لتاریخ دمشق الذي كتبه (أبوشامة ) 
( ولبرهان الدين الفزاري )" : ( الإعلام بفضائل الشام ) » اختصره من 
كتاب ( فضائل الشام للربعي ) 

ا ألف : ( ابن خطيب الناصرية علي بن مد ) : ( الدر المنتخب في تكلة 
تاريخ حلب ) . أما بالنسبة لمصر فالكتب فيها عديدة منها ما كتبه :( عل 
الدين البرزالي ) وقد أشرت إليه ( وابن حجر العسقلاني )“ في كتاب : ( إنباء 
الغمر بأبناء العمر بتاريخ مصر والشام معا ) . 

وكذلك ( شهاب الدين أبو شامة )" » في كتابه : ( الروضتين في أخبار 
الدولتين ) » وقصد دولة صلاح الدين الأيوبي » ودولة نور الدين مود بن 
زنکی . 

ولا نسى ما ألفه ( السيوطي ) في هذا الموضوع » فكتابه حمل اسم ( 
المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة  (‏ 

( وابن تغري بردي )"في مصنفه الشهير : ( بام النجوم الزاهرة في ملوك 
مصر والقاهرة ) . 

كذلك ( أحمد بن الأزرق الفارق ) » التوف سنة ٠١١‏ ه » حيث صنف 
كتابه : ( تاريخ الفارق ) . 

(1) المتوق سنة ۷۳۹ ھ - ١۳۳۸‏ م . 

(۴) التو نة ١٣١١-1٩‏ م . 

, م‎ ٠۳۷۸ المتوفی سنة ۷۲۹ هھ ۔‎ )١( 

. م‎ 1٤۳۹ ھ ۔‎ ۸٤١ المتوفی سنة‎ )٤( 

() المتوق سنة ۸٥۲‏ ه۸٤٤۱‏ م . 


) ا موف سنة ٦1١‏ هه - ۱۲١١‏ م ٠‏ معجم المؤلفين , ۵ : ۱١١‏ ) . 
(۷) التو سنة ۸۷٤‏ هى _ ۱٤1۹‏ م : 


- A - 


وألف ( كال الدين جعفر بن ثعلب الأدفوي )" كتاباً ( ماه الطالع السعيد 
لاسماء نجباء الصعيد ) . 

وإن الكلام يطول لو ظللت أتابع المؤلفين في هذا العصر » ويكفي من هذا 
كله أن نعود إلى كشف الظنون ومفتاح السعادة لنبلغ مبلغ هذا النشاط العظم 
الج . 

» . التأليف وأشهر المؤلفين في الرحلات والجغرافية : 

ل يقتصر جهد العاماء على التأليف التاريخي فحسب > بل تعداه الى فنون 
أخرى كثيرة » منها وصف الأقالم » والبلاد التي زارها الرحالة » كرحلة : ( ابن 
جبير" ) الذي رحل ثلاث رحلات في أواخر القرن السادس المجري : 

هذه الرحلة تعد درة من درر الأسفار والرحلات » لما يمتاز به الرجل من 
اسلوب سهل معبر » فجاءت رحلاته قطعة أدبية جميلة » ما مجعلنا نضعه في 
مصاف كبار أدباء العصر . 


ومنها كتاب : ( الإشارات الى معرفة الزيارات ) ( لعلي بن أي بكر بن 
علي روي" الأصل ) ؛ 
وقد وصف فی کتابه هذا رحلته في حلب » والشام » ومصر » وفلسطین › 
والعراق » والهن » ومكة » والمدينة » وديار بكر » وفارس . 
( ومعجم البلدان ) : ( لياقوت الموي" ) » وهو معجم جغرافي كبير » 


٠ م1۳٤۷ المتوفی سنة ۷۶۸ هھ‎ )١( 

(۲) المتوی سنه ۱۱۱ هھ ۔ ۱١٣٤‏ م . 

(۲) ابو الحس ولد بالموسل ونزل حلب . بنى له املك الظاهر مدرسة فدرس فيهائ دفن هاسنة 
E ® 04‏ م“ 

» واوعام مادة‎ ٠ ياقوت بن عبد الله ء الرومي ا لجنس ؛ الجوي المولد . البغدادي الدار » أشهر جغرافيي العرب‎ )٤( 
م( وفيات‎ ٠١١۸ تنقل في الفاق . وصدف وجوده في خوارزم ان لقي التتر . مجاء الى حلب . وفيها ماث سنة ۲۹ هھ ۔‎ 
. ) ۲٠١ : ۲ الاعیان : ابن خلکان‎ 


۔ ۹۹ - 


بأسماء البلاد » بل هو خزانة علي » وتاريخ » وأدب » وجغرافية » وقد رتبه 
ترتيبا الفبائيا . 

و( لاقوت ) كذلك كتاب اسه :( المشترك وضعا والمفترق صقعا ) ذكر 
فيه البلاد المتشابة بالأسماء ء الختلفة بالواقع . 


ومنها : ( الافادة والاعتبار بمافي مصر من الآثار : لعبد اللطيف 
البغخدادي" ) وقد ذكر فيه رحلته الى مصر في أواخر القرن السادس للهجرة › 
ووصف فيه آثارها » وسائر أحوالما الاجتاعية . 

ومنها : ( الاستبصارفي عجائب الأمصار ) : ( لأهي بكر الزهري 
الغرناطي" ) ومنها كتاب : ( نخبة الدهرفي عجائب البر والبحر ) : ( لشمس 
الدين الدمشقى" ) . 

وهو ا يدل اسمه يشمل على العلم بيئة الأرض وأقالهها » ومافيها من بجارء 
وجبال » وطرق » وآثار » وعيون » وآبار » ومعادن » وأحجار كرية ... الخ .. 


ومنها ( عجائب الخلوفات ) ( للقزويني" ) : وهو في الفلك وا جغرافية . 
ومنها : ( خريدة العجسائب وفريدة الغرائب ) : ( لسراج الدين بن 


)١(‏ عبد اللطيف بن يوسف بن تمد البغدادي » موفق الدين » أبو عبد الله » ولد ببغداد وتوف فيها نة ٠۲۹‏ ه 
WT‏ م 

(۳) توفي سنه ٥۳۲‏ ھ ۔ ۱۱۲۷ م . 

)١(‏ مد بن اني طالب الأنصاري ؛ شمس الدين » أبو عبد الله » توي سنة ۷۲۷ ه _ ٠۳۲١‏ م ( تاريخ القدن 
الاسلامي : لریداآن ۲٣٤: ۲۰١‏ ) . 

)٤(‏ زكريا بن مد بن مود » يرجع نسبه الى أنس بن مالك المشهور » ولد في قزوين ورحل الى دمشق » وهو 
شاب ٠‏ وتعرف على ابن عرب » له كتب وتآليف كثيرة » توفي سنة 1۸٩‏ ه ۔ ۱۲۸۳ م ( بروكامان : دائرة اللعارف 
الاسلامية ٤۸١ : ١‏ ) . 


الوردي"" ) . 

ومنها : ( تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ) ( لابن 
بطوطة" ) وهو أشهر رحالة في زمنه ؛ خرج من بلده طنجة » وره ماني 
وعشرون سنة › - وكان ذلك عام / ۷۲١‏ / هھ ۲ / ٠۳۲١‏ / م الى احج » ومن 
الحجاز ابتدأً برحلته . 

اذ بداً بالحرمين » فالشام » فالعراق » ففارس » فا بين النهرين » فآسيا 
الصغرى الى قبجاق » وجنوب روسيا » والأستانة » فبخارى » فأفغانستان » 
فدهلي » وأقام في هذه المدينة قاضياً سنتين » وأنفذه سلطا ا في بعشة إلى الصين 
فوصل إلى ملديف » وأقام فيه ا سنة ونصف السنة » ثم رحل إلى سيلان » وعاد 
إلى بلدہ سنة / ۷۵۰ / ھ۰ / ۱۳٤۹‏ / م . 

ورحل في السنة التالية إلى غرناطة » غم إلى السودان سنة / ۷١۲‏ / ه »> 
١ /‏ / م فدخل مالي » وقبکتو › وتوف سنة / ۷۷۹ / هھ / ۱۳۷۷ / م في 
مراکش . 

والفرق بين رحلة : ( ابن جبير ) ورحلة : ( ابن بطوطة ) » أن الأولى 
اقتصرت على وصف البلاد الاسلامية ؛ ورحلة ابن بطوطة خرجت الى حيط 
أوسع . ورحلة أبن جبير جميلة الأسلوب > رفيعة العبارة ؛ أما رحلة ابن بطوطة 
فكثيرة التشويق والاغراب . 


ه ‏ التأليف وأشهر المؤلفين في الموسوعات : 
لقد كثرت الكتب الجامعة في هذا العصر كثرة ملحوظة حتى يصح أن يمى 


. م‎ ٠٤۵١١ ه-‎ ۸1١ المتوق سنة‎ )١( 


(۲) مد پن مد بن عبدان الطنجی » اہو عبدان » ولد سنة ۷۰۲ ھ ۔ ۱۳١۴‏ م توفي سنة ۷۷۹ ف - ۳۷۷ م ٠‏ 


E 


هذا العصر بعصر الوسوعات » ويبدو أن معظم هذه الكتب ال جامعة قد وجدت في 
مصر والشام . 

هذه الموسوعات ضمت ألوانا كثيرة من العلوم » والفنون » والأداب » 
وأخذت من کل ٿيء بطرف . 

وأشهر هذه الموسوعات المملوكية المتداولة الى يومنا هذا ثلاث : 

( ناية الأرب ) ( للنويري ) ؛ ( ومسالك الأبصار ) ( للعمري ) ( وصبح 
الأعشى ) ( للقلقشندي ) . 

أما اية الأرب في فنون الأدب : ( فلأي العباس » شهاب الدين » أحد ابن 
عبد الوهاب البكري الكندي الشافعي المعروف بالنويري" ) نسبة الى قرية 
نو یره من قری بني سویف بمصر . 

أما الموسوعة الثانية : فقد حملت انم ( مسالك الأبصار في مالك الأمصار ) 
( للعمري ) فهي ذات مكانة في التاريخ الأدبي والمقام العامي ألفها : ( أبو العباس 
شهاب الدين أحمد بن يحي بن فضل الله بن يحي" ) . يتصل نسبه بعمر بن 
الخطاب ولذلك عرف بالعمرى ؛ له كتب كثيرة منها : ( مسالك الأبصار ) . 

والموسوعة القالثة : جاءت بعنوان ( صبح الأعثى في صناعة الانشاء ) 
( للقلقشندي"" ) . 

والمؤلف هذا : ذو ذاكرة قوية »> وحافطة واعية » اختزنت أم العلوم ولقد 


. م‎ ۱۳٣۳١ هھ ۔‎ ۷٣۲ ولد سنة ۹۷۷ هھ ۔ ۱۲۷۸ م » ومات حوالي سنة‎ )١( 

(۲) ولد بدمشق سنة ۰ ی ر د f‏ > وتعلم فيه ا > وف القاهرة »> والاسكندر ية والحجاز ؛ وتولي القضاء في 
القاھرۃ › م رحل ال دمشق وبا توفي سنة ۷۴۸ هھ ۱۳٤۷‏ م. 

(۲) المتوق سنة ۸۲١‏ ه - ۱٤١۸‏ م ؛ واسمه أحمد بن علي بن امد » ولقہه أبو العباس شهاب الدين القلقشندي ؛ 
نسبة الى ( قلقشنده ) » من أعال قليوب . 


° _ 


تولى صاحبها كتابة الانشاء في دؤلة الماليك صر » ويخبرته فيها كتب هذا 
الكتاب . 

التأليف وأشهر المؤلفين في العلوم العقلية : 

صَدَف كثير من العلساء في هذا العصر عن الاشتغال بالعلوم العقلية من 
فلسفة » ومنطق ؛ لأا لقيت معارضة من العلماء » واعراضا من السلاطين » في 
معظم الأحيان ؛ غير أن العلوم العملية لقيت كل تشجيع » فكثر الاقبال عليها » 
وأخذ العاماء منها بحظ وافر . 

وعلى الرم من ذلك فقد كانت الفلسفة تروج أحيانا حيها تلقى بعض 
التشجيع من السلطان ؛ ¥ حدث خلال حك ( الناص داود ) » اذ نشطت في 
عهده الفلسفة كثيرا ؛ لأنه أظهر ميلا ما وظهر في عصر هذا الك : ( عز الدين 
ا لحسن بن نجا الاربلي الرافضى ) المتوفى سنة / ٠٠١‏ / ها" وكان رأسا في علوم 
الأوائل » جع شمل الفلاسفة » واتخذ بيته مجلساً فلسفياً > مجع فيه الفلاسفة من 
السامين » وغيره . ويتناقشون فيا بينهم . 

۷ التأليف وأشهر المؤلفين بالطب واهندسة : 

ان كانت المعقولات قد تضاءل شأنها في هذا العصر » فان العلوم العملية قد 
لقيت رواجاً كبيراً لشدة حاجة الجتع إليها > وبخاصة ماله علاقة بحياة الانسان › 
أو بأساليب الحرب » أو غير ذلك . 

فقد ظهر في القرن السابع : ( نجم الدين بن حى اللبودي ) المتوف سنة 1۲١‏ 
سعيد السامري ) » المتوف سنة/ ٦۲٤‏ / ه . 


. ) :و۴‎ ۲(١ ابن تعري بردي المنهل الصاف محطوط‎ )١( 


۳ 


و( الصاحب أمين الدولة أبو الحسن بن غزال ) المتوف سنة / ٦٤۴‏ / ه» و 
( ابن البيطار ضياء الدين عبد الله بن أحمد المالقي ) » المتوق سنة / ٦٤١‏ / ه 
صاحب كتاب ( الأدوية المفردة ) 

ومن أطباء هذا القرن أيضا : ( ابن أصيبعة موفق الدين أحد بن خليفة ) › 
التو سنة ٦١‏ ه » صاحب كتاب ( عيون الأنباء في طبقات الأطباء ) › 
و( ابن النفيس علاء ا بن آي اسن القرشي الدمشقي' ٠‏ شيخ الأطباء 
کان اشاق ر الل ) ی آری لدا کان ( امیت ف اة 
الجراح ) جع فيه مايحتاج اليه الجراح » بحيث يغنيه عن غيره من الكتب . 

أما علم العقاقير : فما كان لينفصل عن عام الطب في ذلك العصر . 

۸ وآخيرا التأليف وأشهر المؤلفين في العلوم الختلفة : 

ان نظرة سر يعة الى مااحتواه كشف الظنون او مفتاح السعادة وحدها »> 
تكفي للايان بأن عاماء هذا العصر بل كل العصور » لر يتركوا شاردة ولا واردة 
الا ألفوا فيها 
۰ ولقد أحصى : ( احمد بن مصطفی المعروف بطاش کبري زاده ) فی کتاب : 
( مفتاح السعادة ومصباح السيادة ) ثلاعائة وسته ة عشر عاما » وبين ٠‏ ناء المؤلفات 
أمحاما في كل عل » رشعل العلوم التعلقة بالماء ء ومافيي سن جرا ؛ 
الدوارة > ذكر العلوم المتعلقة بالأرض » وجغرافيتها » وما اتصل بذلك من 


(۱) توي سنة ٩۸۷‏ ه . 
(۲) ابن تغري بردی : المنهل الصاي . خطوط ۲۰ ۰ و۷٣٤‏ . 


£ _ 


أمور» وتحدث عن الحيوانات وما اتصل بها من علوم » وعن الانسان في أحواله 
جيعها من صحة ومرض وطفولة الى شيخوخة ؛ وعن الشريعة › والاداب » 


والفنون والسحر ... وغير ذلك . 


ويبدو لي أنه من العسير أن استقصى وجوه الانتاج العربي الاسلامي من 
جوانبه الختلفة » فذلك قد يخرج بي عن الغاية التي نحن بصددها . 

لقد أدرك العاماء سامون و جخاصة بعد الغزو الصليي » والغولي » أن كثيرا 
من ترام الحضاري قد أبيد ؛ فانكبوا على الطروس البيض يسودون سطورها» 
ول يرفعوا رؤوسهم » إلا بعد أن أفرغوا ماكان في عقوم أو قلوم » أو جعبهم 
فيها . 


ونفتش اليوم عن أمهات الصادر لكل بحث ديني أو عاي . أو أدبي » او 
اقتصادي » أو اجتاعي » أو فني » فنرتد طائعين » أو مكرهين » إلى مؤلفات هذه 
العصور ؛ وتطالعنا كثير من روائع العلوم والفنون » ولا غلك الا أن نعجب » 
ونفخر » وتقول : رحم الله رجالا خلفوا لن أق بعدم أنفس مايكن لبثر أن 
يخلف ؛ بل نتساءل ؟ كيف مكنتهم ظروفهم وأوقاتهم أن يبدعوا كل هذا الابداع 
ويكتبوا مثل هذه الكتب ؟ بل كيف استطاع الواحد منهم أن يؤلف عثرات 
الكتب بل امات ؟ ومثلنا يعاني الأمرّين لاخراج مؤلف واحد قد لايصل إلى 
بعض المستوى الذي وصل اليه أولئك العاماء . مع أننا في زمن تحققت فيه أسباب 
الراحة ء وتوفرت فيه وسائل الرفاهية › وتيسرت فيه وسائل الطباعة والنشر 
والكهرباء والمواصلات و .... 


وأعود فأقول قد يكون لقوة الايان والتقوى » وصحوة الضمير » والشعور 
بالمسوولية 0 وشدة الصير » بعص تعلیل هذه الظطاهرة ۰ 


-_ 0 


ه - أشهر العاماء المعاصرين للحافظ العلائي 

أستعرض على سبيل الاختصار ترجمة عشرين عالماً من أشهر العلماء الذين 
عرفوا في عصر مؤلفنا : 

: أحمد بن حسن بن علي بن خليفة الحسني"‎ - ١ 

الامام الحقق النظّار » ولد سنة تسع وقانين وستائة » وقرأاً في بلاد العجم 
المعقولات فأتقنها عند الشيخ بدر الدين الششتري وغيره » وبرع في المنطق › 
والكلام » والأصول » مع مشاركة في الفقه > وشغل بالعلر » ثم قدم الشام سنة تسع 
وثلاثين وسبعمائة » واستوطنها › وتوفي سنة خمس وستين وسبعائة » - رحمه الله 
تعالى - عن ست وسبعين سنة . 

أحمد بن عبد الله بن الشيخ شهاب الدين البعلبكي : 

مدرس العدلية » والمدرسة الفليحية بدمشق » ولد سنة أربع وتسعين 
وستائة » وسمع الحديث من أسماء بنت صصرى » وكان فقيها عارفا بالنحو معرفة 
جيدة ؛ حيث قرأ النحو على اي حيان » ۴ كان إماما في القراءات » توفي في 
رمضان سنة أربع وستين وسبعائة » رجه الله تعالى . 

٣‏ أحمد بن عمر بن أحد بن النشا": 

الشيخ ا الدين من أهل نشا من الديار المصرية » ولد سنة إحدى وتسعين 
وستائة » وسمع الحديث من الحافظ شرف الدين الدمياطي » صنف جامع 
الختصرات » وختصر الجامع > وهو ختصر حافل جداً في الفقه » وكل كتبه وجيزة 
العبارة تشبه الألغىاز » توفي سنة مان وخسين وسبعائة بالقاهرة » رجه الله 
تعالی . 


VU: طبقات السك › د‎ )١( 
, ٠۷٤ : طبقات السبکی ۰ه‎ )۲( 
L\V¥O0: 0 طبقات الس‎ )۲( 


: ۔ سلهان بن تمر بن سال بن تمر بن عڻان الزرعي"‎ ٤ 

قاضي القضاء جال الدين » مع من عبد الدام » والمال بن الصيرفي › 
وغير ها وولى منصب قاضي القضاء بالديار المصرية » لما عزل بدر الدين بن 
الشيوخ » ومدرس الأتابكية توفي في القاهرة سنة أربع وثلاثين وسبعائة » رمه 
الله تعالى . 

ه _ عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الشيرازي" : 

قاض القضاة عضد الدين » كان إماما في المعقولات عارفا با لمعاني » 
والبيان » والنحو » مشارك في الفقه » وأصوله » له في عام الكلام كتاب 
( المواقف ) » وفي أصول الفقه شرح ( مختصر ابن الحاجب ) » وفي المعاني والبيان 
( القواعد الغياثية ) » مولده يأيح من نواحي شيراز سنة انين وستائة » توفي سنة 
ست وسين وسبعائة > رجه الله تعالى 

- عبد العزيز بن مد بن ابراه بن سعد الله بن جماعة": 

قاضي القضاة عز الدين » ولد سنة أربع وتسعين وستائة ہدمشق > مع من 
مصر واشام ٤‏ ول تمي والده بدر الدين استقر القاضي عز الدين عل والة بيت 
الال » وتدريس زاوية الامام الشافعي رضي الله عنه » وتدريس الفقه والحديث 
بجامع طولون » وتدريس جامع الأقر » وغير ذلك من الوظائف »ثم ولى قضاء 
القضاة بالديار ا لمصرية الى سنة تسع وأربعين وسبعائة » وحج وجاور مكة › 
وتوف فيها سنة سبع وستين وسبعهائة » رجه الله تعالى . 

. ٠٠١ : 1 طبقات السبكي‎ )١( 


(۲) طبقات السبكي ٠١۸ : ٠١‏ . 
(۲) فوات الوفیات »۲ : ۲١۷‏ . 


۷ علي بن عبد الکافي ٻن علي بن تام بن يوسف بن سل السبکي: 

الشيخ الإمام الفقيه الحدث > الحافظ » المغسر » المقرئ » الأصولي » المتكل › 
انحوي » اللغوي الأديب الحكم المنطقي الجدلي النظّارء شيخ الاسلام قاضي 
القضاة » تقي الدين أبو الحسن » شافعي الزمان » ولد في صفر سنة ثلاث ونانين 
وستائة » وتفقه في صغره على والده » ا تفقه على شافعي الزمان الفقيه نجم 
الدين بن الرفعه » وقراً سائر المعقولات على الامام علاء الدين الباجي » والمنطق 
والخلاف على شرف الدين البغدادي » والتفسير على الشيخ عل الدين العراق » 
والفرائض على الشيخ عبد الله الغاري » والحديث على الحافظ شرف الدين 
الدمياطي » والنحو على الشيخ أي حيان » وانتهت اليه رئاسة المذهب الشافعي 
صر » وقد رد على الشيخ أبي العباس بن تهية في مسألتي الطلاق والزيارة › 
وألف كتبا كثيرة منها ( شرح المهذب ) » ( وشرح المنهاج للنووي ) ؛ وغير ذلك 
من مبسوط › وختصر ؛ 

ويقول : مؤلفنا الحافظ العلامة صلاح الدين خليل بن كيكلدى العلائى 
عنه : ا نقل السبكي في الطبقات" : الناس يقولون ماجاء بعد الغزالي مثله› 
وعندي ام يظامونه هذا » وماهو عندي الا مثل سفيان الثوري ؛ توفي سنة ست 
وخسين وبسبعائة بظاهر القاهرة » ودفن بباب النصر » رحه الله تعالى . 

۸ علي بن عبد الله بن أبي الحسن بن أي بكر الاردبيلي" التبريزي : 

الشيخ تاج الدين نزيل القاهرة » المتضلع بغالب الفنون من المعقولات › 
والفقه والنحو » والفرائض » وأخذ عن قطب الدين الشيرازي » وعلاء الدين 

() طبقات السبكي 1 ٠١١:‏ . 


(۲) انظر الطيقات :1 . ۱١١‏ . 
(۴) طبقات السبكي 1 : ٠4١‏ . 


الجوارزمي وغيرها ؛ كان ماهرا في علوم شتى ؛ وسمع بدمشق ومصر من جماعة ؛ 
وصنف في التفسير » والحديث » والأصول ؛ الى أن توف بالقاهرة سنة ست 
وأربعين وسبعائة رمه الله تعالى . 

٩‏ تمر بن تمد بن عبد الكريم بن عبد الرزاق زين الدين › ابو حفص بن 
البلقياني : 

قاضي القضاة مولده بعد الثانين والسةائة » ولي قضاء حلب أشهرا » ثم صرف 
عنها »> وورد دمشق » ثم ولي تدريس المدرسة الغورية بحمص فأقام ها مدة › م 
دخل مصر وولي القضاء فيها » ثم ولي قضاء صفد » وتوفي في أول شهر ربيع 
الآخرسنة تسع وأربعين وسبعائة - رمه الله تعالى - له شرح على مختصر 
التبريزي'". 

۰ ۔ تمد بن راهم بن حامد المراكشي" : 

الشيخ تاج الدين » ولد بعد السبعائة » ونشأ بالقاهرة » وتفقه بها › وقراً 
على قاض القضاة الشيخ علاء الدين القونوي › وكان فقيها » نحويا » متفننا › 
مواظبا على طلب العلم » لا يفتر ولا يل » وقد انتقل الى دمشق › ومع من 
الحافظ المزي » وجماعة ؛ وإنقطع بدار الحديث الأشرفية على طلب العم » إلى أن 
توف في ادى الآخرة سنة اثنتين وخسين وسبعائة » رجه الله تعالى . 

۱ ۔ مد بن امد بن عثان بن ابراه بن عدلان بن مود الكناني: 


الشيخ الامام مس الدين » سمع من الحافظ أبي شمد الدمياطي » وتفقه على 
الشيخ وجيه الدين البهنسي » وقرأً الأصول على الشيخ شس الدين مد بن مود 
(1) طہقات السبگی 1۰ : ۲٤١‏ . 


(۲) طبقات السبكي »د : ۳۲" . 
(۲) طبقات السبكي ۵ : ١١‏ . 


الأصبهاني شارح امحصول » والنحو على الشيخ اء الدين بن النحاس » وأفقى » 
وناظر ودرس ؛ وناب في ا لحك عن شيخ الإسلام تقي الدين بن دقيق العيد » 
وكان إماماً عارفاً هذهب الامام الشافعي وتوف بالطاعون سنة تسع وأربعين 
وسبعائة » رجه الله تعالى . 

١‏ مد بن إسحق بن ابراهم السامي المناوي“ 

القاضي تاج الدين المناوي خليفة قاضي القضاة عز الدين بن جماعة ؛ كان 
فقيها » وسمع الحديث من بنت الوزير » وأحد بن طالب الحجار» وغيرها ؛ 
وحدّث » ودرّس بالمشهد الحسني بالقاهرة » وغيره ؛ توفي سنة خمس وستين 
وسبعائة بالقاهرة » رجه الله تعالى . 

۲ _ محمد بن اسحتق بن تمد بن المرتضى البلبيسي" : 

الشيخ العلامة عاد الدين » الفقيه الأصولي الصوفي التري » درس على الفقيه 
نجم الدين بن الرفعه » والشيخ شرف الدين القلقشندي » وغيرهما › ولي قضاء 
الاسكندرية توف سنة تسع وأربعين وسبعائة عام الطاعون رحه الله تعالى . 

٤‏ - تمد بن عبد القاهر بن عبد الرجن بن الحسن بن عبد القادر بو عبد 
الله بن الشهرزوري : 

لقبه بي الدين > کان مولده فی شعبان سنة / 1٩۸‏ / هھ بالموصل » اشتغل 
بالعل » ومع بيده على شس الدين د مد بن ر بن خروف شرح اس 
للبغوي › ودخل بغداد » ثم رحل الى دمشق ضمع الكثير من الشيوخ » وعني 
بالحدی ت" 


(۱) طبقات السبتي )۵ : ۲۲۷ . 
(۲) طيقات السبكى NY:  »‏ 
(۳) الدرر الكاملة ء٤ N:‏ 


: مد بن عبد المؤمن بن اللبان"‎ ٥ 


الشيخ شعس الدين » تفقه على الفقيه نجم الدين بن الرفعة وصحب في 
التصوف الشيخ ياقوت » وبرع في الفقه والأصول والنحو والصرف » ودس 
بالمدرسة الجاورة لضريح الامام الشافعي رضي الله عنه » واختصر الروضة › وبؤب 
الأم » وله كتاب متشابه القرآن والحديث » توفي بالطاعون سنة تسع وأربعين 
وسبعهائة » رجه الله تعالى . 

: مد بن عبد الرحمن بن عمر القزويني"‎ - ١ 

قاضي القضاة جلال الدين » قدم دمشق من بلاده هو وأخوه قاض القضاة 
امام الدين » وناب عن قاضي القضاة نجم الندين بن صصري »ثم ولي خطابة 
دمشق » ثم قضاء القضاة فيها » ثم انتقل الى قضاء القضاة بالديار المصزية » وكان 
رجلا فاضلا متفننا كريا محا » غزير العم » مصدرا للفتوى . توفي بدمشق سنة 
تسع وثلاثين وسبعهائة › رجه الله تعالى . 

۷ _ مد بن عبد الصمد بن عبد القادر السنباطي"" : 


الشيخ قطب الدين صاحب تصحيح التعجيز » كان فقيها كبيرا » وتوفي في 
ذي الحجة سنة اثنتين وعشرين وسبعائة بالقاهرة » ودفن بالقرافة » ره الله 
تعالى . 


۸ ۔ مد بن عبد اللطيف بن بحي بن علي بن تام السبكي الانصاري المصري 
الشافعى“ : 


(۱) طہقات السبکي ۵ : ۲١١‏ . 

(۲) جسن الحاضرة ۲ ۲ : ۱١١‏ . 

(۲) طبقات السبکی ۵ : ۲٤١‏ . 

(9) ( طبقات السبكي » ۲١١ : ٠‏ ) ء ( الدررالكامنة »> : ٠١‏ ) ( معجم المؤلفين ٠۹١ : ٠١‏ ) . 
۔ ١‏ 


الفقيه الحدث الأديب المتقن تقى الدين أبو الفتح » ولد سنة نمس وسبعمائة 
للهجرة كان من جمع بين الفقه والحديث » وتفان في مختلف العلوم » فكان فقيهاً 
أصولياً متكاماً حدثا أديباً ناثراً ناظ)ً لازم أبا حيان في العربية سبعة عشر عاما » 
ودس بالقاهرة با لمدرسة السلفية » غ انتقل الى دمشق ودرّس فيها » وأقام فيها > 
الى ن توفي سنة أربع وأربعين وسبعهائة هجرية › رجه الله تعالى . 

۹ _ ممد بن عبد الكرم المصري": 

القاضي فخر الدين نزیل دمشقی ولد سنة إحدى ونسعین وستائة « مع 
المذهب » ودرس بالعدلية الصغرى » وشاع امه » وحج وجاور غير مرة ؛ توفي 
بدمشق سنة احدى وخسين وسبعائة » رحه الله تعالى . 

۲۰ ۔ مود بن علي بن اسماعيل القونوي": 

الشيخ حب الدين » ابن قاض القضاة علاء الدين » درس باللدرسة 
الثريفية بالقاهرة سنيناً كثيرة » وكان فقيهاً فاضلاً > صنف شرحا على مختصر ابن 
الحاجب » توفي في شهر ربيع الأخر سنة ثمان وخسين وسبعائة بالقاهرة » رهه 
الله تعالى . 

هدا عرض موجز وعام ٤‏ حاولت من خلاله دراسة عاف مظاهر الحياة 
السياسية » والاجتاعية » والفكرية . 

وقد تبين لنا من هذه الدراسة ملاحظات كثيرة أمها مايلي : 

. ۲۵۱ : ۵ . طہقات البکي‎ )١( 

. ۲٤۷ : 1١ طہقات السبکي‎ )۲( 


- ۲ - 


النكبات كافياً لازالة أقوى الأمم » أذكر هنا حادثتين هما : هجوم المغول على 
بغداد » وزوال الخلافة العباسية » وهجوم الصليبيين . 

۲ رغم هذا كله فقد تبين لنا أن هذا العصر كان عصر وحدة شملت مصر 

٣‏ - من خلال دراستنا للحياة الفكرية قد استرعى انتباهنا وجود عدد لا 
يحص من المدارس ودور العم ؛ ما أدى الى ازدهار الثقافة في هذا العصر » ازدهاراً 
لامثيل له . وشهدت البلاد حركة نشيطة في التأليف والتصنيف في مختلف 
النواحى الدينية » والفكرية . 

> .ا قبين لنا أن الحياة الفكرية ل تكن منفصلة عن سائر الأقالم 
الاخرى » وانغا كانت مظهراً متا من مظاهر الوحدة الفكر ية بين سائر البلاد 
الإسلامية . 
والشام والبلاد الإسلامية الأخرى . 

ه ‏ أعتقد أن أول فرض على سلطان البلاد وعلى اولي الأمر فيها : السهر 
على الرعية › والحافظة على كرامتها » وتوجيهها إلى خيرها » وتزويدها بوسائل 
القوة ا معنوية » وتقوم أخلاقها بطرق علية » وبث التعلم بين طبقاتا بسياسة 
ثابتة » وخطط مرسومة » وقواعد محكة » وهذا وبأمثاله تسعد الأمة › ولا 
قختلف الأهواء » ولا تتضاد المصالح . 

والحام السعيد : هو الذي يجك شعبا سعيدا › الثقة بينها موفورة › وامحبة 
متبادلة » والروابط وثيقة » والصلة بينها صلة مابين الرس » والاعضاء . 


فهل سرت هذه المعاني في سلاطين مصر » وأمرائها » في عهد الماليك ؟ 


- ۳ تحقيق المراد 0 


وهل كان هدفهم الأساسي إسعاد هذا الشعب ؟ 

کلا ل يكن الشعب وجهة أكثر هؤلاء السلاطين والحكام »الله إلا من رحم 
ربك » وقليل مام . 

ل يكن ه أكثرم إلا الاحتفاظ بالحك > وتسخير الشعب لمصالهم : 

م عبارة عن شراذم > جعتهم الأغراض » والمصالح » ففرضوا أنفسهم بالسلاح 
حكاما على البلاد » دون أن يكون لأهلها رأي فيا فرضوه » وظلو! طبقة متازة ها 
من الجقوق ماليس لغيرها » وم جيش الدولة » وكبار قوادها . ولم يشركوا 


ا٤‎ - 


الفصل الثاني 
حياة العلائى الشخصية 


أ امه ونسبه 

ب ۔ مولده 

ج ۔ صفاته » وخلقه » ونبوغه 

د . وفاته 

هذا الكتاب الذي أقدمه ( تحقيق اراد في أن النهى يقتض الفساد ) قد 
صتفه رجل كن له من حدة الذكاء » وقوة الحافظة » وتوقّد اللذهن » والصبر على 
العم » مايرفعه إلى الجوزاء ؛ إنه : 


« الحافظ العلائى » 

أ امه ونسبه : في أواخر القرن السابع » ولد شيخ الإسلام الإمام 
العلامة الحقق الكبير » حجّة الحقاظ » وعمدة العلماء ؛ محدث الفقهاء » وفقيه 
احدثين ؛ أحد صدور العا الأفاضل ؛ الحدث » الفقيه » الأصولي » المفسر » 
الفرضي ؛ الحافظ صلاح الدين أبو سعيد خليل بن الأمير سيف السدين 
كيكلدي بن عبد الله العلائي الدمشقي الشافعى" . 


(1) طبقات الشافعية للسبكى f: ٦‏ 


- ۱0 


ب ۔ مولده : في يوم مبارك من أيام ربيع الأول » عام أربع وتسعين 
وستائة للهجرة ؛ الموافق لآذار سنة خس وتسعين ومئتين وألف للميلاد"؛ وفي 
مدينة دمشق" عاصة بلاد الشام كانت الولادة » من أب جندي تري؛ ول 
محدثنا المؤرخون عن مولده ونسبه بأکٹر ما ذکرت . 

ج ۔ صفاته ›» وخلقه › ونبوغه : کن إماماً > حافظا محدثأ » ثبتاً 
ثقة » عارفاً مذهبه » وبأسماء الرجال » والعلل » والمتون ؛ فقيهاً »> أصولياً ء 
متكلاً » أديباً » شاعراً » ناظاً » ناثراً » متفنناً ؛ ل يخلف بعده في الحديث مثله ؛ 
وکان متقناً في كل باب ؛ محفظ تراجم أهل العصر » ومن قبلهم » وكان له ذوق في 
الأدب » ونظم حسن » مع الكرم» وطلاقة الوجه ؛ وقد آتاه الله تعالى الذكاء 
النادر » والعقل الراجح » والفهم الدقيق » والصبر على التنقيح › والتدقيق ؛ مع 
البيان السهل القريب » فأمكنه الفوص في جملة من العلوم » وضرب منها بأوفر 
سهم » وألف التاليف الكثيرة الفريدة . 

وقد كان بزيّ الجند »ثم لبس زي الفقهاء. وهكذا كان له من الصفات 
ماترك أثراً كبيراً جداً في إمامته » وتقدمه » حتى وصفه بالحفظ شيخه الذهي") 
وقد أفقى باذن الشيخ كال الدين الزملكاني" سنة أريع وعشرين وسبعائة ک 


. ٠١: ۲ الدرر الكامنة لابن حجر‎ )١( 

(۲) شذرات الذهب لابن العاد الحنبلي ٠١١ : ١‏ . 

. 1۵ : فقرة‎ » ۷١ : ۲ ) 6 ( تاريخ الأدب العربي لبروكامن باللغة الألمانية‎ )١( 

. ٠٠: ۲ الدرر الكامنة لابن حجر‎ )٤6( 

(ه) البدر الطالع للشو کان ۱ : ٠٤١‏ . 

)١(‏ الذي : 1۷۲ ۔ ۷٤۸‏ هھ ء مد بن أحمد بن عثان بن قاياز الذهى شمس الدين أبو عبد الله . شذرات الذهب 
r: 1‏ . ۰ 

(۷) مد بن علي بن عبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف بن تبهان المتوف سنة ۷۲۷ ه . الشذرات للحنبلي ٦‏ : 
۸ ۰ والطبقات للسبي ۵ : ۲۵۱ . 
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والأصول » والحديث » وا لمصطلح . والتفسير » والفرائض ؛ فهو محدّث فاضل 
بحاٹ » وفقيه أصولي بارع > ومصنفاته تنب عن إمامته في کل فن . 

د وفاته : مات ببيت المقدس ليلة الحامس من مرم" ؛ وأكثر الروايات 
تسع وخسين وثلافائة وألف ميلادية ] ؛ وكان ذلك في السنة السادسة من سلطنة 
املك التاصر حسن الثانية على مصر". 

وكان قد نزل عن تدريس المدرسة الصلاحية" قبيل وفاته لزوج أبنته 
الشيخ تقي الدين اسماعيل القلقشندي علامة الزمان". 

وذكر النعهي في الدارس" أنه : ( ولي بعده تدريس الصلاحية الخطيب 
العلامة ابن جاعة ). 

وقال السيد الحسني في ذيل العبر": ( في سنة إحدى وستين وسبعائة ؛ وفي 
الشالث الحرم : مات شيخنا بقية الحفاظ » صلاح الدين أبو سعيد خليل بن 
كيكلدي العلائي الدمشقي . ثم المقدسي الشافعي » مدرس المدرسة الصلاحية . 


(۸) 


وغيرها بالقدس عن سبع وستين سنة ) . 


() البدر الطالع لاشو کان ۲۶١ : ١‏ » والدررالكامنة ۲ ٠٠:‏ , 

(۲) النجوم الزاهرة ۱۰ ؛ ۲۳۲۷ . 

(۳) المدرسة الصلاحية تقع بالقرب س البيارستان النوري » بانيها : نور الدين مود بن زنكي الشهيد » ونسبث 
إلى ا ملك الناصر صلاح الدين فاتح بيت المقدس . الدارس للنعيي ۴۳١ : ١‏ . 

. ٣۷۰: ۱ الأنس الجليل للحنبلي ۲ : ١غ . والدرر الكامنة‎ )٤( 

. ۵۹ : ١ )۵( 

. ٤١: ١ معجم الؤلفين‎ )1( 

(۷) الدارس للنعيي ١‏ : ۵۹ 

(۸) ویذکر بروکامن في کتابه تاريخ الأدب العربي ( ن ) ۲ ۷١:‏ فقرة : ٠١‏ أن وفاته في الثالث عشر من شهر 
حرم سنة ۷۹۱ هھ الموافق ۱۳٣۹/۱۲/۱‏ م . 
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قال ابن رافع في معجمه": ( قرأت بخط شيخنا العراقي توفي حافظ المشرق 
والمغرب صلاح الدين في ثالث الحرم سنة إحدى وستين ) . 

وقد دفن رجه الله تعالى بقبرة باب الرحمة بالقدس » - انقذها الله سبحانه ۔ 
إلى جانب سور المسجد الأقصي". وفيها : أبو الربيع سليان بن مد بن عبد الحق 
الحنفي البليغ » الناظم » الناثر". 

وهكذا مات الحافظ الفقيه الأصولي المفسس » صلاح الدين أبو سعيد خليل 
ابن كيكلدي العلائي . ولكن ل قت آثاره ؛ فقد خلف عاماً نافعاً » وكتباً خالدة 


اس ى 


باقية . 
وهذا الكتاب الذي أقوم بتحقيقه هو من آثاره » رضي الله عنه » وأجزل 
مثو بته > ونفعنا بعامه وفضله . 


. ٠٠: ۲ الدرر الكامنة لابن حجر‎ )١( 
. ١١ : ۲ الأنس الجليل للحنبلي‎ )١( 


(۲۳) شذرات الذهب 1 ١:‏ . 
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الفصل الثالث 
حياته العامية 


آ - العلوم التي أتقنها » والشيوخ الذين أخذ عنهم 
ب - رحلاته 

ج - تدريسه 

د ۔ أشهر تلامیذه 

هھ - بعض مرویاته 

و ۔آثاره 

ز - ثناء العاماء الاك بر عليه 


ح ۔ هل أفرد غيره بالتصنيف مبحث اقتضاء النهى الفساد ؟ 


آ - العلوم التي أتقنها › والشيوخ الذين أخذ عنهم : 

طلب العلل في دمشق » وسعع فيها » وجدٌ في طلب الحديث » وأول سماعه له 
سنة ثلاث وسبعهائة للهجرة » الموافقة لثلاث وثلافائة وألف للميلاد ؛ مع فيها 
صحيح مسل على الشيخ شرف الدين الفزاري''» خطيب دمشق ؛ وكل عليه خق 
القرآن العظم › ولازم القراءة عليه في الفقه والأصول مدة سنتبن » کا مع صحيح 


. 1٤ ٥۹: ۱ الدارس‎ )۱( 


۔ ۹~ 


البخاري على ابن مشرف » وذلك يإفادة جده لأمه » برهان الدين ابراه بن عبد 
الكرم الذهي ؛ ‏ سعع من القاضي تقي الدين سليان المقدسي » وعيسى المطعم ؛ 
أخذ عا الحديث أيضاً عن المزي » ومع من أبي بكر بن أحمد بن عبد الدام » 
واسماعيل بن مكتوم » والقاسم أبن عساکر » وابن تمه اسماعيل بن عساكر » 
وابراهيم بن عبد الرحمن الشيرازي . وقريبه أبي نصر بن الشيرازي » وعبد 
الاحد بن تهية . وست الوزراء » واشتغل بالعربية قبل ذلك » فحفظ التنبيه › 
ومختصر ابن الحاجب » ومقدمته قي النحو والتصريف › وغيرها ؛ ¥ جد » 
واشتغل في الفقه » والفرائض . والأصول » وقرأً الفقه والفرائض على الشيخ زكي 
الدين زكوي » وتفقه أيضاً على الشيخين : كال الدين المعروف بابن الزملكاني » 
وبرهان الدين بن الفركاح الفزاري » وبلغ عدد شيوخه بالسماع سبعائة ؛ وجمع 
فهرست شيوخ مسموعاته في كتاب سمّاه : ( اثار الفوائد المجموعة في الاشارة إلى 
الفرائد المسموعة ) . 

ومن مسموعاته : الكتب الستة » وغالب دواوين الحديث » وأجيز في 
الفتوى ؛ وج واجتهد حت فاق اهل عصره 

وأكتفي فيا يلي : بذكر واحد وعشرين عالاً فقط من أشهر شيوخه رتبتهم 
حسب الحروف الا بجدية : 

١‏ - إبراهيم بن عبد الرحمن بن ابراه بن سباع الفزاري » ابو اسحق برهان 
الدين » ابن الفركاح ؛ ولد سنة ستين وسةائة هجرية » الموافقة لسنة ثنتين وستين 
ومئتين وألف ميلادية . مصري الأصل ؛ من أهل دمشق » من بيت عار . مع من 
ابن عبد الدائم » وابن أبي اليسر » وبحي الصيرفي » وغيرم . وتفقه على والده » 
کان معا على تقدمه في الفقه والأصول » ومشاركته في الحديث والنحو » كثير 
الورع »> عرض عليه قضاء قضاة الشام فأب منقطعاً للتدريس والعبادة . توفي في 


۰ 


المدرسة البدرائية بدمشق سنة تسع وعشرين وسبعائة للهجرة ؛ الموافقة لسنة تسع 
وعشرين وثلانمائة وألف لاميلاد » رجه الله تعالى . 


من كتبه : تعليق على التنبيه في فقه السادة الشافعية » وتعليق على مختصر 
ابن الحاجب في أصول الفقه » وباعث النفوس إلى زيارة القدس الحروس - طهرها 
الله تعالى من رجس اليهود - » والاعلام بفضائل الشام. 

۲ - إبراهم بن عبد الرحمن بن أحمد بن مد زين الدين بن نجم الدين 
الشيرازي » ولد سنة أربع وثلاثين وستائة للهجرة » سعع من السخاوي » وتاج 
الدين ابن حموية » وغيرها » قال الذهي عنه : شيخ بي » كثير التلاوة › يوم في 
السجد مات سنة أربع عشرة وسبعائة رهه الله تعالى. 

۴ - إبراهيم بن عبد الكرم بن راشد بن عبد الجليل » الحدث برهان الدين › 
أبو اسحق القرشي الدمشقي الذهي ؛ ولد سنة ثلاثين وستائة للهجرة » وطلب 
الحديث » فسمع من أبن عبد الدام » وغيره » وكان بحفظ متوناً كثيرة » توفي سنة 
نان عشرة وسبعائة للهجرة رجه الله تعالى". 


٤‏ - إبراهم بن ممد بن ابراهي الطبري الأصل » الكي الشافعي » رضي الدين 
أو اسحق » ولد سنة ست وثلاثين وستائسة » وقراً الكتب الكبار » ونسخ 
سموعاته » وكان صيَّناً » منفرداً في الدين » قل أن ترى العيون مثله » مع 
التواضع والحير » والوقار » والاخلاص ؛ ل بخرج من الحجاز » فكان يقول 
مارأيت في ري وديّاً ولا نصرانيًاً » قال العلائي عنه : هو أجل شيوخي . 
وکان صاحب فقه وحدیتث › أجازله السخاوي وغبره ٤‏ وکان محدث مكة 
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الكرمة ؛ توفي في ربيع الأول سنة ثنتين وعشرين وسبعائة عن ست وفانين سنة 
رجه الله تعالی. 

ه ‏ أحجد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الراني » 
الدمشقي الحنبلي ؛ أبو العباس » تقي الدين بن تهية » الإمام » شيخ الاسلام ؛ 
ولد في حرّان » وتحول به أبوه إلى دمشتق » فنبغ واشتهر ؛ واعتقل في سجن القلعة 
بدمشق سنة ۷۲١‏ ه » وأطلق ثم أعيد ؛ ومات معتقلاً في القلعة ؛ فخرجت دمشق 
كلها في جنازته ؛ كان كثير البحث »ية في التفسير » والاصول . 

أما تصانيفه : ففي الدرر أنها تزيد على أربعة آلاف كراسة » وفي فوات 
الوفيات أا تبلغ ثلانمائة جلد . ولابن قدامة كتاب في سيرته سماه : ( العقود 
الدرية في مناقب شيخ الاسلام أحمد بن تهية ) توفي - رحه الله تعالى - سنة مان 
وعشرين وسبعائة من المجرة". 

7 أحد بن عبد الداع » أبو بكر » بن المنذر » بن زين الدين › بن نعمة 
القسي الحنبلي » ولد سنة خمس وعشرين وستةائة للهجرة . ومع من ابن 
الزبيدي » والناصح › والاربلي » والممداني » وسالم بن صَصَرَّى » وطائفة ؛ وكان 
ذا مة » وجلادة » وذكر » وعبادة . قال الذهي عنه : كان مسند الوقت صالاً . 

توفي - ره الله تعالى - في رمضان سنة تمان عشرة وسبعائة للهجرة ؛ عن 
ثلاث وتسعين سنة وأشهر". 

۷ - إسماعيل بن يوسف » بن مكتوم القيسي » ثم الدمشقي صدر الدين › 
ولد سنة ثلاث وعشرين وستائة للهجرة » وسمع من ابن اللي كثيراً » ومن 
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مكرم بن أبي الصقر » وتفرد بسماع الوطأً منه بدمشق قق » کا سمع من أي نصر بن 
الشيرازي » والسخاوي > وعیر م > وکان فقيهاً > حسن الخلق » وحج سنة أحدى 
عشرة وسبعائة : فحدّث بالحرم » توفي بدمشق سنة ست عثرة وسبعهائة للهجرة 
عن ثلاث وتسعين سنة ۔ رجه الله تال" ۔ 

۸ - إسماعيل بن نصر الله بن تاج الأمناء أحمد بن عساكر » فخر الدين › 
ولد سنة تسع وعشرين وستائة للهجرة » مع من أبن اللتي » والسخاوي › 
وكرية » وأبي نصر بن الشيرازي » وأجاز له السهروردي » وأبو القاسم بن 
ا جوزي » واخرون » وحدث بالكثير » قال الذهبي : فيه دين » وهمة » وجلادة ء 
رخف آجزاء كثيرة ؛ توفي رجه الله تعالى بدمشق سنة احدى عثرة وسبعائة عن 


انر .0( 


اء الدين الاسم بن للطتر: بن الجر تود ء بن قاج الأمناء » ين 
عساكر » ولد سنة تسع وعشرين وستائة للهجرة ؛ ومع من ابن اللي » وجماعة › 
وحضر على مشهور النيرباني » وأجاز له مشايخ البلاد ء وبلغ معجمه سبعة 
مجلدات » وكان مسند الشام » اضافة إلى أنه کان طبيباً مؤرخا » توي رجه الله 
تعالى - سنة ثلاث وعشرين وسبعائة للهجرة » عن أريع وتسعين سنة. 

٠١‏ زينب بنت أحمد بن عمر بن أبي بكر بن شكر الق دسي ة » م 
الصالحية » ولدت سنة مان وعشرين وستائة للهجرة » أم مد المعمرة » “معت من 
ابن اللي » وجعفر الممداني » وغير ها » وحدثت بدمشق »› ومصر › والمدينة 
المنورة » والقدس ؛ وماتت ببيت المقدس » في ذي الحجة سنة ثنتين وعشرين 
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وسبعائة » وها سبع وسبعون سنة » وفي الشذرات ربع وتسعون سنة » رحمها اله 
تعال ". 

١‏ ست الوزراء » بنت عمر بن أسعد بن المنجًا التنوخية » الحنبلية » اَم 
مد وتدعى بوزيرة . ولدت سنة اربع وعشرين وستائة للهجرة ؛ الموافقة لسنة 
سبع وعشرین ومئتين وألف لاميلاد . دمشقية المولد والوفاة . 

وكانت على خير عظم ؛ فقيهة > حدثة » أخذت صحيح البخاري عن أبي 
عبد الله الزبيدي » وحدثت به ؛ ويمسند الشافعي بدمشق »ثم في مصر » عدة 
مرات سنة خمس وسبعائة للهجرة » عرفها المقر يزي بالسندة المعمرة » وقال ابن 
تغري بردي : صارت رحلة زمانا »> ورحل اليها من الأقطار > وحجت مرنين › 
وقال ابن العاد : مسندة الوقت › توفيت رها الله تعالى سنة ست عثرة 
وسبعائة للهجرة ؛ الموافقة لسنة ست عشرة وثلافمائة وألف لاميلاد : عن نتين 
وتسعین سنه . 

۲ _ سلهان بن حمزة بن أحمد بن تمر ء تقي الدين بن قدامة المقدسي » ولد 
سنة ثمان وعشرين وسقائة للهجرة › الموافقة لسنة إحدى وثلاثين ومئتين وألف 
لميلاد ؛ فقيه » حنبلي » مقدسي الأصل » دمشقي المولد والوفاة » روى الصحيح 
عن الزبيدي حضوراً ؛ وسمع من كرية بنت عبد الوهاب القرشية » مسندة 
الشام ؛ وابن اللتي » وأجاز له السهروردي » ودس بعدة أماكن » وكان جيّد 
الايراد لدروسه » وولي القضاء عشرين سنة . قال عنه الذهي في تاريخه : كان 
مسند الشام في وقته ؛ وكان حًا للرواية » كثير التلاوة » طيب الأخلاق › 
صاحب ليل وهجد » وصيام » وإيثار » وله مشاركة أيضا في العربية » 
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والفرائض » والحساب » توفي - رهه الله تعالى - سنة خمس عشرة وسبعائة › 
اموافقة لسنة ست عشرة وثلاائة وألف. 

» عبد الأحمد بن تهية بن أبي القاسم بن عبد الغني الحرّاني » فخر الدين‎ - ١ 
ولد سنة ثلاثين وستائة للهجرة » وسمع من أبن اللتي » وابن رواحة » وغيرها ؛‎ 
وحدث » قال الذهي : كان من خيار عباد الله ؛ صالجاً » عدلا » تقياً»‎ 
توفي - رحمه الله تعالى - بدمشق سنة اثنتي عشرة وسبعبائة للهجرة » عن ثنتين‎ 
. ومانین نة‎ 

٤‏ - مد بن إبراهي بن سعد الله بن جماعة » قاضي القضاة » بدر الدين 
الكناني الجوي » قاضي الإقليين مصرأً وشاماً ؛ حدث فقيه » مولده في شهر ربيع 
الأخرسنة تسع وثلاثين وستائة بجماه » وولي قضاء القدس مدة » غم درس 
بالقهرية بدمشق » م ولي قضاء دمشق » ثم أعيد إلى قضاء الديار امصرية » مات 
بمصر في جمادى الأولى سنة ثلاث وثلاثين وسبعائة » ودفن بالقرافة". 

مد بن أي العز بن مشرف بن بيان الأنصاري البزاز » شهاب الدين 
مسند دمشق »› وشيخ الرواية بالدا رالأشرفية » حدّث عن ابن الزبيدي > 
والناصح » وابن صباح » وغيرم » ولد سنة تسع عشرة وسائة للهجرة » 
وتوني رحمه الله تعالی - بدمشو مشق سنة سبع وسبعائة » عن نان وغانين سنة. 

مد بن أحمد بن عثان بن قاياز الذهبي أبو عبد الله » مس الدين » 
ولد سنة ثلاث وسبعين وستائة للهجرة » الموافقة لسنة أربع وسبعين ومئتين 
وألف » وهو تركاني الأصل . 
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مولده ووفاته في دمشق ؛ رحل إلى القاهرة > وطاف كثيراً من البلدان ؛ 
وكف بصره سنة إحدى وأربعين وسبعائة للهجرة › وهو شيخ الحدثين » وقدوة 
الحقَاظ » حافظ » مؤرخ » علامة > عقق ؛ جع القراءات السبع » على الشيخ أبي 
عبد الله بن جبريل ا لمصري » وعنى بالحديث ؛ ع من أحمد بن عساكر صحيح 
ملم » والموطاً للإمام مالك ؛ وسمع في حلب من سنقر الزيتي مسند حلب التو 
سنة ست وسبعائة » وأجاز له خلق كثير » منهم أبو زكريا بن الصيرفي » 
والقطب ابن أي عصرون » وغيرم ؛ قال السبكي في طبقاته الكبرى : شيخنا 
وأستاذنا حدث العصر » سمع بمصر من شيخ الإسلام ابن دقيق العيد » والحافظين : 
أي مد الدمياطي » وأبي العباس بن الظاهري ؛ ومع بمكة من التوزري وغيره ؛ 
وبنابلس من العاد بن بدران» وتصانيفه كثيرة » وكبيرة » تقارب المئة . 

توفي سنة نان وأربعين وسبعائة للهجرة ؛ اللوافقة لسنة تمان وأربعين 
وثلانائة وألف » رجه الله تعالى . 


۷ _ مد بن عبد الرحم بن مد » الشيخ صفي الدين المندي الأرموي › 
أبو عبد الله > فقيه أصولي » ولد بالمند سنة أربع وأربعين وستائة للهجرة ؛ 
الموافقة لسنة ست وأربعين ومئتين وألف لميلاد . وخرج من دهلي فزار الهن ء 
وحج ودخل مصر » ثم استوطن دمشق سنة خس ومانين وستائة . درس على 
القاض سراج الدين صاحب التحصيل » ومع من الفخر بن البخاري » ودرْس في 
دمشق بالأنابكية والظاهر ية الجوانية » وتوفي - رحه الله تعالى - في دمشق سنة 
مس عشرة وسبعائة للهجرة ؛ الموافقة لسنة هس عثرة وثلانائة وألف لاميلاد . 
ووقف كتبه بدار الحديث الأشرفية » وله مصنفات كثيرة » منها : الزبدة في عل 
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الكلام » والفائق في أصول الدين"' ونهاية الوصول إلى على الأصول » في شلاة 
مجلدات » والرسالة التسعينية فى الأصول الدينية ؛ وكل مصنفاته حسنة جامعة. 

۸ _ مد بن علي بن عبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف بن نبهان › 
الشافعي الأنصاري » كال الدين » المعروف بابن الزملكاني » قاضي القضاة › 
الإمام العلامة المناظر » ولد سنة سبع وستين وستائة للهجرة ؛ الموافقة لسنة تسم 
وستين ومئتين وألف لاميلاد بدمشق ؛ وتعام فيها . قراً الأصول على الشيخ صفي 
الدين المندي » والنحو على الشيخ بدر الدين بن مالك » والفقه على الشيخ تاج 
الدين الفزاري . ولي وكالة بيت امال ؛ وولي قضاء حلب بغير رضاه مدة سنتين › 
ودرّس فيها بالسلطانية » والسيفية » والعصرونية » والأسدية ؛ قال الذهي في 
معجمه : شيخنا عام العصر » فقيه انتهت إليه رأاسة الشافعية في عصره » کا دس 
في دمشتق بالشامية البرانية » والظاهرية الجوانية » وغيرها . كان من بقايا 
الجتهدين » ومن أذكياء أهل زمانه ؛ وعليه تخرج الحافظ العلائي » حيث کان 
شديد الملازمة » وكثير التعظم له . وطلب لقضاء مصر » فقصدها ؛ وتوفي في 
بلبيس سنة سبع وعشرين وسبعائة للهجرة » الموافقة لسنة سبع وعشرين ولاعائة 
وألف للميلاد ؛ وحمل إلى القاهرة » ودفن بجوار قبة الإمام الشافعي - رجه الله 
تعالى - ترك مصنفات كثيرة » منها : تعليقات على المنهاج للنووي » وصنف الرد 
على ابن تهية في مسألتي الطلاق » والزيارة". 

› مد بن تمد بن جميل بن الشيرازي الدمشقي آبو نصر » شس الدين‎ _ ٩ 
مسند الوقت . ولد سنة تسع وعشرين وسةائة للهجرة > ممع من السخاوي‎ 
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وجماعة ؛ وبمصر من العَلّم بن الصابوني » وابن قيرة »> وأجاز له عبد الله بن 
الزبيدي » والحسين بن السيد » وقاأضي حلب أبن الشداد » وخلق ؛ وروى 
الكثير » وكان ساكناً وقورا » توفي بالمزة » ليلة عرفة سنة ثلاث وعشرين 
وسبعائه للهجرة ؛ عن ربع وتسعين سنة وشهرين ‏ رجه الله تعالى'". 

› مد بن مسعود بن مصلح الفارسي » الإمام قطب الدين الشيرازي‎ - ٠ 
صاحب التصانيف الكثيرة منها : شرح مختصر ابن الحاجب » وشرح مفتاح‎ 
السكاي » وشرح الكليات » وغيرها . تخرج على النصير اللوي ؛ وبرع في‎ 
› العقولات ؛ واهتم بالحديث » ونظر في جامع الأصول > وشرح السنة للبغوي‎ 
>» وغيرها . مولده بشيراز سنة أربع وثلاثين وستائة » ودخل بغداد » ودمشق‎ 
ومصر » ورجع أخيراً إلى تبريز » وانقطع عن أبواب الأمراء إلى أن مات - رجه‎ 
الله تعالى - في شهر رمضان سنة عشثر وسبعائة".‎ 

١‏ - يوسف بن الزي عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك بن يوسف 
ا لحلي الدمشقي المزي ؛ جال الدين » أبو ا لحجًَاج الإمام الحافظ الكبير » شيخ 
احدثين » عمدة الحفاظ » وأعجوبة الزمان ؛ ولد سنة أربع وخمسين وسقائة 
للهجرة ؛ قرأً الفقه : على مذهب الإمام الشافعي ؛ وبرع في التصريف واللغة » غم 
شرع بطلب الحديث بنفسه » فبرع فيه » کا برع في فنون كثيرة ؛ وأقر له الحفاظ 
من مشايخه وغيرم بالتقدم » وحدّث بالكثير نحو خمسين سنة ؛ وولي دار الأشرفية 
الجوانية » ثلاث وعشرين سنة » وقد بالغ بالثناء عليه أبو حيان الأندلسى» وابن 


e (o. 
› سيد الناس » وغير ها من عاماء العصر . توف سنة ثنتين وأربعين وسبعائة‎ 
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ودفن بقابر الصوفية غربي قبر صاحبه أبن تيية - رها الله تعالى - وهو صاحب 
تذيب الكال'". 

ب رحلاته : قد عرفنا أن الحافظ العلائي ولد بدمشق » وبدأً يطلب 
الع فيها » وتلقى عن عامائها ؛ ثم رحل إلى القدس سنة احدى عثرة وسبعائة 
للهجرة ء الموافقة لسنة احدى عشرة وثلافائة وألف لاميلاد"'. ويذكر بعض عاماء 
التراجم : ن رحلته إلى القدس سنة سبع عشرة وسبعائة ٠‏ صحبة الشيخ كال 
الدين ابن الزملكاني“. 

وكان ملازماً للشيخ المذكور في السفر » والحضر » ومع من زينب بنت 
أحمد بن شكر المقسي ٠‏ وغيرها . وفي سنة عشرين وسبعائة رحل إلى مكة") 
وحج مع شیخه کال الدین الزملکاني » ۴ مع في مكة من الشيخ رضي الدين 
الطبري"» ثم عاد إلى القدس » وبعد فترة رحل إلى مصر » وتلقى عن شيوخها » 
وعامائها . ول أقف على تاریخ رحلته إلى مصر . ۴ أنه حج مراراً > وجاور". 
وأخيراً عاد إلى القدس وأقام فيها » إلى أن مات - رجه الله تعالى - . 

ج - تدريسه : لقد كان العلائي علامة في كل فن » إماماً في كل عل » 
وجرت من قلبه ونه ينابيع الحكة » ومناهل العلم والمعرفة » حتى استفاد منه 


٣١ : ١ الدارس‎ )١( 

(۲) تاريخ الأدب العربي لبروكامن ( 6 )۲ ۷١:‏ ء فقرة : ٠١‏ . 
(۴) الدارس ١‏ :۵۹ - 18 . 

. تقدمت ترجته‎ )٤( 

(۵) تقدمت ترجتها . 

(۷) انظر الدارس ۱ : ٥۹‏ ۔ ٦٤‏ . 

(۷) تقدمت ترجمته . 


(۸) شذرات الذهب ٠١١ : ١‏ . والدرر الكامنة ۲ ٠٠:‏ . 


۹-- تحقيق المراد [) 


رجال من الأفاضل » وأماثل العصر » وكانت دروسه جامعة للبدائع » فكان 
يتدفق بحره المتلاطم من علومه ؛ فيفيض من كل ناحية يسقي الأجادب . 

فلقد ولى تدريس الحديث بالناصرية"» سنة ان عشرة وسبعبائة ٠‏ ثم درس 
بالمدرسة الآسدية" سنة ثلاث وعشرين وسبعائة هجرية » ثم درس في حلقة 
صاحب حص » وهي دار الحديث المصية» سنة تمان وعشرين وسبعهائة ؛ نزل 
له عنها شيخه الحافظ أبو الحجاج المزي » قال الذهي في العبر : في سنة ثمان 
وعشرين وسبعائة وفيها في الحرم درس العلائي بجلقة صاحب حص مضرة 
القضاة فأورد درساً باهرا » نحو سائة" سطر » وقال تاميذه ابن كثير" في 
تاريخه : في سنة أن وعشرين وسبعائة » وفي يوم الأربعاء ثاني الحرم » درس 
بحلقة صاحب حص الشيخ الحافظ صلاح الدين العلائي » نزل عنها شيخنا 
الحافظ ازىي » وحضر عنده الفقهاء والقضاة » والأعيان » وذكر درساً حسناً 
مفیدا". 

م انتقل إلى القدس مقياً فيها يدرس » ويفتي » ويححدّث » ويصتف » وولي 
التدريس في المدرسة الصلاحية" بالقدس سنة إحدى وثلاثين وسبعائة ثم أضيف 


)١(‏ دار الحديث الناصرية : محلة الفواخير بسفح قاسيون » قبلي جامع الأفرم » أنشأها ( الك الناص صلاح 
الدين يوسف بن أيوب بن شادی ) . الدارس ٠٠١: ١‏ . 

(۲) ويذكر ( كارل بروكامن ) أن ذلك سنة تسع عثرة وسبعيائة هجرية . 

)١(‏ الأسدية : تفع ظاهر دمشق » وهي مطلة على الميدان الأخضر » وهي على مذهبي الشافعية » والحنفية » أنشأها 
اللك النصور( أسد الدين شيركوه الكبير بن شادي بن مروان ) الذي توفي في القاهرة فجأة . ثم دفن في المدينة المنورة . 
وهو من أمراء نور الدبن . الدأارس ٠١١ : ١‏ 

. 1۵ : فقرة‎ ۷1: ٠١ ) 6 ( تاريخ الأدب العرني لبروكامن‎ )٤( 

(ه) الدارس ۱ : ۵۹ 

. ستعرض ترجمته في الفقرة التالية تحت عنوان : من أشهر تلاميذه‎ )١( 

. ٠١ : ١ الدارس للنعيي‎ )۷( 

(۸) المدرسة الصلاحية : تقع بالقرب من البيارستان النوري » بانيها : تور الدين مود بن زنك الشهيد » ونسبت 
الى الملك الناصر صلاح الدین . انظر الدارس ۱ ٠۴۱:‏ . ۰ 


١ 


إليه درس الحديث بالتنكزية "» وبقي مدرسا فيها إلى أن مات" رمه الله 
تعالی ۔ ا تولى مشيخة دار الحديث السيفية ‏ بالقدس . 
د - أشهر تلاميذه : كن للحافظ العلائي تلاميذ كثيرون من أشهرم : 


١‏ - إبراهيم بن الخطيب » زين الدين الدين بن عبد الرحم بن مد بن 
إبراهم بن سعد الله بن جماعة ؛ برهان الدين ابو اسحق » القاضي المفسر » ولد 
بمصر في ربيع الأخر سنة مس وعشرين وسبعهائة للهجرة » الموافق مس وعشر ين 
وثلافائة وألف للميلاد » وقدم دمشق صغيراً » ولازم الزي » والذهي » وأكثر 
عنها » ا أخذ عن الحافظ العلائي » وطاف على الشيوخ » ثم انقطع ببيت المقدس 
على الخطابة » م اضيف إليه التدريس بعد وفاة شيخه العلائي »ثم خطب إلى 
القضاء بالديار المصرية › فباشره بنزاهة » وعفة » ومهابة » م صرف من قضاء 
الديار المصرية فأقام بالقدس - أنقذها الله تعالى - على وظيفته » إلى أن خطب 
لقضاء الشام » فباشره أحسن مباشرة إلى أن توفي في دمشق » سنة تسعين وسبعائة 
للهجرة » الموافقة لسنة نان وفانين وثلانائة وألف لاميلاد . ودفن في المزة ظاهر 
دمشق . جع تفسيرا في نحو عشر مجلدات". 

۲ أحمد بن تمد بن عثان الخليلي المقدسي » شهاب الدين » نزيل غزة › 
محدث . ولد سنة ثلاث وتلاثين وسبعائة للهجرة » الموافقة لسنة ثلاث وتلائين 


› وهي من المدارس المصرية بالقدس . آنشأها الأمير تنكز التاصري نائب الشام سنة تسع وعشرين وسبعائة‎ )١( 
وهي مدرسة عظية . ليس في مدارس القدس أتقن من بنائها » وهي بجانب باب الحرم » وار باب الساسلة مجاورة للسور‎ 
. ۳۳۷ من جية الغرب . ولا ترال عامرة الى الأن . وهي مقر الحكة الثرعية بالقدس ؛ النجوم الزأهرة ص‎ 

(۲) الدرر الكامنة ص ٠٠‏ 

. ٠١: ١ الدارس‎ )۳( 

. ٤٣۷ كشف الظنون‎ )٤( 

۹ 


وثلانائة وألف » وكان له مؤلفات كثيرة منها : القول الحسن في بعث معاذ إلى 
الين » وتحقيق المراد أن الرأي يقتض الفساد » توفي فى صفر سنة خمس وقانمائة 
للهجرة ؛ الموافقة لسنة ثنتين وأربعائة وألف لاميلاد - رجه الله تعالى . 

۲ - أسماء بنت خليل بن كيكلدي العلائي ؛ ولدت سنة خمس وعشرين 
وسبعائة للهجرة » وسععت الحديث وحدثت › وكانت وفاما ببيت المقدس في 
شوال سنة خمس وتسعين وسبعبائة للهجرة" _ رها الله تعالى - . 

› إسماعيل بن علي بن الحسن بن سعيد بن صالح القلقشندي » غ المصري‎ - ٤ 
› نزيل القدس » تقي الدين » ولد سنة ثنتين وسبعيائة بمصر » وحفظ القرأن‎ 
وختصرات العلوم » وتفقه بالديار المصرية » ورحل إلى دمشق »غ تحول وسكن‎ 
بيت اللقدس وتصدر لنشر العم فدرس » وأفتى » وبرع ؛ وكان يرجع إليه في نقل‎ 
ولي الصلاحية‎  » المذهب » وكان خيَراً أديباً > وصاهر الحافظ العلائي على ابنته‎ 
بعد شيخه العلائي » ومات - رمه الله تعالى - سنة قان وسبعين وسبعائة‎ 
للهجرة".‎ 

٥‏ إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن زرع البصروي ثم 
الدمشقيي والشافعي » المعروف بابن كثير ؛ عاد الدين أبو الفداء »> محدّث »> 
مفسر » مورخ › فقيه . 

ولد مجندل من آععمال بصرى سنة سبعائة للهجرة ؛ الموافقة لسنة احدى 
وثلافائة وألف للميلاد » ثم انتقل إلى دمشق » ونشأ بها » وتوفي فيها سنة أربع 
وسبعين وسبعهائة للهجرة » الموافقة لسنة ثلاث وسبعين وثلافائة وألف لاميلاد » 


. ١١۷ : ۲ ومعجم المؤلفین‎ ۲۷۸ - ۲٣۲ وکشف الظنون‎ » ٥۰۷ الأس الجلیل‎ )١( 
. ٠٣٠١ : ١ الدرر الكامنة‎ )١( 
. ٠٠١ : ۲ الدرر الكامنة ۱ : ۲۷۰ » والأنس ال جليل‎ )۳( 


۲ 


ودفن بقبرة الصوفية ؛ من تصانيفه : تفسير كبير ؛ وجامع المسانيد » جع فيه 
أحاديث الكتب الستة » والمسانيد الأربعة » وختصر علوم الحديث لابن الصلاح ؛ 
والبداية والنهاية في التاريخ . 

عبد الوهاب السبكي بن قاضي القضاة علي بن زين الدين » ولد بمصر 
سنة/ ۷۲۷ / ه . حفظ القرآن في صغره ثم أخذ عن والده أصول العربية 
والعقيدة والتشريع مبكراً » وتتامذ لأساتذة عصره كابن الشحنة وابن سيد الناس 
وغيرم ؛ وحين تولى والده منصب قاضي القضاة بالشام رحل معه إلى دمشق في 
جادي الأخرة سنة تسع وثلاثين وسبعائة وقراً على المزي › ولازم اللذهي > وأخذ 
عن آبي حيان والعلائي وغيرم . وقد تولى مناصب عديدة منها التدريس في 
العزيزية والناصرية ٠‏ ومشيخة دار الحديث الأشرفية » وخطابة الجامع الأموي 
بدمشق » ثم تولى قضاء الشام » توفي شهيداً بالطاعون في دمشق سنة ۷۷۱ ه ء 
رجه الله تعالى . 

ه - بعض مروياته : ذكر الشيخ عبد الوهاب السبكي في طبقات 
الشافعية الكبرى"" مانسه :( أخبرنا الحافظ أبو سعيد العلائي » قراءة عليه » 
وأنا أسمع بالقدس الشريف قال : أخبرنا شيخنا سلهان بن حزة الحا؟ قال : 
أخبرتنا كرية بنت عبد الوهاب بن علي القرشي قالت : اخبرنا أبو المظفر 
تمد بن أحمد بن علي العباسي كتابة قال : أخبرنا أبو نصر مد بن مد بن علي 
الزيني ٠‏ أخبرنا مد بن عمر بن زنبور الوراق » حدثنا أبو القامم عبد الله بن 
مد البغوي قال : حدثنا أج.. بن حنبل ٠‏ وجدي » وزهير بن حرب » 
وسريح بن يونس . وابن المقري : قالوا : حدشا سفيان بن عيينة ٠‏ عن 
الزهري ٠‏ عن سالم ‏ عن ابن تمر رضي الله عنها قال : مر الني بم برجل وهو 

۲۸۲ : ۲ ومعجم المؤلفین‎ . ٠: ۱١ تذكرة الحماظ‎ )١( 


(۲) طبقات الشافعية 1 ٠٠٤:‏ . 
۲ 


يعظ أخاه في الحياء » فقال الني بإ : ‹ الحياء من الإيان » . خرجه مسام عن 
زهير بن حرب ابن أبي خيثة الحافظ » ورواه الترمذي عن جد البغوي ؛ وهو أبو 
جعفر أحمد بن منيع الحافظ » ورواه ابن ماجه عن أبن المقري » وهو تمد بن عبد 
الله ابن يزيد › فوقع موافقة هم في شيوخهم الثلاثة مع العلو . 

وأخبرنا الحافظ أبو سعيد" أيضاً سماعاً عليه » أخبرنا سلهان بن حزة › 
وعيسى بن عبد الرحمن الدلال » وعبد الأحد بن أبي القاسم العابد » بقراءتي 
عليهم » قالوا : أخبرنا عبد الله بن عمر الحريي » والشالث حاضر » أخبرنا أبو 
القاسم سعيد بن أحمد بن الحسن بن البناء حضورا » اخبرنا أبو نصر مد بن مد 
الزینی » أخبرنا ابو بکر مد بن عمر بن زنبور » حدثنا بو بكر عبد الله بن 
الإمام أي داود سلهان بن الأشعث الحافظ » حدثنا مد بن بشار » ونصر بن علي 
قالا : حدثنا أبو عبد الصمد العمى » حدثنا أبو عمران الجويني عن أبي بكر بن 
قيس الأشعري » عن أبيه رضي الله عنه » قال : قال رسول الله لإي : « جتان 
من ذهب آنيتهها » ومافيها » وجنتان من فضة آنيتها » وما فيها » وما بين القوم 
وبين أن ينظروا إلى رم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن » . أخرجه 
مسلم عن نصر بن علي الجهضمي » وأخرجه الترمذي » والنسائي » وابن ماجة » 
ٿلاثتهم عن مد بن بشار ) . 

وذكر ابن ناصر الدين الشافعي التو سنة ثنتين وأربعين وغانمائة في كتابه 
الرد الوافر" على من زع أن من سمى ابن تهية شيخ الإسلام كافر : ( روى الشيخ 
صلاح الدين العلائي عن الشيخ تقي الدين فقال : أخبرنا شيخنا » وسيدنا شيخ 
الإسلام تقي الدين أبو العباس احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تهية › 


(1) تفس المصدر السابق . 
(۲) ص :( ۵۲ ۔ ۲ه ) . 


٤ 


وأخوه لأمه الإمام بدرالدين أبو القاسم مد بن القاسم الحراني » ونسيبها عز 
الدين أبو مد عبد العزيز بن عبد اللطيف بن عبد العزيز بن تيية » والعلامة 
کال الدين أحمد بن مد بن أبي بكر الشريثي » وذكر غيرم » ثم قال : قالوا 
كلهم : خلا الشريشي » أخبرنا أبو العباس أحمد بن عبد الدام بن نعمة المقدسي » 
وذكر أحاديث انتقاها الحافظ صلاح الدين ) . 

و آثاره : 

اشتهر الحافظ بتصانيفه الكثيرة جداً في مختلف العلوم : في الفقه › 
والأصول » والتفسير » والحديث » والفرائض » مابين كتاب يزيد على مجلدات » 
ورسالة في ورقات » وهي كلها غريرة العم » والفائدة » بلغة سهلة نمتعة » 
وعبارات جامعة مانعة › واستيفاء للبحث نادر غريب . 

ويقرّ كل من نظر في تآليفه أا تستوفي التحقيق العامي » والاستيعاب لكل 
ماي المسألة أو الباب » حتى كأنه تخصص طوال عمره في الوضوع الذي يبحثه 
لاغير » ولاتجده في كتبه الكثيرة المستفيضة يجتر العم اجتراراً » أو يقول فيها 
معاداً مكروراً . 

ولقد آتاه الله ذوقاً مرهفاً » وحسًاً علمياً نقيَاً » ودقة نادرة في الفهم » وقوة 
بالغة فى الحفظ » وقدرة عجيبة على التآليف بأسعرع وقت » وأنصع أسلوب »› 
متبعاً طريق السهولة » والوضوح . 

قال ابن حجر في الدرر الكامنة " : ( إنه صنف كتباً كثيرة جداً »> سائرة » 
مشهورة نافعة ) . 


ولقد وجدت له بعد التتبع » والبحث المؤلفات التالية الى تزيد عن 


۹: (YY 


0 


خمسين » وجميعها غخطوطة : والكتاب الذي أحققه أول مخطوط من مؤلفاته 
يخرج إلى عالل النور . 

١‏ _ آثار الفوائد الجموعة » ف الإشارة إلى الفرائد المسموعة" : خطوط في 

المد لله على نعمه المترادفة في الإنسجام - وعليها خط المؤلف إجازة مؤرخة 
ف سنة ثلاث وأربعين وسبعهائة » وأوراقها مائة . 

إحكام العنوان لأحكام القرآن" . 

۲ _ الأشباه والنظائر في فروع الفقه الشافعي" . 

٤‏ الأمالي الأربعين في أععمال المتقين : وهو يقع في مس وسبعين ومئتي 

وتوجد نسخة منه في المكتبة السلهانية باستنبول بر : / ١١/٠۱۸١‏ ۔ 
٠‏ / وهو مؤلف من ستة أجزاء : 

الجزء الأول مقدمة الكتاب » أوله : بسم الله الرحمن الرحم وما توفيقي إلا 
بالله عليه توکلت » وصلى الله على مد وآله وصحبه وسال دایا » 

الجد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه › ونؤمن به » ونتوکل عایه › 
ونعود بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعالا oan‏ 


والجزء الثاني : في تشر يف عل الكلام على غيره . 


)١(‏ إيضاح المكنون ۲١‏ » وتاريخ الأدب العربي ( لبروكامن ) ( 6 ) ۷١ : ١‏ » فقرة : 1١‏ » والدرر الكامنة 
۲ : ۰ ۰ وفهرس الفهارس ۲ : ۱۷۷ » والدارس ٩٩ : ١‏ . 

(۲) الدارس ۱ : ۵۹ 

٠١١ : ٤ ومعجم المؤلفين‎ > ٠٠١ : ١ كشف الظنون‎ )۲( 


- ۳۹ _ 


والجزء الثالث : في فضل القرآن العظم » والحث على تعام الفقه . 

ثم الجزء الرابع »م الحامس > وآخره : الجزء السادس في بيان حسن 
الأخلاق » وتصحيح النية . 

غم يبدا با مجلس الأول : في توحيد الله تعالى » ويليه الثاني ء غم الثالث . . . 
. . حتى المجلس الأربعين في حسن الصحبة . 

ه ‏ التنبيهات الجملة على المواضع المشكلة عند مالك والبخاري ومسا : وهو 
کتاب خطوط بقصر الأسکور یال فی مدرید یاسبانیا رغ : / ۲ / ۱٩۱۲‏ / . 

١‏ - الدررالسنية » في مولد خير البرية" : مخطوط يقع في أربع عشرة 
صحيفة » توجد نسخة في المكتبة السلهانية باستنبول : برةٌ : / ۵۸ / ۷٤۲‏ ب ۔ ۸۸ 
ب /. 

أوله : بسم الله الرحمن الرحم » رب يسر يا كر ؛ المد لله امالك الذي ل 
يتخذ في ملكه وزيرا » العام الذي لر مجعل له فيا دبره مشيرا . . . الخ . وبعد 
فقال الله تعالى : ™ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين .  .‏ الخ . 

۷ - السفينة الكبرى في تفسير القرآن العظي" . 

۸ - العدة عند الكرب والشدة" » في الأدعية » والأسماء الحسنى ؛ توجد 
نسخة في مكتبة برلين » برق / ٤۱6۸‏ / 


. الكلام على حديث « لا يرث المسام الكافر"‎ - ٩ 


. ۸: تاريخ الأدب العربي ( ليروكامن ) 3 ص‎ )١( 

(۲) کشف الظنون ۲ : ۷۶١‏ . 

. مجاميع تيور بدار الكتب المصرية بالقاهرة‎ ۲۶١ من الجموعة رم‎ ۱١ ۱١۷ » ترجة العلائي ومۇلفاته‎ )١( 
٠١ إيضاح المكنون للباباني الجلد الثاني‎ )٤( 

۷١ تاريخ الأدب العربي ( لبروکامن ) ( 6 )۲ ؛‎ )٥( 

. بدار الكتب المصرية‎ ۱۹ - ۱١۷ ترجة العلائي > ومؤلفاته في الجموعة رق : ۲۶۱ من مجاميع تهور‎ )١( 


۷ 


. » الكلام على حديث « الحياة من الإيان"‎ _ ٠١ 
. الكلام في بيع الفضولي"‎ ١ 
. المع النتقاة من صحيح مسا" » وله المة المنتقاة من الترمذي‎ ١ 


١‏ _ المياحث الحتارة في تفسير آية الدية »› والكفار“ 


. الجالس المبتكرة"‎ _ ٤ 
الجموع المذهب في قواعد المذهب » في جزأين » يقع في جس وعشرين‎ _ ٠ 
. / ۲۲٤۲۷ / ۸1٤ / : مكتبة الأزهر برغ‎ 


توجد نسخة أخرى في مكتبة مود الأول باستنبول" . 


وتوجد نسخة أيضاً بالمكتبة السلهانية ف استنبول برق عام : ١۱۹۷ء‏ 
وخاص : ۱۳۸۷ . 

وأوله : بسم الله الرحمن الرحي » وما توفيقي إلا بالله ؛ المد لله الفاتح 
أبواب المعارف لطالبها » المانح أسباب العوارف لراغبها » الموضح سبل المداية 
لسالكها . 

_ الختلطين : توجد نسخة منه في استنبول بمكتبة كوبرلي برق / ۲۸١‏ / . 


۷ _ المدلسين" . 


(1) تفس المرجع السابق . 

(۲) تاريخ الأدب العربي ليروكامن 5 ۸ 

(۴) كشف الظنون ۲ : ٠۵۷۷‏ 

٥۵۹ : ١ الدارس‎ )( 

N: الأعلام‎ (٥) 

. ۷١: ۲)6 ( وتار يخ الأدب العربي‎ » ٤٣۷ وإیضاح المکنوں الجلد الثاني‎ › ۱١١ : ٤ معجم المؤلفین‎ )١( 
>٥١ : ۲ والأنس ال جليل‎ » ۱۹١ : 1 شذرات الذهب‎ )۷( 


A - 


۸ _ المسلسلات الختارة » أو مسلسلات العلائي » أوها : المسلسل 
بالأولية" . 

٩‏ _ النفحات القدسية » فى مجلد كبير » يشتمل على تفسير" آيات » وشرح 
أحاديث .» ذكره حفظاً في المسجد الأقص . 

١‏ _ النقض الصحيح لا اعترض عليه من أحاديث الصابيح » توجد نسخة 
في القدس 


١‏ الوشي المعلر » في الحديث » فين روى عن أبيه عن جده عن الني 


۳ 


« بغية الملقس في أحاديث مالك بن انس يقع في انين صحيفة‎ _ ٢ 
. وتوجد نسخة في المكتبة الظاهرية بدمشق‎ 

_ تحقيق الكلام في نية الصيام“ . 

. تحقيقق المراد في أن النهى يقتضى الفساد‎ _ ٠ 

توجد نسخة غخطوطة في مكتبة شيخ الإسلام عارف حكت بالمدينة 
النورة » ونسخة أخرى غطوطة بالكتبة الخالدية بالقدس ؛ وهو الكتاب الذي 


dd 


٠١۷۷ كشف الظنون الجزء الثاني‎ )١( 

0۹ : ١ الدارس‎ )۲( 

(۲) تاريخ الأدب العربي ( لبروكامن ) ( ۶ ) 1۸ 

)٤(‏ إيضاح المكنون الجلد الثاني ۷٠١‏ » والدرر الكامنة ۲ ؛ ٠ ٩١‏ وشفرات الدهب ٠۹١ : ١‏ » والأنس الجليل 
١ : ١‏ » البدر الطالع ٤۵١ : ١‏ 


. ۵٩ ؛‎ ١ الدارس‎ )۵( 


۱۹ 


. تفسير الباقيات الصالحات"‎ _ ١ 
. تفصيل الإحمال في تعارض الأقوال » والأفعال » في الأصول"‎ _ ۷ 


۸ - تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم"" » وهذا هو الإنم الصحيح 
للكتاب » ووقع حرفا ومبتوراً في كثير من المراجع » وتوجد نسخة في مكتبة 
الأزهر الشريف » ا توجد نسخة أخرى برق / ۸ / في مكتبة الرياض العامية » 
في مدينة الرياض . 


۹ - تهذيب الأصول“ » مختصر جامع الاصول لأحاديث الرسول » والجامع 
لأبي السعادات بن الأثير الجزري المتوف سنة ست وستائة » وتوجد نسخة في 
المكتبة السلهانية باستنبول برق : / ١١١‏ / . 


٠‏ - توفية الكيل لمن حرم وم الخيل"“ : توجد نسخة في المكتبة الظاهرية 
بدمشق » وتقع في ثلاثين ورقة بتعليق خمد بن مد العراسلي . 


٣١‏ - جامع التحصيل في أحكام المراسيل" : توجد نسخة كاملة منه في جلد 
عدد صفحاته ثنتان وستون وأربعائة ف المكتبة الظطاهرية بدمشق » کا توجد 
نسخة في مكتبة راغب باشا باستنبول برق : / ٠۳١‏ / » وقد رتب على ستة 


. 11١۹ _ 1١۷ من مجاميع تهور بدار الكتب المصرية‎ . ۲١١ : ترجمة العلائي ومؤلفاته . في الجموعة رم‎ )١( 

(۲) إيضاح الكنون ٠٠١ : ١‏ وتار يخ الأدب العربي لبروكامن ( $ ) ۸ , والدارس ۱ : ٥۹‏ 

(۴) كشف الظنون ٠٠١ : ١‏ , وتاريخ الأدب العرني 8 14 . وشذرات الذهب 1۹١ : ١‏ حيت ورد بعنوان : 
تلقيح المغهوم » والأنس الجليل ۲ : ۵١‏ حيث ورد الكتاب بعنوان : تنقيح المفهوم . 

۷١ : ۲) ء وتاريخ الأدب العربي ( ن‎ ۵۳١ : ۲ كشف الظنون‎ )٤( 

() تاريخ الأدب العرلي 5 ۸ 

. 1۸5 ء وتار يخ الأدب العريي‎ ٠۳۸ كشف الظئون ۲ ؛‎ )١( 


٤ 


الأول : في تحقيق المرسل . 

والثاني : في مذاهب العاماء فيه . 

والثالث : في الاحتجاج به . 

والرابع : في فروع كثيرة . 

والحامس : في مراسيل الخفي . 

والسادس : في معجم الرواة الحكوم على روايتهم بالإرسال . 

وذكر : أنه خصه من تهذيب الال » وختصره » وفرغ في شوال سنة ست 
وأربعين وسبعائة . 

۲ - رفع الاشتباه عن أحكام الإكراء" . 

۴ - رفع الاشكال عن حديث صيام ستة أيام من شوال" . 

. ۔ شرح حدیٹ إذا اجتهد الحاک فأصاب"‎ ٤ 

_ شذور العقود فى مسائل وقف العقود . 

۳ - شفاء المسترشدين في حك اختلاف الجتهدين" . 

۷ _ عقيلة المطالب في ذكر أشرف الصفات » والمناقب » في مجلد لطيف" . 


0۹ : ١ الدارس‎ )١( 

٠١ فقرة‎ ۷١ : ۲ ) 6 ( ) وتار يخ الأدب العرلي ( لبروكامن‎ . ۷١ إيضاح الكنون الجلد الأول‎ )١( 
١١١ ۱١۷ من مجاميع تهور بدار الكتب المصرية‎ ۲١١ ترجة العلائي ومۇلفاته في الجموعة رة‎ )١( 
. نفس المرجع السابق‎ )٤( 

(ه) الدارس ۱ : ٩۹‏ 


٤0١ : ۲ والأنس الجليل‎ . ۱۹١ : ١ إيضاح اللكنون الجلد الثاني ۷ , وشذرات الذهب‎ )١( 


ا 


۸ _ فتاوى صلاح الدين يقع في ست وخمسين ورقة › وتوجد نسخة في 
اللكتبة الظاهرية بدمشق 
۹ _ قواعد العلائي" : وهو كتاب نفيس يشتةل على الأصول والفروع › 
وهو من أجود القواعد اختصرها الشيخ شمس الدين تمد بن عبد الله الصرخدي 
التو سنة ثنتين وتسعين وسبعائة هجرية . 
_ كشف النقاب عما روى الشيخان للأصحاب" : أحص به ما رواه 
البخاري م لکل صحابي من الحديث . 
مسألة التىمية على الذبيحة" . 
مسألة اشتراط القبول في الوقف على معي 
مسألة خيار الجلس” . 
- مسألة شفعة الجوار" . 
٠‏ مسألة مضاعفة الصلوات" . 
منحة الرائض بعلوم آيات الفرائض " وقد ورد في الدرر الكامنة 
بعنوان تحفة الرائض بعلوم آيات الفرائض . 


ورد في البدر الطالع » بعنوان : تحفة الرائض في علي الفرائض”" 


(۱) کتف الظنون ۲ : ۱۳۵۸ 

(1) تاريخ الأدب العربي ( لبروكامن ) 5 1۸ حيث يذكر أنه خطوط في مكتبة كوبريلي بتركيا . 

۷-١-١ - ۶-۳ (‏ ) ترجمة ومؤلفات الجافظ العلائي ۱۱۷ ۱۱۹ من المجموعة رم ۲٣۱‏ من مجاميع تهور بدار 
الكتب الصرية . 

(۸) الأس الجليل ۲ : ٤۵١‏ وشذرات الذهب 1 : ٠۹١‏ 

۵۹ : ١ والدارس‎ ٩۰ : ۲ الدرر الكامنة‎ )٩( 

۲٤١ : ١ البدر الطالع للشو كني‎ )٠١( 

ا٤‎ 


۷ _ منيف الرتبة » لمن ثبت له شريف الصحبة" . 

۸ - نزهة السفرة › في تفسير خواتم سورة البقرة" 

. نظم الفوائد » لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد في جلد"‎ _ ٩ 

 _ ۰‏ جمع الأحاديث الواردة في زيارة قبر الني ب" . 

ومن تصانيفه ما م يت : 

١ه‏ الأربعين الكبرى » وله التعليق ات الأربعة الكبرى » والصغرى » 
والوسطى » والمصرية في إثي عشر جلدا“ . 

۲ . ناية الاحكام لدراية الأحك." . 

ز ‏ ثناء العاماء الأكابر عليه : 

قال الذهي في معجمه الختص باحدثين : ( طلب الع » وقراً » وأفاد » 
واتتقى » ونظر في الرجال والعلل » وتقدم في هذا الشان مع صحة الذهن » 
وسرعة الفهم ) . 

وذكر أبن رافع في معجمه فقال : ( مع الحديث في سنة إحدى عشرة 
وسبعائة هجرية » وأخذ عن غالب الموجودين » وأتقن الفن » وتفقه وناظر » 


(1) تاريخ الأدب العريي ( 8 ) ٩‏ 

(۲) الدارس ١‏ : ۵۹ ء وتاريخ الأدب ألعري ( 8 ) ۸ 

(۳) الدرر الكاملة ۲ : ٩‏ » والأنس الجليل ۲ : ١‏ ء والبدر الطالع للشوکاني ۱ : ۲٠‏ . والدارس ١‏ : ۵۹ 

1۹١ : ٦ شذرات الذهب‎ )٤( 

(ه) الدارس للنعيي ١‏ : ۵۹ » ويذكر بروكامن في كتابه تاريخ الأدب العربي ( 8 ) 1۸ أنه يوجد مخطوط في 
بریل لایدن بپولندا بر ۲ : ۷۹۲ 

٥۹ : ۱ الدارس‎ )1( 


(۷) الرد الوافر لاين نامر الدين ٠۲‏ 


- 


وله ذوق في معرفة الرجال » وذكاء وفهم » وقرأً بنفسه » وكتب بخطه » ونظم 
الشعر » ودڙس بأماکن معدو 

وذكر الشيخ عبد الوهاب السبكى في طبقات الشافعية" : ( أما الحديث فلم 
يكن في عصره من يدانيه فيه » وأما بقية علومه من فقه » و نحو › وتفسير › 
وكلام » فكان في كل واحد منها حسن المشاركة ) . 

ذكر الجنبلي في كتابه الأنس ال جليل في تاريخ القدس والخليل" : ( أقام 
بالقدس مدة طويلة يدرس » ويفتي » وحدث » ويصتف إلى آخر مره ) . 

وذكر الحسينى في معجمه وذيله" : ( كان إماماً في الفقه » والنحو› 
والأصول مفنناً في عار الحديث إلى أن قال : ولم يخلف بعده مثله ) . 

وذکر ا الدين بن تغري بردي الأتابكي في كتابه النجوم الزاهرة في ملوك 
مصر والقاھ :ا" : ( کان إماماً > حافظاً » رالا > عارفاً مذهبه » سمع بالشام » 
ومصر » والحجاز . . . الخ ) 

وقال الشوكاني في كتابه البدر الطالع محاسن من بعد القرن السابع" : 
( وكان يستحضر الرجال » والعلل » وتقدم في هذا الشأن » مع صحة الذهن »› 
وسرعة الفهم ) 


وقال الأسنوي" : ( كان حافظ زمانه » إماماً ف الفقه » والأصول > 
ب ر واه صو 


٠١ : ۲ الدرر الكأمنة‎ )١( 

1£: 1(¥( 

۵ : (¥) 

٠٠ : ۲ والدرر الكامنة‎ ٠١١ : ١ شذرات الذهب‎ )٤( 
TY : 1° (6) 

() الجزء الأول ۲٤٥‏ 

(۷) الدرر الكامنة ۳ ؛ ٠۾‏ 


HE 


وغیرها » ذكياً » نظاراً » فصيحاً » كرا » وله نظم حن ) . 

وقال النعهي في كتابه الدارس في تاريخ المدارس" : 

نقلت له من خطه خطبة أنشأها لدرس الحديث عحلقة صاحب جص > 
وهي قوله : ( المد لله الذي رفع متن العاماء » وجعل همم من لدنه سنداً » وأبقی 
حديثهم الجسن على الإملاء ابدا » وأمدم بتتابعات كرمه المشهور بوصل ما كان 
مقطوعاً » وأعز من كان مفرداً » وحمى ضعيف قلوم من الاضطراب حتى غدت 
ثابتة الأفكار » وعدل موازين نظرم حين رجحت بفضلهم البين بشواهد 
الاعتبار » وأنجزهم من صادق وعده علو قدرم المرفوع » وأطاب بألسنة 
الأقلام » وأفواه ا حابر » مشافهة ثنائهم المسموع » وجعل شرفهم موقوفاً عليهم › 
وشرف من عدام من جلة الوضوع . 

أحمده على حديث نعمه الحسن المتصل المسلسل » وتواتر مننه التي يرفع بها 
تدليس كل أمر معضل » ومزيد كرمه الذي ع الختلف والمؤتلف » فلا ينقطع ولا 
پوفف . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » شهادة اتخذها لسعي الخير 
منهجاً » وآنس با يوم أمسي في جانب اللحد غر يباً » وفي طي الأكفان مدرجاً . 

وأشهد أن مدا عبده ورسوله نصح من جاء عن ربه مرسلا : وأفصح من 
خاطب بوحيه حت أمسى جانب الشرك متروكا مهملاً > الذي رمى قلوب الأعداء 
وخشومهم بالتجريح » وطاعن بالعوالي حتى استقام وقوي متن الدين الصحيح › 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين أبادوا المنكر » وأربى على المتفق والختلف 
سنا جد الأكبر ؛ صلاة معتبرة الإفراد » دالة على أهم في فضل الدنيا والآخرة 
نعم السادة الأفراد ) . 


)١(‏ الجزء الأول ۹ه 
_ 0ا _ تحقيق المراد )٠١(‏ 


وذكر الحنبلي في كتابه الأس الجليل" أيضاً : ( مع الكثير » ورحل » 
وبلغ عدة شيوخه بالسماع سبعائة »> وأخذ عن مشايخ الدنيا » وأجيز بالفتوى ) . 

وذكر ابن حجر العسقلاني في كتابه الدرر الكامنة في أعيان اة الثامنة" : 
( كتبه كثيرة جداً » سائرة » مشهورة » نافعة » محرّرة ) . 

وقال أيضاً في نفس الكتاب المذكور : ( وصتف التصانيف في الفقه » 
والأصول والحديث » وكان متقناً في كل باب ) . 

وقال الأسنوي أيضاً" : ( كان ذا رياسة » وحثمة » انقطع في القدس › 
وذكر أن السْبكي سئل من يستخلف بعدك ؟ فقال العلائي ) . 

ح ۔ هل أفرد غبره بالتصنيف مبحث اقثضاء النهى الفساد ؟ 
لاشك أن الأصوليين في كتبهم قد عالجوا هذا البحث » ولكنى بعد التأمل 
والتنقيب ل أجد عالاً من العاماء المتقدمين والمتأخرين قد وضع مولّفاً مستقلاً قبل 
مۇلّفنا > ولا بعده . 

ولذلك يعتبر الحافظ العلائي - على ما ظهر لي - منفرداً في مؤلفه هذا . 

ولقد ذكر صاحب كشف الظنون" أن للشيخ شهاب الدين أحمد بن 
مد بن عثان الخليلي المتوف سنة خمس وانمائة هجرية » وهو من تلاميذ الشيخ 
العلائي كتاباً بعنوان : ( تحقيق المراد في أن النهي يقتض الفساد ) أي بنفس 
العنوان . 
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ولقد أقلقني ذلك كثيراً > ولكنني بعد النظر والتحقيق تأكدت أن صاحب 
كشف الظنون أخطأا في تقل عنوان الكتاب » وأن الكتاب المذكور موف الشيخ 
شهاب الدين أحمد الخليلي - تاميذ العلائي - هو بعنوان : ( تحقيق المراد في أن 
الرأي يقتضي الفساد ) وليس النهي يقتضي الفساد ا ذهب صاحب كشف 
الظنون . وجحميع عاماء التراجم عدا صاحب كشف الظنون على أن كتاب شهاب 
الدين أجد الخليلي بعنوان : ( الرأي يقتضي الفساد ) » وليس النهي يقتضي 
الفساد . ا 

فلقد ذكر الحنبلي في كتابه الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل" : 
شهاب الدين » أحمد بن مد بن عثان الخليلي القدسي نزيل غزة » ولد سنة ثلاث 
وثلاثين وسبعائة » وسمع من ابي الفتح الميدومي › والعلائي »› وغير هما › ومن 
تصانيفه : ( القول الحسن في بعث معاذ إلى الين ) » و( تحقيق المراد في أن الرأي 
يقتضي الفساد ) » وأجاز له جاعة » وكن فاضلاً » ديناً » صالحاً » توق في صفر 
سنة خس وفاغائة . 

کا ذكر صاحب معجم الؤلفين" تحت عنوان أحد الخليلى : أحمد بن مد بن 
عقان الخليلي المقدسي نزيل غزة شهاب الدين محدث توف في صفر » من مؤلفاته : 
( القول الحسن في بعث معاذ إلى الين ) » و( تحقيق اراد في أن الرأي يقتضي 
الفساد ) . ( ۸۰٥-۷۴۲۳‏ ) هھ . 


() ۲ / 0 
(۲) معجم المؤلفین ۲ : ۱١۷‏ . 
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الباب الثاني 


دراسة تعليلية 
لمىحث اقتضاء النهى القساأد 


الفصل الأول : تعريف النهى . 
الفصل الثاني : صيغته ووجوه استعاهما . 
الفصل الثالث : أقسام النهى . 
الفصل الرابع : الوجوه التي بختلف فيها النهي عن الأمر . 
الفصل الخامس : حك النهي . 
أ - موجب النهي المطلق التحرم » والانتهاء . 
ب _ فاعل المنهي عنه يستحق الذم في الدنيا » والعقاب في الآخرة . 
ج - النهي يقتضي صفة القبح لامنهى عنه . 
د - النهي هل يقتضي فساد المنهى عنه › والأحوال ثلاثة : 
الحال الأول : أن يكون النهي عن التصرف لذاته . 
المحال الثاني : أن يكون النهي عن التصرف لعنى في غيره . 
الحال الثالث : أن يكون النهي عن التصرف لوصف لازم له . 
الفصل السادس : ترجيح رأي الحنفية في الحال الثالث . 
الفصل السابع : اعتراضات على الحنفية » وردها . 
الفصل الثامن : تتائج الخلاف بين الجهور والحنفية . 
الفصل التاسع : الصحة » والبطلان » والفساد . 
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الفصل العاشر : نتائج الفساد . 
الفصل الحادي عشر : تطبيقات فقهية على الحلاف الأصولي بين الجهور 
والحنفية . 

الفصل الثاني عشر : فروع فقهية خالف فيها اجمهور قأعدتم . 

الفصل الثالث عثر : خلاصة تتضمن آراء الأصوليين في كون النهي يفيد الفساد 


أو لا يفيده . 


0 


الفصل الأول 
تعريف النهي 


النهي معناه لغة-: المنع ؛ ومنه سمي العقل ية ؛ لأنه ينهي صاحبه عن 
الوقوع فيا يخالف الصوأاب . 

والنهي اصطلاحا عرف بتعريفات متعددة ؛ مها : 

( اقتضاء كف عن فعل حا استعلاء » بغير كفا وجوه كدر » ودغ" . )> 
عرف بعض الأصوليين النهي بقومم : ( قول القائل استعلاء : لا تفعل" ) ؛ ا 
عرفوه بأنه : ( لفظٌ طّلب به الكف عن الفعل جزما » بوضعه 'له استعلاء » بغير 

ٍ £ 
لفظ كف ونحوه : كاترك » ودع » وذر . ) کا عرفوه بتعريفات أخرمنها : 
( القول الدال على طلب الامتناع من الفعل على جهة الاستعلاء ) . ومنها : 
( القول الذي يستدعي به ترك الفعل من هو دونه ) . ولعلها وإن اختلفت 
ألفاظها فإن المعنى العام لا بختلف ؛ ومجمعها ( لفظ طلب به الكف عن الفعل 
جزماً على جهة الاستعلاء بغير لفط كف ونحوه ) . 

() انظر فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ٠٠١ : ١‏ . والنتهى لابن الحاجب ص ۷١‏ وحاشية العطار على جعم 
الجوامع 4٩1: ١‏ . 

(۲) أنظر : التسقيح لصدر الشريعة ء١‏ :۱44 . ٠١١‏ . 

. ٠٠١: ٠١ وانظر مرقاة الوصول مع مرآة الأصول‎ )١( 

)١(‏ وأنظر مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول تأليف الإمام أي عبد الله مد بن أحد المالكى التامساني 
التو سنة : ( ۷۷١‏ ) هه( ص ٣١:‏ ) . 


)٩( :‏ وهو تعريف ابو إسحق الشيرازي في الامع . انظر نزهة المشتاق شرح المع محمد بحي ابن الشييخ أمان . ص : 
۹-.۰ 
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وقد اجتعت في التعريف الأول ميزة الحتية وال جزم التي خلا منها الثاني . 
والاقتضاء هو الطلب » والكف هو الترك فخرج به الأمر ؛ والح : هو الجزم ؛ 
فخرج به : الكراهة ونحوها . والاستعلاء : خرج ما كان على سبيل الدعاء ؛ وما 
كان على سبيل التساوي كلالةاس ؛ كقولك لمن يساويك : لا تسافر . 

والقول : هو اللفظ المفيد . وقد خرج عنه : اللفظ المهمل . والطالب للترك 
خرج به : الطالب للفعل . والقول الطالب يخرج به : القول النفساني ؛ لأنه هو 
نفس الطلب ؛ ويخرج به : الجبر ونحوه . كالترجي والقني ء فإن ذلك لا طلب 
فيه . 

ووصف القول بالطالب ماز ؛ لأن الطالب في الحقيقة : هو الفاعل » من 
باب إطلاق اسم المسبب وإرادة السبب . وقوله : بوضعه له . أي : لطلب الكف 
خرج : اللفظ الموضوع للإخبار عن طلب الكف . 

وقومم للترك : يخرج به بعض الأوامر » مثل : صل » وصم » وسافر . فانها 
طالبة للفعل » وليست طالبة للترك . 

وقومم : المدلول عليه بلقظٍ غير لفظ كف ونحوه » قيد : يخرج به بعض 
آخر من الأوامر » مشل : اترك » وذر » ودع » وكف » ونجحوها ؛ فإن هذه 
الألفاظ وأمثا ها » وإن كان معناها : الترك إلا أا على أي حال ليست نواهي » 
بل هي اوامر . 
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الفصل الثاني 
صيغة النهي ووجوه استعاها 


وصيغة النهي : ( لا تفعل › وكل مضارع مجزوم بلا الناهية ) مثاله : # ولا 
تقتلوا نفك"  .‏ » ل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا باحق" . ل ولا 
يغتب بعضك بعضا" .  )‏ ياأهاالذين آمنوا لا تأكلوا أموالك بينك 
بالباطل" ‏ ل ولا تقربوا الزنى"“ ‏ . . وأمثا ما . 

وهذه الصيغة عند إطلاقها يراد منها : التحرم حقيقة على الراجح » ۴ في 
الأمثلة السابقة . 


وقد تستعمل في معان أخرى ازا منها : 
١‏ - الكراهة . نحو قوله تعالى : 3 ولا تيّمموا الخبيث منه" 4 


وقوله 0 Yo:‏ تصلوا في مبارك الإبل 


۲۹ : اية‎ » ٤: من سورة النساء‎ )١( 

(۲) مى سورة الأنعام : 1 الاأية : ٠۵١‏ . 
(۳) من سورة الحجرات : ٤٩‏ » آية ! ٠١‏ . 
)٤(‏ من سورة النساء ٤:‏ » أية :۲۹ . 
)٥(‏ من سورة الإسراء : ۱۷ , آية : ۲۲ . 
)١(‏ من سورة البقرة : ۲ » آية : ۲٣۷‏ . 


(۷) روا بو داود من حديث البراء في كتاب الصلاة ٠١١ : ٠١‏ . 
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۲ والإرشاد . مثل قوله سبحانه  :‏ لا تسألوا عن أشياء إن تبد لک 
(VE‏ 
تسۇم ‡ 

۲ والدعاء . كقوله جل وعلا : لإ رشا لا تزغ قلوبّنا بعد إذ 
هدیتنا" 4 . 

> - وبيان العاقبة . نحو قوله عر وجل : ل ولا تحسبن الذين قتلوا في 
سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند رهم يرزقون"" ‏ أي : عاقبة الجهاد الحياة › لا 
الوت ؛ وكقوله تعالى : ل ولا تحسبن الله غافلاً عا يعمل الظالمون ) . 

ه - والتقليل » والاحتقار . نحو قوله سبحانه : [ لا تمدن عينيك إلى ما 
متعنا به أزواجاً منهم“ ‏ أي : فهو قليل حقير » بخلاف ما عند الله . فإن 
القصود من النهي هنا : تقليل شأن ما عليه خصومه بإ : من أنواع المتع » 
وزخارف الحياة . 

٦‏ واليأس" : نحو قوله تعالى : و ياأًهاالذين كفروا لا تعتذروا 
اليوم" 4 . 

۷ والتهديد . كقول الأب لولده الذي لم يتثل أمره : لا تمتشثل أمري . 

۸ والالةاس : كقولك لن يساويك : لا تفعل . 


(1) من سورة المائدة : ٠‏ » آية ٠١١:‏ . 

. ۸: من سورة آل عبان : ۲ ء آڀة‎ )١( 

(۳) من سورة ال ران ٠:‏ . آية : ٠1۹‏ . 

(6) من سورة إبراهى ٠١:‏ , آية : ٤۲‏ . 

() من سورة الجر : ٠١‏ » آية : ۸۸ . 

. A: ١ › انظر شرح الجلال ا حلي على جع الجوامم للبكي‎ )١( 


(۷) من سورة التحرم 1١:‏ » آية :۷ . 
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٩‏ - والتصبر : نحو قوله سبحانه : 8 لا تحزن إن الله معنا € . أي : لا 

٠١‏ - والتسوية : نحو قوله عز وجل : ‡ فاصبروا أو لا تصبروا" ٭ 

١‏ - والتحذير : نحو قوله تعالى : 4 ولا وتن إِلاً وأنتم مسامون"" ۾ .أي 
اعملوا بالإسلام حال الحياة حتى توتو عليه . 

۲ الشفقة : کا في قوله به : « لا تتخذوا الدواب كراسي‎ _ ١ 

وهكذا فالصيغة حقيقة في التحري“ : ومجاز في غيره ؛ فلذلك لا تخرج عن 
معنى التحري إلا لقرينة . 


() من سورة التوبة : ٩‏ . أية ؛ ٤٠‏ . 

. ٠١: آية‎ . ٥۲ : من سورة الطور‎ )١( 

(۳) من سورة آل عران :۲ . آية ! ٠١١‏ . 

)٤(‏ رواه أحمد والطبراني » وأحد أسانيد أحد رجاله رجال الصحيح غير سهل بن معاذ بن أنس وثقه ابن حبان 
وفیه ضعف ( انظر جنع الزوائد ۸ ٠١١:‏ ) . 

(ه) انظر مفتاح الوصول إلى بثاء الفروع على الأصول للإمام مد بن أحد الالكي التاساني ص : ٠۷‏ . 
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القصل الثالث 
أقسام النهي 


الصريح » ويؤخذ منها : ما يشترط في النهي ؛ ليكون صريحاً . وهو أن تتوفر 
فيه الشروط التالية : 

. أن کون لفظاً‎ ١ 

۲ أن يكون متضمنا معنى الكف في اللغة جزما . 

۴ أن يكون على سبيل الاستعلاء . 

والصيغة التي تتوفر فيها هذه الشروط . والموضوعة للنهي الصريح : هي 
صيغة ( لا تفعل ») ۴ مر ؛ ( وكل فعل مضارع مجزوم بلا ) . 

أما النهي غير الصريح : فهو اقتضاء الكف عن الفعل بغير الصيغة المذكورة 
وأمثلته : 

: الخبر المقصود به النهي". سواء أكان جملة فعلية . كقوله تعالى‎ - ١ 
حرمت عليك الميتة والدم ولمم الخازير . وما أهل لغير الله به" فان المعنى‎ 
لا تأكلوا من هذه الأطعمة . أم كان جلة إسمية » كقوله تعالى : ™} ومن دخله‎ 


, أي : كل جلة خبرية لفظاً إنشائية معنى » دالة على طلب الكف ء أو نفى الحل‎ )١( 


(۲) من سورة المائدة ٥:‏ . آية ٠١‏ . 
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کان آمناً" ) وقوله تعالی : 3 فلا رفث ولا فسوق » ولا جدال فی احج ". 
وقوله به : « لا ضرر ولا ضرا" » . 

۲ صيغة الأمر الدالة على النهي » كقوله تعالى : ل إفا الجر والميسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه € وكقوله سبحانه : 
ل فاجتنبوا الرجس من الأوثان › واجتنبوا قول الزور 4 فاجتنبوا أمر دال 
على الكف عن الفعل . 

۴ - صيغة نبي » كقوله تعالى  :‏ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء 
ذي القربى » وينمى عن الفحشاء والنكر والبغي » يعظک لعل تذكرون ". 

." نفي الحل کقوله سبحانه : ل لا حل لک أن ترثوا النساء كرهاً‎ - ٤ 


. ٩۷: من سورة آل ران : ۲ ۰ آية‎ )١( 

(۲) من سورة البقرة ؛ ۲ » ية : 1۹۷ . 

(1) رواه أحمد » واين ماجة عن ابن عباس . وابن ماحة عن عادة . 
انظر قيض القدير على ا امع الصغير لاسناوي ( ج :1 » ص ٤١١:‏ ) . 
ورواه مالك في الموطاً باب القضاء في المرفى ص : ٤٦٤‏ ط . دار الشعب . 
)٤(‏ من سورة المائدة : ٠‏ ء آية : ٩١‏ . 

. ٠١ : من سورة الحج : اأية‎ )٥( 

. ٠١ : من سورة النحل : آية‎ )١( 


(۷) من سورة النساء : آية : ٠۹‏ . 
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الفصل الرابع 
الوجوه التي يختلف فيما النهي عن الأمر 


يختلف النهي عن الأمر فيا ياتي : 

١‏ إن حك صيغة النهي الطلق الفورية بالاتفاق : لأن النهي عن الفعل 
إغا هو لامنع درءاً لما فيه من المفسدة والضرة › ولا يتحقق ذلك إلا بالترك في 
الحال » وفي كل الأوقات . 
الا زمان المستقبلة على وجه الثمول » والدواء ؛ فلا رکب النپی عنه آنا ف 
وقت ما . وإلا ضاعت حكة الني » وهي درء المفاسد . فالني المطلق يوجب 
دوام ترك المنهي عنه . 

ولذا لم یزل العاماء يستدلون به عليه في کل وقت . 

وذلك ما لم يدل دليل على عدم الدوام كقوله تعالى : ‡ ولا تباشروهن 
وأنتم عاكفون في المساجد"" ‏ حيث قيد النهي بوقت العكوف . وكقوله تعالى : 
ل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى"" ‏ حيث قيد النهي بوقت السكر . ومثله : 
هي الحائض عن الصلاة والصوم › فهو ني مقيد باوقات الحيض . 


. 1۸۷ : من سورة البقرة :۲ . آية‎ )١( 


(۲) من سورة النساء i:‏ » ية TF;‏ 


۲ - حك صيغة النهي التكرار : فينسحب حكما على جيع الأزمنة » لأنه 
مقتضى الدوام ولازم له . خلافاً لشواذ ؛ لا يأتي : 

| لأن العاماء ما زالوا يستدلون بالنهي علىالترك مع اختلاف الأوقات › 
ولا بخصونه بوقت دون وقت » ولولا أنه للدوام لا صح ذلك" . 


ب _ ولأنه لا يتحقق المطلوب وهو الكف إلا إذا كان دافا . فالتكرار 
ضروري لا بد منه ليتحقق الامتثال في النهي ؛ لأن من نهي عن شيء إذا فعله 
ولو مرة في أي وقت » لا يتحقق أنه امتثل . 


ج ثم إن النهي يقتضي الامتناع عن إدخال ماهية الفعل في الوجود . 
وذلك لا يتحقق إلا بالامتناع عنه داعا ؛ إذ لو أتى به مرة لزم دخوله في 
الوجود ؛ وبذلك يكون ترك الفعل مستغرقاً جميع الأزمنة التي من جلتها : 
الزمن الذي يلي النهي مباشرة . 

د ولأنه ليس في الصيغة دلالة على وقت دون وقت . فوجب المل على 
الكل ؛ دفعاً للإجمال . فانك لو قلت لمن جب عليه طاعتك : لا تفعل كذا. 
اعتبر خالفاً إن فعله في أي وقت من مره . 


فيکون الني المطلق مفيدا للتکرار ۴ هو مفيدا للفور ؛ فإذا استعمل النهي 
الطلق في غير التكرار : كان ازا لا بد له من قرينة » کا تقدم . 

٣‏ النهي الوارد بعد الوجوب للتحري . ولا يعتبر تقدم الوجوب قرينة 
دالة على الإباحة ؛ وهذا بخلاف الأمر بعد النهي كا هو معلوم . وفي هذا نقل 


. ٩٩: ۲١ انظر : شرح العضد على ختصر المنتى لابن الحاجى‎ )١( 
. ۲۸۵ _ ۲۸١ : ۲۰ وانظر الإحكام في أصول الأحكام للأمدي‎ 
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الإججماع على أنه للحظر بعد الوجوب" لو ورد ابتداء . بخلاف الأمر بعد 
النهي . والفرق من وجوه : 

آ - الأصل في الأشياء العدم . فالقول بأن النهي بعد الأمر يقتضي التحري : 
فيه عمل بالأصل . بخلاف القول بأن الأمر بعد النهى يقتضى الإباحة : فانه عل 
بخلاف الأصل . ا 

ب - المقصود بالنهي : درء المفاسد . والمقصود من الأمر : جلب المنافع › 
والشارع أشد اعتناء بدرء المفاسد من جلب المصالح ؛ فالقول بأن النهي بعد الأمر 
للتحري فيه ترجيح لا رجحه الشارع . 


ج - دلالة الي على التحرم أشد وأقوى من دلالة الأمر على الوجوب . 
ولا يلزم من العمل با هو أقوى العمل با هو أضعف ؛ فالفور والتكرار من 
مدلول صيغة النهي الجردة عن القرالن وذلك بإجماع الأصوليين فقوله تعالى 
مثلاً : 3 ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) يعم كل قتل وعلى سبيل 
الفور اعتبارا من صدور النهي » وني جميع الأوقات إلا ما قام الدليل على 
تخصيصه من العموم ؛ فتكرار المنع عن المنهي عنه » وكونه على الفور ضروري 
لتحقيق الامتثال في النهي » وبذلك يختلف النهي عن الأمر . 


(۱) انظر فواتح الروت شرح : مسام الٹبوت ( ۱ ۳٣١:‏ ) . 
وانظر ترح العضد على مختصر المنتہی لابن الحاجب ۲۲ ! ٩۵‏ . 


(۲) من سورة الإسراء : آية ! ۲۲ . 


1 


الفصل الخامس 
حك النهي 


ا اختلف الأصوليون في موجَب الأمر : اختلفوا في موجَّب النهي . 

آ ‏ فذهب الجمهور : إلى أن موجَب النمي المطلق الجرد عن القرينة 
واحد » وهو وجوب التحرم » والانتهاء عن مباشرة المنهي عنه ؛ ليكون معظا 
مطيعاً للناهى في الانتهاء . ويكون عاصيألا حالة في ترك الانتهاء » ولا يدل 
على سوى ذلك إلا بقرينة تصرفه عنه : إلى الكراهة أو غيرها . 

فاذا ېی الله ورسوله عن شيء ء فالنېي حرم » قال تعالی  :‏ وما ڄاک عنه 
فانتهوا" ‏ حيث أَمَرنا بالانتهاء عن المنهي عنه » وهو المع بالتحري ؛ والأمر 
للوجوب . 

وذهب آخرون : إلى أنه موجَّبه الكراهة فقط دون التحري » مجاز فيا 
عداها . ويكون موجبه : الانتهاء فقط ؛ وذهب أخرون : إلى أن موجبه الكراهة 
والتحريم على سبيل الاشتراك اللفظي بنا » فهي موضوعة لكل منها بوضع 
مستقل . فيكون ملا بدون القرينة . 

وذهب آخرون : إلى أنه مشترك معنوي بين التحرم والكراهة أي : إن 
صيغة النهي لطلب الكف » سواء أكان حتي ا أو غير حةقي . ليشمل الحرام » 
والمكروه ؛ والقرائن هي التي تعين . 


. ۷: من سورة الحشر : ۵4 آية‎ )١( 
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وذهب قوم : إلى التوقف في موجَبه ؛ لأنه يستعمل في عدة معان . فيتوقف 
في تعيين المراد منها عند الاستعال . 

وفي هذا يقول بعض الأصوليين : والخلاف في صيغة النهي » أهي ظاهرة في 
الحظر دون الكراهة » ا عليه المعتبرون من أهل الاجتاد والأصول ؛ أو بالعكس 
من اها ظاهرة بالكراهة دون الظر » أو مشترك لفظي بينماء أو متواطىء : 
موضوع لامشترك بين الحظر والكراهة ؛ أو هي موقوفة . 

والختار أن النهي : حقيقة في التحرم » مجاز في الكراهة ؛ لأن النهي اجرد 
عن القرائن : لا يتبادر منه إلا المنع الحم ؛ ولا تفمم الكراهة منه إلا عند 
القرينة . 

غير أن النهي إن ثبت بطريق قطعي : كان التحريم قطعيا» نحو : 
۾ لا تأكلوا أموال بينم بالباطل" ¢ . وإلا كن ظنياً كخبر الصحيحين : 
« لا تَلْقوا الركبان » ولا يبع حاضر لباد ». ويطلق الحنفية على هذا النوع : 
الكراهة التحريية . 

والدليل على أن النهي للتحري : ما ذكرته آنفأً من أمر الله عز وجل 
بالانتپاء عن النېي عنه بقوله سبحانه : ۾ وما هام عنه فانتہوا ) والامر 
للوجوب ؛ ۴ هو معلوم في أمحاث الأمر . 


والدليل عليه أيضاً : أن الصحابة » والتابعين » والأعُة » والعاماء - رضوان 


TM: انظر فواتح الر جوت ثرح مسل الوت‎ )١( 

وانظر شرح العضد على مختصر المنتی ,۲ : ٠١‏ . 

() من سورة البقرة : ۲ » أية : 1۸۸ . 

N: ٤  يعليزلل انظر نصب الراية‎ )١( 

وانظر فتح الماري لابن حجر ء ط : السلفية ٠۷١ : ٤١‏ كتاب البيوع باب هل يبيع حاضر لاد بغير أجر . 
وانظر صحيح ملل شرح النووي ط : المصرية » ٠١٤: ٠١‏ . 
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لله عليهم - م يزالوا في جميع الأزمان : يستدلون بالنهي على التحرم من غير 
نکير » فيكون إجاعا . 

ب - ومن أحكام النهي : أن فاعل المنمي عنه يستحق الذم في الدنيا » 
والعقاب في الاخرة . فهو عاص ؛ لانه خالف ما طلب منه . 

ج ۔ ومن أحکامه أنه يقتضي صفة القبح لامنهي عنه ؛ لأن الناهي 
حکم . لا ينہى عن شيء إلا لقبحه ؛ لقوله تعالى : لإ وينمى عن الفحشاء 
والمنکر" ‏ ؛ فېو مدلوله لا موجبه . 

وإنغا قدرنا هكذا ؛ لأنه ليس في ذات النهي قبح ؛ لأنه صفة للناهي › 
والناهي هو الشارع › وتعالى الشارع أن يكون موصوفاً بصفة القبح ؛ ولأن 
النهي له حقيقة واحدة وهي طلب الامتناع عن الفعل بطريق الاستعلاء قول › 
وهذا لا يوصف بالقبح » ولا يحل الانقسام ؛ إا الانقسام باعتبار ا منهي عنه . 

والمنهي عنه'إما أن يكون قبيحاً لعينه › أو قبيحاً لغيره . أما القبيح لعينه › 
فو نوعان : 

١‏ - ما قبح لعينه وضعا كالكفر مثلاً ؛ لأن واضع اللغة وضع هذا الله طل 
لفعل هو قبيح في ذاته » والعقل ما يحرمه من غير ورود الشرع به ؛ لأن قبح 
كفران انعم مركوز في العقول . وكقبح الظلم » والكذب الضار . والعبث › 
والزنا » والقتل » وشرب الجر » وأمثالما . 

١‏ - ما قبح لعينه شرعاً. كبيع المحر ؛ لأن العقل جوز بيع الحر کا عرف في 
قصة يوسف عليه السلام . وإغا قبح شرعاً : لأن الشارع فسر البيع بمبادلة مال 

(1) سورة النحل ٠٠:‏ . أية ؛ ٩١‏ . 


. آي قبح لدات الفعل المني عنه من غير ورود الثرع بقبحه‎ )١( 
. أي لا يعرف إلا بالترع . ومحرد ا لجس والعقل : لا يكفي فيه . حلاف الحسي والعقلي‎ )١( 
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بعال » والجحر ليس بال عنده . ومثله بيع الملاقيح » والمضامين . 

وكذلك صلاة امحدث قبيحة شرعاً . وإنغا قلنا أن القبح في هذا النوع ثبت 
شرعاً ؛ لان الصلاة بغير طہارة تصح عقلاً » إن أعظم العبادات وهو الإيان بالل 
تعالى يصح بدون طہارة › وكذا أكثر العبادات تصح بدون طهارة ؛ غير أن الله 
تعالى لما قال : فاغسلوا ...إلخ أخرج الحدق". 

وأما القبيح لغيره فو نوعان أيضاً : 

١‏ - ما قبح لغيره وصفاً لازماً : كصوم يوم العيد » فهو منهي عنه 
لا لذاته ؛ لان الصوم في ذاته عبادة . 

وإغا يحرم : من أجل أنه يوم ضيافة لله تعالى : والصوم إعراض عنها'؛ 
والإعراض وصف لازم للصوم في يوم العيد لا يقبل الانفكاك عله . 

۲ - وما قبح لغیره جاورا . كوطء زوجته في الحيض ؛ فان الوطء مشروع 
من حیث اپا زوجته . 

وإغا يحرم من أجل معنى نجاور له » وهو الأذى . ومثله : البيع وفت 
النداء » والصلاة في الأرض المغصوبة » وثوب الحرير . 

م إن العاماء : اختلغوا فيا ثبت من قبح امنمي عنه . هل هو ثابت بالشرع 
من غير أن يكون للعقل حظ في معرفته ؟ 

أم أن القبح ثابت بالشرع » ولكن المعرف الحقيقي هو العقل ؟ 


(1) وحك النهي في هنا النوع أنه غير مشروع أصلاً » لأن ورود الشرع لشرع ما هو حن ورفع ما هو قیح » 
والقبح ہنا الذات ء فلا یکوں مشروعاً صلا . 
وقوله سبحانه ¥ فاغلوا من سورة المائدة ٥‏ ء آية :1 , 
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ذهب إلى الأول : أصحاب الحديث » والأشعرية » وأكثر أصحاب 
الثافعي . 

وذهب إلى الثاني : كثير من أصحاب أبي حنيفة » وجميع المعتزلة . 

غير أن هؤلاء قالوا : إن الحسن والقبح بصورة عامة ضربان : ضرب : عا 
بالعقل كحسن العدل » والصدق النافع » وشكر النعمة . 

وضرب عرف بالسمع : أي : بنقل الثرع . كلنهي عن بيع الجر » وصلاة 
الحدث . 

وقالوا : إن المع إذا ورد با ثبت حسنه في العقل » فإنه يكون مؤكداً لما في 
العقل » ودليلاً . 

وإذا ورد با لا یعرف بالقل ل سلا ¢ ولا أاباً ٤‏ کان علانّد موا" 

وهكذا نرى أن الفريق الثاني : جعل العقل ميزان الأوامر » والنواهي . 

وأن الأوامر والنواهي الشرعية › ما هي إلا أدلة على الحسن والقبح . 

وبيفا نرى أن الفريق الأول : يعتبر الأوامر » والنواهي الشرعية » هي 
الموجبة للحسن والقبح : 

نرى الفريق الثاني : يعتبرها أدلة معرفة لما ثبت حسنه » أو قبحه في 
العقل . 


والحقيقة : أن حسن الفعل وقبحه له معان ثلاثة : 


(۱) انظر كشف الأسرار ۱١‏ : ۱۸۳ . 


¥ 


: حسن الفعل : عى كونه صفة الكال » العلل حَسَحٌ » وقبح الفعل‎ - ١ 
. بمعنى كونه صفة النقصان › کا جہل قبي‎ 

۲ - حسن الفعل يمعنى : ملاءمته للغرض الدنيوي » وقبحه بمعنى : منافرته 
للغرض الدنيوي . 

» حسن الفعل بمعنى : أن فاعله يستحق مدحاً وثواباً من الله تعالى‎ ٣ 
. وقبحه معنى : أن فاعله يستحق ذماً وعقاباً من الله تعالى‎ 

إن حسن الفعل وقبحه في المعنيين : الأول والثاني . ها : بالعقل اتفاقاً 
وليسا محل نراع . 

وأما الحسن » والقبح بالعنى الشالث يعنى : إن فاعله يستحق اللدح 
والثواب » أو الذم والعقاب عند الله تعالى » فما محل النزاع . 

فقال الأشاعرة : إنها شرعيان . وبناء على ذلك فان الحسن والقبح للفعل 
بالعنى المذكور › لا يكونان إلا بعد ورود الشرع . 

وقال الأحناف » والمعتزلة : إنها عقليان . أي : ثابتان للفعل بادراك 
العقل قبل ورود الأمر الشرعي » والنهي الشرعي . 

وبناء على ذلك : فإن الحسن والقبح لا يتوقف إدراكما على ورود الشرع . 

والمراد من ذلك عند الأشاعرة : أن الأفعال كلها كلإيان » والكفرء 
والصلاة » والزنا » وأمثالما قبل ورود الشرع با : من أمر أو نمي هي سواسية . 
أي ليس في فعلما استحقاق المدح والثواب » ولا استحقاق الذم والعقاب ؛ إنغا 
الشارع هو الذي جعل بعضها : مستحقاً لترتب الثواب على فعلما فأمر ها » )ا 
جعل بعضہا : مستحقاً لترتب العقاب على فعلہا فنهى عنما . 

وعلى هذا : فكل ما أمر به الشرع هو حسن بهذا ا معنى » وما نهى عنه هو 
قبيح كذلك . 
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أما المراد من حسن الأفعال وقبحما العقليين عند الأحناف والعتزلة : فذلك 
أن بعض الأفعال هي حسنة في الواقع ونفس الأمر ؛ وثابت ذلك لها قبل ورود 
الشرع بالأمر بها » وتستحق ترتب الثواب والمدح لفاعلها ؛ مقتضى أن حسنما 
عقلى . أي : واقعي » لا يتوقف إدراكه على ورود الشرع . وكذلك بعض 
الأفعال قبيحة في الواقع ونفس الأمر قبل ورود الشرع بالنهي عنما ؛ وتستحق 
ترتب الذم والعقاب لفاعلما ؛ عقتض أن قبحما عقلي . أي : واقعي » لا يتوقف 
إدراكه على ورود الشرع . فا هو قبيح في نفس الأمر والواقع ؛ فان العقل يدرك 
مقتضى قبحه أيضاً . وهو استحقاق النهي الثرعي عنه » واستحقاق ترتب الذم › 
والعقاب . فيعتبر منياً عنه من قبل الله تعالى قبل ورود الشرع ؛ لأن الشارع 
حكم . وهو في الأمر والنهي : إنغا يكشف عن المحسن والقبح الثابتين للأفعال في 
نفس الأمر . ا يكشف الطب : عن النفع » والضرر الشابتين للأدوية » في نفس 
الأمر. 


غير أن العقول التي تهتدي إلى الحسن والقبح في الصدق النافع » وفي الكذب 
الضار . رما لا تهتدي إلى الحسن والقبح في بعض الأفعال » وهي التي ليس للعقل 
سبيل إلى ا لحك فيم ا سلباً أو إيجاباً مثل : عدد الركعات في الصلاة » فيبقى 
الشارع في هذه وأمثالما هو وحده الكاشف عن الحسن والقبح . 


إلا أن الفرق بين الأحناف والمعتزلة رغم قولما : إن حسن الأفعال وقبحها 
عقلیان . 


إبجاب أو تحر » ولا في ثواب أو عقاب » بل يستدعيان استحقاق ذلك الح من 
لله سبحانه ؛ لأنه حك » ولا يرجح المرجوح . 
۔ ۱ - 


فإاذا م يأت الشارع بالإيجاب أو التحرم فلا إمجاب ولا تحرم . فلا يصبح 
ما أدركه العقل من حسن أو قبح لازماً مطلوباً شرعاً » ما ل ترد به الشريعة . 

أما المعترلة فيرون : أن حسن الأفعال » وقبحما يوجبان الحك . معنى أن 
ما كان في تفس الأمر والواقع حسنا » فان العقل الذي يدرك حسنه » يدرك 
أيضاً أنه مأمور به » ويستحق فاعله الثواب . 

وما كان في نفس الأمر والواقع قبيحاً : فان العقل الذي يدرك قبحه › 
يدرك أيضاً أنه منهي عنه » ويستحق فاعله العقاب » ولو لم يرد الشارع به . 

بعنى : أن العقل إذا علم قبح الفعل عل أنه منهي عنه » فيكون النهي 
الشرعى ثابتاً له ثبوتاً ملازماً لصفة القبح . 

وقالوا : إن الفعل قد يوصف قبل الوحي بأنه حسن أو قبيح لأنه صفة كال 
أو صفة نقص » أو لأنه نافع أو ضار » وهذا هو السر في أننا نعتبر الكذب والجهل 
والعجز من النقائص التي لا تليق بذات الله تعالى » وإن لم يخبرنا الوحي بذلك . 

والله عز وجل إغا يأمر بالفعل أو ينهى عنه لما فيه من حسن أو قبح » فإنه 
سبحانه لا يكلف الناس إلا ا فيه صلاح أمرم في ادنيا والآخرة » ولو كلفهم 
غير ذلك کان نقصاً لا یلیق به سبحانه . 

والعقل قد يستقل يإدراك ما في الفعل من حسن أو قبح من غير حاجة إلى 
الشارع ما خفي عليه كحسن الصلاة والحج على الوجوه الشرعية المعروفة وحسن 
صوم آخر يوم من رمضان » وقبح صوم اول يوم من شوال . 

فا أدرك العقل حسنه أو قبحه من الأفعال بنظر أو من غير نظر يكون 
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مطالباً به وإن لر يرد به وحي » ويلحق بسببه المدح أو الذم في الدنيا والثواب أو 
العقاب في الاخرة . 

والماتريدية ومنهم الحنفية قالوا : لسنا ننكر على المعتزلة ما ساقوا 
من مقدمات فإن الافعال توصف بالجسن أو القبح قبل ورود الشرع بذلك 
والشارع يراعي في أحكامه مصالح العباد » والعقل قد يستقل بيادراك ما في 
الفعل من حسن أو قبح . 

ولكنا لا نسى إلى جانب هذه الحقيقة حقيقة أخرى ليست أقل منها أمية 
هي اختلاف الناس في مداركهم » وتعرضهم الكثير للخطأً فيا كمون به على 
الأفعال نتيجة لإدراكم وحده » ونتيجة لهاتين الحقيقتين لا يکن ان تتکون من 
مدركات الناس العقلية أحكام عامة يكلفونا ويشابون أو يعاقبون عليما في 
الآخرة . وإذا صح أن المدح أو الذم يلحقانم في الدنيا بسبب ما تدركه عقولمم 
من حسن أو قبح » لم يصح أن الثواب والعقاب يلحقام في الآخرة بذلك ؛ إذ 
لا دلیل على هذا . 

وإذن فلا ثواب ولا عقاب إلا ا ورد به الشرع کا يقول عز وجل : 
وما کنا معذبین حتی نبعث رسولاً € 

وأجاب الأشاعرة : فقالوا : 

لو كان للأفعال صفات حسن أو قبح لذاتا » لكانت لازمة لما م تفارقما في 
حال من الأحوال » مع أننا نرى خلاف هذا » فالصدق قد کون قبیحاً › ۴ إذا 
ترتب عليه هلاك جيع الناس من غير حق » والكنذب قد يكون حسناً ‏ إذا 
ترتب عليه نجاة رسول ممن يقصد قتله مشلا . وإذا كان الحسن أو القبح 


. ٠١ : من سورة الإسراء ء آي‎ )١( 
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لاعتبارات تختلف باختلاف الأزمان والأحوال والأشخاص لم يكن وصفاً ثابتاً 
فلا يصلح أساساً لأمر أو نمي . 

إذن فا أمر الله به فو الحسن الذي يدح فاعله ویثاب › وما ہی عنه فهو 
القبيح الذي يذم فاعله ويعاقب » ولا تكليف قبل ورود الثرع ؛ لأنه لا حسن 
ولا قبح قبله . 

ومع أن النتيجة التى انتهى إليما الأشاعرة - من حيث انحصار التكليف فيا 
ورد به الشرع وابتناء الشواب والعقاب على التكليف دون غيره - هي تفس 
النتيجة التي اتتهى إليها الماتر يدية فان مقدمات الأشاعرة قد ردت عليمم ولم تسا 
لهم . فقولهم : إن ما يعد حسنا كالصدق قد يكون قبيحا ...إلخ مردود بان 
حسن الفعل أو قبحه لذاته لا ينافي الحك عليه بنقيض ذلك لأمر آخر كالصلاة 
تحسن لذاتا وتقبح لما تقترن به من رياء إذا أقترنت بشيء منه . 

ولقد نتج عن هذا الخلاف نتائج متعددة من أا : 

١‏ - اختلافهم فين نشا في ذروة جبل أو في غابة » ولم تبلغه الدعوة إذ قال 
المعتزلة إنه مكلف ما هديه إليه عقله » وبهذا التكليف يدح او يذم » ويثاب أو 
يعاقب . 

وقال الماتريدية والأشاعرة إنه غير مكلف » وإذا جاز أن يترتب على إدراكه 
مدح أوذم في الدنيا لم مجزأن يترتب عليه ثواب أو عقاب في الآخرة لعدم 
الوحي . 

۲ - إن من قال الحسن والقبح شرعيان حدد باب الاجتهاد بجا يدور حول 
الكتاب والسنة » ولم يلحق با إلا ما يحمل عليما بالقياس ونحوه » وإلا فمن 
استحسن فقد شرع يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه » وذلك غير جائز . 
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وأما من قال الحسن والقبح عقليان : فقد وسع باب الاجتهاد » وقال 
بالاستحسان' والاستصلاے" . 


ومن تأمل أحكام الاسلام رأى : أنه قد أخذ بالنظرتين معا . 

ففى الحدود مثلا : أخذ بالنظرية الشرعية ؛ فلا جوز تطبيقق عقوبات 

وفي التعازير : أخذ بالنظرية العقلية المقيدة بقواعد الشريعة العامة »› 
الملصلحة العتبرة شرعا » والاجتاد في العقوبة » ونوعما حسب الحاجة والضرورة 
والمصلحة المذكورة . 

وخلاصة القول : إن المعتزلة خالفت امور في تقريرها : 


إن الحسن والقبح ذاتيان ؛ ويكن للعقل الصحيح » والمنطق السلم » أن 
يقف عليما » ولو لم يرد بها الشرع . إلا أن ذلك عندم : يقتضي الواب 
والعقاب وعند غيرم لا يقتضيه . بيفا يرى امور : أنه لا يعتبر مصلحة ولا 
مفسدة إلا ما اعتبره الشرع ؛ فتكون العبرة داا للإعتبار الشرعي . إغا العقل 
يؤيد الشرع ويتبعه ؛ فكل أمر أمر به الشرع لا بد أن يكون حسنا » ولو ل 


[ () الاستحسان في اللغة : عد الشيء حسنا . وفي اصطلاح الآصوليين العدول سالمسألة عن حك نظائرها لدليل 
خاص أي : يطلق على الدليل الذي يعارض القياس ال جلي سواء كان نصا » أو إجماعا . أو قياسا خفيا . كالإجارة لقوله 
ّم أعطوا الأجير أجره . فالقياس يقتضي عدم صحتها ؛ لأا بيع العدوم عمد العقد إلا أنا تركناه بالنص ؛ وكلاستمناع 
فان القیاس يقصي عدم جوازه ؛ لانه بيع معدوم ؛ ولكنا تركناه لتعامل الناس به من زمن الرسول بي إلى يومنا هذا . 
وكتط_ير الأواني والأبار ؛ فإن القياس عدم طارتا » ولكن تركناه للضرورة » وكطمارة سؤر سباع الطير كالمقر » 
وار ؛ فان القياس نجاسته ولكن استحسنا طہارته ؛ لأا تشرب بنقارها . 

)١(‏ الاستصلاح أي : اتباح اللصلحة المرسلة وا لمصلحة : هي جلى المنفعة أو دفع الضرة . ( انظر روضة الماظر 
لابن قدامه المقدسي . ص :۸1 ) . 
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يدرك العقل حسنه ؛ وكل نهي نهى عنه الشارع لا بد أن يسام العقل بقبحه ولو 
م يدر ؛ ضرورة أن الشارع حكم . 

وهكذا : فالمفسدة التي تعتبر مقياس النهي في الشرع الإسلامي هي التي 
تناق مع مقاصد الشريعة الإسلامية . 

فلا بد لامأمور به من صفة الحسن » ولا بد لني عنه من صفة القبح ؛ 
لأن الشارع لا يأمر بشيء إلا لحسنه » ولا ينهى عن شيء إلا لقبحه . [ إن الله 
يأمر بالعدل والإحسان ‏ ل إن الله لا يأمر بالفحشاء " . 

ولكن العقول : قد تصل إلى إدراك صفة الحسن والقبح » وقد لا تصل ؛ 
نظرا لقصور العقل ومحدوديته » بالنسبة لعل الله تبارك وتعالى وحکته . وصدق 
من قال : 

الشرع أعظم مرش د في شبة الظام البهيسة 
فاتبعها ولن لما ك عليهاقل : ياي مه 

د النهي هل يقتضي فساد المنهيى عنه ؟ 5 

قد ذكرت أن النهي المطلق يقتضي التحرم ؛ ‏ بينت أن ارتكاب الفعل 
امحرم يستوجب الإم والعقاب الأخروي . ويقتضي صفة القبح للمنهي عنه . 

وليس التحرم المستوجب العقاب الآخروي أثر النهي الوحيد ؛ فان للنهي 
أثراً دنيوياً في ا مني عنه » سواء أكان من التصرفات الحسية » أم الشرعية ؛ 
وسواء كان من العبادات » أم ا لمعاملات . 

. ٠٠ : آية‎ » ٠١: من سورة النحل‎ )١( 

, ۲۸ : من سورة الأعراف :۷ » آية‎ )١( 
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والمراد بالحسي من التصرفات » أو الأفعال : ما يعرف حسا أي : بيإحدى 
الجواس › ولا يتوقف تحققه على ورود الشرع كالكفر » والظلم > والزنا› 
والقتل » وشرب الجر » ونحوها . 

والمراد بالشرعي منما : ما يتوقف حصوله وتحققه على الشرع » أي : له مع 
الوجود الحسي وجود شرعي » بأركان وشرائط اعتبرها الشرع . كالصلاة ء 
والصوم « والبيع ٤‏ والإجارة ٤‏ والنکاح ¢ والطلاق وما ا ذللی" . 

فالصلاة والصوم مشلا . لها وجود حسي : وهو الأفعال » والإمساك »› 
ووجود شرعي بالنية : وهو كون) عبادة وقربه . 

والبيع والإجارة مثلا لا وجود حسي : وهو ما يذكره المتعاقدان من 
الإيمجاب والقبول . ولا وجود شرعي . وهو اعتبار ها عقدا » وعلة للملك 
والتصرف . 

فالنمي عن الأفعال والتصرفات الجسية عند الاطلاق : يدل على كوا 
قبيحة في أنفسما » لمعنى في أعي اا ؛ أي : في ذاتا ؛ أو جزئها بلا خلاف بين 
العاماء ؛ فلا يكون المنهى عنه مشروعا بعد النهى . 

كالكفر ؛ لأنه جحود للخالق » والظلم » لأنه عدوان على الناس فا 
قبيحان » والأصل : أن ينمى الحكم عما كان قبيحا . وهو يدل على البطلان 
بالاتفاق ؛ لأن القبح في ذات المنهى عنه » وعينه . 


وعلى هذا فالمنېي عنه لا یکون مشروعا بأصله » ولا وصفه ولا ینش حقا 


() انظر : كشف الأسرار لعبد العزيز الخاري ( ١‏ ). وإنظر : حاشية الأزميري على مرآة الأصول ١‏ : 
۲ . 
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مشروعا ؛ لكونه قبيحاً وحراماً حضاً » ولا يكون سببا لحك هو نعمة من النعم . 

وهذا كله إذا ل يقم دليل أو يقترن النهي بقرينة تفيد أن القبح في غير 
المنهي عنه ؛ وحينغذ لا يخلو من أن يكون القبح وصفا ملازما للمنهي عنه . 
كالزنا مثلا فو منهي عنه لتضييع الأنساب » وهذا القسم الثاني باطل » أيضاً 
كالقىم الأول . 

أ - أن يكون القبح وصفاً جاورا لامنهي عنه . وهذا قم ثالث : كالنهي 
عن وطء الحائض » فن النهي عنه ليس لذات الوطء » وإغا هو لغيره » وهو 
الأذى : بدليل قوله عز وجل ل قل هو أذى ‏ وهو وصف منفصل يفارق في 
حال الطمر ؛ ولمذا يثبت به النسب » وجب به تيل المهر » ويثبت به الحل 
للزوج الأول » وإحصان الرجم وما إلى ذلك . وكقوله تعالى } ولا تؤتوا 
السفہاء آموالک ي" وقوله سبحانه 3 ولا تمش في الأرض مرحاً " » فالنهي 
عن الإيتاء والمشي لمعنى السفه » والمرح . 

إلا أن الحنفية كا أشرت آنفا قالوا في الحسن والقبح إن النهي يقتضي ثبوت 
القبح في النهي عنه بصورة لازمة متقدمة على نهي الشارع » أي لما كان قبيحاً 
هى عنه الشارع » والجممور والشافعية قالوا بثبوت القبح في لني عنه بصورة 
لازمة ولكن متأخرة أي لما نى عنه الشارع قبح . 

آما النهي عن التصرفات الثرعية فمكن تقسمه إلى أحوال ثلاثة : 


(1) من سورة البقرة ۲ » آية : ۲۲۲ . 
() من سورة الساء ء رغ الاية : ه . 


() من سورة الإسراء ١۷‏ » رم الأية : ٣۷‏ . 
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أن يكون النهي عن التصرف لذاته وحقيقته : أي لقبح في عينه بأن يرجم 
النهي إلى ذات المنهي عنه أو جزئه » وهذا كالنهي عن التصرف لانعدام ركنه أو 
انعدام محله : لني عن نكاح الحارم » وبيع الميتة » وبيع الحر » وبيع الأجنة في 
بطون أمپاتما » وأمثال ذلك . 

فهذه التصرفات ما نص الأصوليون » والفقهاء » على فسادها المرادف 
لبطلاا باتفاق لعدم قابلية الحل للتصرف الشرعي » فلا يترتب عليما أي أثر 


0) 


سرعي 

فنکاح الحارم : باطل غير منعقد » ولا یترتب عليه ثبوت نسب ؟ وبیع 
اميتة » وبيع الأجنة : باطل غير منعقد لا تنبت به الملكية » ولا يترتب عليه 
التزام ما . 
الأربع > أوأن ينكح المرأة على عتما » أو خالتها > أو ينكح المرأة في عدتهاء 
ومثله آيضأً : نكاح المتعة والشغار . 

فكل نكاح من هذا القبيل غير صحيح لأنه منهي عن عقده » فهو باطل »> 
والفعل الباطل لا يكون سبا لحكه . 

وا منهى عله لعينه إنغا يدل على فساد ا نى عنه شرعا لا لفة » لأن فساد 
الثىء عبارة عن سلب أحكامه » وغراته المقصودة » وليس في لفظ النهي ما يدل 
عليه قطعا » لأنه لو قال لا تبع هذا » ولو فعلت عاقبتك › ولكن يترتب عليه 


)١(‏ كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري شرح كتاب الأصول للبزدوي ۲ ١‏ : ۲۵۷ . وانظر فواتح الر موت شرح 
مسل الثبوت ٤٠۳:۱۰‏ . 
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أحكامه ل يكن متناقضا . وكذلك لو قال يتك عن ذبح شاة الغير بغير إذنه 
لعينه » ولكن إن فعلت حلت الذبيحة قانه لا بكون متناقضا أيضا . 

حيث أن النى : هو طلب ترك الفعل » ولا إشعار له بسلب أحكامه › 
وغراته » وإخراجه عن کونه سہبا مفیدا لہا . 

والدليل على بطلان هذه التصرفات شرعا هو : النص » والإجماع › 
والمعقول . 

: أما النص فحديث عائشة رضى الله عنما قالت : ( قال رسول الله يم‎ _ ١ 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد" وفي رواية الإمام مسام : ( من‎ 
عمل علا لیس عليه آمرنا فهو رد ) . وفي رواية الإمام أحمد( من صنع أمرا‎ 
. ) على غیر أمرنا فو مردود‎ 

ولا شك أن المنهي عنه على غير أمر الشرع فيكون مردودا › والمردود 
ما ليس بصحيح ولا مقبول » لأن الرد إن أضيف إلى العبادات اقتضى عدم 
الاعتداد ها » وإن أضيف إلى العقود اقتضى فسادها » فلا يكون اني عنه 
مشروعا » ولا تترتب عليه آثار التصرفات المشروعة » لان الردود على فاعله كانه 
م يوجد . 

والمراد بالأمر في قوله ي ( ليس عليه أمرنا ) واحد الأمور وهو ما كان 
عليه الني ي » وأصحابه » وقوله ( فهورد ) المصدر بعنى المفعول ا بينته 
رواية أحمد رضي الله عنه ( من صنع أمرا على غير أمرنا فهو مردود ) فيكون الأمر 
هنا هو أمر الدين » وهو ما شرعه الله تعالى من العبادات » والمعاملات وقد حدد 


() انظر فتح البأرى لابن حجر ط : اللفية . ٠١١٠: ١‏ . وانظر شرح الأربعين النووية الحديت المحامس ١‏ ص : 
٩‏ ط : اللفية . 


() انظر : صحيجح مام بشرح النووي ط : المطبعة المصرية . ٠١: ١١‏ . 
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لنا في كل ذلك » فلا جوز لنا أن نزيد ولا أن تنقص » ۴ لا يصح لنا أن نخترع 
كيفية أ يرسمها الدين ولم يرشد إلى عملها » أو تنافي أصلا من الأصول العامة » 
وان حدث شيء من ذلك فهو رد آي باطل » ولا يتفرع عليه أثره . 


وهكذا فأمر تحليل الحلال ء وتحرم الحرام » وتشريع العبادات » وبيان 
كيتها وكيفيتها › وأوقاتما > ووضع القواعد العامة في جيع المعاملات » والعلاقات 
العامة » والخاصة » والأحوال الشخصية » لا يكون إلا من الله تعالى » فالله عز 
وجل قد شرع لنا فی قرآنه » أو على لسان رسوله مد لے کل ما يتعلق بشؤون 
العبادات » وقواعد › واس العاملات » وليس لأحد كائناً من كان فردا أو جاعة 
أن يزيد أو ينقص أو يتخطى ما شرعه الله تعالى » لأنه عز وجل هو الأعام با 
يسعدنا أو يصلحنا . 


وهکذا : کل عمل لیس عليه آمر الله فی قرآنه » أو أمر رسوله فهو مردود أي 
باطل . 

وا بُبطل الحديث : الاختراع في العبادات » يبطل أيضا الاختراع في 
العاملات التي تنافي آية من الآيات القرآنية » أو حديشا نبويا معدا » أو أصلا 
من أصول الدين العامة » فإنها مردودة أي باطلة أيضا » ولا يتفرع عليها أثرها . 


أقوال الأمة في هذا الحديث : 


قال في الفتعح :" هذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده 
فان معناه من اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه . 


(۱) ( ج ۰٠:‏ ص ۲٠۲:‏ ) ط » السلفية : كتاب الصلح : باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود . 
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وقال الإمام النووي"" : هذا الحديث ينبغي حفظه وإاستعاله في إبطال 
النکرات » ۴ ينبغى إشاعة الاستدلال به كذلك . وهو قاعدة عظية من قواعد 
الإسلام ؛ وهو دليل لن يقول من الأصوليين أن النهي يقتضي الفساد . 

وقال الطوف" : هذا الحديث يصلح أن يكون نصف أدلة الشرع : لأن 
الدليل يتركب من مقدمتين » والمطلوب بالدليل إما إثبات الحك أو نفيه » وهذا 
الحديث مقدمة كبرى في إثبات كل حك شرعي أو نفيه > لأن منطوقه مقدمة 
کلية : في کل دليل ناف لحك : مثل أن يقال في الوضوء اء نجس : هذا ليس من 
أمر الشرع » وكل ما كان كذلك فهو مردود › فهذا العمل مردود ؛ فالمقدمة الثانية 
ثابتة بهذا الدليل » وإغا يقع النزاع في الأولى ؛ ومفهومه أن من عمل عملا عليه أمر 
الشرع فهو صحيح » مثل أن يقال في الوضوء بالنية : هذا عليه أمر الشرع » وكل 
ما كان عليه أمر الشرع فهو صحيح ؛ فالمقدمة الثانية ثابتة بهذا الحديث » والأولى 
فيها النزاع . 

فلو اتفق أن يوجد حديث يكون مقدمة أولى في إثبات کل حم شرعي 
ونفيه » لاستقل الحديثان بجميع أدلة الشرع ؛ لكن هذا التالي لا يوجد فإاذن 
حديث الباب نصف أدلة الشثرع .اه .فتح . 

وهكذا كل اختراع في الدين فهو باطل وضلال مردود على صاحبه . 

أما الإختراع في أمور الدنيا فليس بضلال بل قد يثاب عليه صاحبه مادام 
موافقا لقواعد الشرع العامة . 

وقال في الفتح أيضا : محتج بهذا الحديث في أمور : 

)١(‏ انظر صحيح ملم بشرح النووي ط : المطبعة المصرية . ٠١: ٠۲‏ ؛ باب تقص الآحكام الباطلة ورد حدثات 


الأمور . 
(۲) انظر فتح الباري لابن حجر » ه Pe:‏ ؛ كتاب الصلح . 
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أ إبطال جيع العقود المنهية » وعدم وجود ثراتها المترتبة عليها » وأن 
النهى يقتض الفساد ؛ لاأن المنهيات كلها ليست من أمر الدين فيجب ردها . 

ب _ وان حك الحا لا يغير ما في باطن الأمر لقوله به « ليس عليه 
أمرنا » والمراد به أمر الدين . 

ج وأن الصلح الفاسد منتقض » والمأخوذ عليه مستحق الرد .اه فتح . 

وخلاصة القول : انه لا شك أن المنهي عنه على غير أمر الشرع فيكون 
مردودا > فلا يکون مشروعا « ولا ارتب عليه آثار التصرفات الشروعة ٤‏ لان 
المردود على فاعله کأنه لم يوجد . 

۲ - وأما الإجماع : فهو أن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم استدلوا على 
فساد بيوع » وأنكحة بالنهي الوارد عن الشارع عنها فاستدلوا على بطلان نكا 
ا حارم بالنهي عنها » وعلى فساد عقود الربا بقوله بي : « لا تبيعوا الذهب 
بالذهب إلا سواء بسواء . . . الخ »' . 

ومن ذلك احتجاج عبد الله بن عمر على فساد نكاح المشركات بقوله تعالى : 
$ ولا تنکحوا الثرکات حتى يؤمن" 4 . 

ا استدلوا على فساد نكاح الحرم بالنهي ؛ وعلى فساد بيع الطعام قبل قبضه 
بالنهي أيضا . 

وهكذا أجع العاماء على اختلاف أمصارم على الاستدلال بالنواهي على أن 


. . رواه الجاعة إلا البخاري بلفظ : « الذهب بالذهب » والفضة بالفضة » والبر بالبر » والشعير بالشعير‎ )١( 
٤ : ص : ؛ ) ورواه البخاري بلفظ لا تبيعوا الذهب بالذهب . . ( فتح الباري » ط : السلقية » ج‎ » ٤ » نصب الراية‎ ( 
. ص :۳۷۹ ) » وكتاب البيوع باب بيع الذهب بالذهب‎ 


() من سورة البقرة » :۲ ء آية ٠۲۱‏ , 
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امنهي عنه ليس من الشرع » وأنه باطل لا يصح » وهذا هو المراد بكون النهي 

۲ - وأما المعقول : 

أ - أن النهي عن الڻيء يدل على تعلق المفسدة به أو با يلازمه ؛ لأن 
الشارع حكم لا ينهى عن المصالح » إا ينهى عن الفاسد » وي القضاء بالفساد 
إعدام نما بأبلغ الطرق . 

ب - النهي مشارك للأمر في الطلب » والاقتضاء > وخالف له في طلب 
الترك » والأمر دليل الصحة » فليكن النهي دليل الفساد المقابل للصحة ضرورة 
كون النهى مقابلا للأمر » وأنه بجحب أن يكون حك أحد المتقابلين مقابلا للآخر . 

ج - إن النهي عنها مع ربط الح بها يفضي إلى التناقض في الحكة ؛ لأن 
نصبها سببا كين من التوسل ونهي من التوسل » ولان حكَمَها مقصود الآدمي › 
ومتعلق غرضه » فتټكينه منه حث على تعاطيه »› والنهي منع من التعاطي › ولا 
يليق ذلك بحكة الشارع . 


۲ الحال الثاني : 

أن يكون النهي عن التصرف لعنى في غيره ‏ يعبر بعض الأصوليين » أي 
لوصف جاور" غير لازم للتصرف المنهي عنه : كالصلاة في الأرض المغصوبة 
للغصب . والإضرار بصاحب الأرض » وشغل ملكه ؛ والمعنى منفصل عن المنهي 


عنه وجوداً وعدماً » لأن الإيذاء والشغل قد يوجد ولا صلاة » وقد ينعدم 
والصلاة موجودة . وكالصلاة بالثوب المسروق للإضرار با سروق منه . 


وهي أيضا منفصلة عن المنهي عنه » ومثلها : الصلاة بثوب الحرير » فإنها 


(1) أي عكن انفكاكه عن المنهى عنه تي الجلة . 
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مأمور بها من جهة أا صلاة > ومنهى عنها من جهة الحرير » وكالبيع وقت 
النداء لصلاة العة لتفو يث الصلاة . 

لأن النهي عن البيع إنغا ورد لمعنى ترك السعي » وهذا المعنى منفصل عن 
البيع وجودا وعدما ." والوطء في الحيض للاأذى » والتلوث بالدم ؛ والعنى أيضا 
منفصل غن الوطء وجودا وعدما : لان التلوث فد پو جد ولا وء وقد ينعدم 


والوطء موجود . 


فهذه الأفعال والتصرفات وأمثاها : ما يقع فيه النهي على معنى جاور تعتبر 
في نظر المهور صحيحة » منعقدة تترتب عليها آثارها الشرعية ؛ والنهي عنها لا 
يورث البطلان » ولا الفساد » لكنه يورث فيها كراهة فقط . وهذا لأن القبح 
في غير المنهي عنه › فلا يقتضي النهي رفع المنهى عنه » بل يقتضي رفع المعنى 
القبح » وبذلك يكون ذات المنهى عنه صحيحا مشروعا بعد النهى » غير أنه 
مکروه . 

وعلى هذا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة » والثوب المسروق » وتبراً ذمة 
الصلي ¥ ينعقد البيع وقت النداء > وتترتب عليه آثاره » من ثبوت الملكية ¢ 
وتقرر القن » والرد بالعيب » وما إليها . 

وكذلك الوطء ف الحیض يبت به النسب ¢ وحل الموطوءة للزوج الأول ٤‏ 
ومؤخر الصداق » وما إلى ذلك . 

وإنغا يترتب على هذه الأفعال والتصرفات الإنم فقط عند الجهور » لوقوعها 
على غير الوجه الأكل النظيف الذي قرر الشارع أن تكون على هديه . ولا بمجيء 


() لأن ترك السعي قد يوجد ولا بيع » وقد ينعدم والبيع موجود . حلاف بيع الحر . ونكاح الحارم . وأزواج 
الآباء . فإن النهي فيها مستعار للنفي لفقد امحل . 
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مله في الصلاة في الوقت المكروه لأن نقصانه في السبب . ولا في الصوم لأن 
تعيين الوقت معتبر فيه . 

ول يحالف في ترتب الأثار والمقاصد الشرعية على هذه المذكورات سوى 
الإمام أحد والإمام مالك في إحدى الروايتين عنها" » والظاهرية » والزيدية › 
والإمامية » والجبائي وابنه » والإمام الرازي الذين قضوا بالبطلان في هذا الوجه 
قضى به الكافة في الوجه الأول » ولم يفرقوا بين المنهي عنه لذاته » والمنهي عنه 
لغیره . 

ورأوا أن النهي عامة يتوجه إلى المفاسد » فيستوجب البطلان » ويصبح 
خلاف هدي الشارع . 

وفي هذا يقول ابن حزم : ( وكل أمر علق بوصف ما » لا يتم ذلك العم 
الأمور به إلا بجا علق به » فل يأت به المأمور ا أمر » فلم يفعل ما أمر به » فهو 
باق عليه » وهو عاص با فعل والمعصية لا تنوب عن الطاعة ) . 

وقال أبو الحسين البصري : بأنه يفيد الفساد في العبادات فقط » وعلى هذا 
فا لمصلى مثلا في الأرض المغصوبة فعله باطل . لأن الصلاة في الأرض امغصوبة 
منهي عنها » فلا تكون مأمورا بها » لتضاد الأمر والنهي . 

ولأن الصلاة حركة وسكون » والشغل جزء منها » والنهي لجزئه مبطل ؛ 
ولأن ا مني عنه في العبادة معصية » فلا يكون مأمورا بها . 

ولأنه يؤدي إلى أن تكون العين الواحدة من الأفعال حراما وواجبا » وهو 
متناقض ؛ فان فعله في الأرض » وهو الكون فيها » والقيام › والقعود › والركوع 


(۱) انظر ؛ الإحکام للامدی , ( ج ۲ ص ۲۷١‏ ) وانظر جع الجوامع ( ج ۱ ص ۲۲۹ )(۲ ۲۷٣:‏ ) . 
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والسجود أفعال اختيارية » وهو معاقب عليها » منهي عنها » فكيف يكون 
متقربا ا هو معاقب عليه ؟ مطيعا ا هو عاص به ؟ وجوا به : 


١‏ - أن الصلاة تصح مع الكراهة لأن الفعل الواحد له وجهان متغايران هو 
مطلوب من أحدها » مكروه من الآخر . فليس ذلك غالا » إغا المحال أن يكون 
مطلوبا من الوجه الذي يكره منه » لأن العمل الواحد يكن أن يكون مأمورا به 
من وجه منهيا عنه من وجه آخر" . 

ففعله مثلا من حيث أنه صلاة مطلوب » إغا المكروه من حيث أنه غصب » 
والصلاة معقولة بدون الغصب » والغصب معقول بدون الصلاة » فاجتع الوجهان 
التغايران" فإنه لا يستبعد أن يقول رجل لآخر : ابن مسجدا ولكن لا تبنه على 
مقبرة أو أرض مغصوبة أو من مال مغصوب مثلا ؛ فيان فعل شيئاً من ذلك كان 
متثلا من وجه مالفا من وجه آخر . 

ومثله » لو قال رجل لآخر مثلا : خط هذا الثوب » ولا تدخل هذه الدار 
فان امتثلت كافأتك » وإن ارتكبت النهى عاقبتك » فخاط الثوب في الدار 
خسنت مكافأته وعقوبتة . ۰ 

ولو رمى سها إلى كافر » مرق منه إلى مسام » لاستحق سلب الكافر ء 
ولزمته دية المسلم ؛ لتضمن الفعل الواحد أمرين ختلفين . 

۲ ثم إن المأمور به مطلق الصلاة بشرائطها » وأركنها » وقد أت مجميع 
أجزائها > وإغا ي للعارض »› وهو الغصب » والمشروعات يصح يها » ووصفها 
بالكراهة للعارض إجاعا » كالطلاق الحرام » والإحرام الفاسد . 


٤ ص‎ ١ أنظر : روصة الناطر لابن قدامة القدسي‎ )١( 
, ٥١: ٠١, انظر : التصفى‎ )۴( 
_ ۸0 


۴ .ثم إن السلف لم ينقل عنهم : نهم كانوا يأمرون من تاب من الظامة 
بوجوب قضاء الصلاة في أماكن الغصب . ولو أمروا لانتشر أمرم . 


٤‏ - ثم إن التضاد إنغا يكون إذا كان بين الأمور به وا لمنهي عنه لذاتا » ولا 
وجود نمذا النوع في الشرع ؛ لأن الثىء لا يكون حثناً لذاته » وفَبْحاً لذاته . 

وأما المأمور به بالذات والمنهي عنه بالعرض » فلا تضاد بينهها ؛ فيؤمر 
بالفعل لأنه صلاة » وينهى عنه لأنه غصب . 


والفعل وإن كان واحدا قي نفسه » إذا كان له وجهان مختلفان جوز أن 
يكون مطلوبا من أحد الوجهين » مكروها من الوجه الأخر ؛ وإغا الاستحالة في 
أن يطلب من الوجه الذي يكره بعينه ؛ 

م من حيث انه صلاة مطلوب » ومن حيث انه غصب مكروه » والغصب 
يعقل دون الصلاة » والصلاة تعقل دون الغصب » وقد اجتع الوجهان في فعل 
واحد » ومتعلق الأمر والنهي الوجهان المتغايران . 

ألا ترى أن الصام إذا ترك الصلاة » يكون فعل الصوم منه عبادة صحيحة › 
وهو مطيع فيه » وإِن کان عاصيا بترك الصلاة مرتكبا للحرام . والطائف إذا شم 
يكون مطيعا بالطواف » عاصيا بالشم . 

إا الممتنع أن يأمره وينهاه بفعل واحد من وجه واحد » فيقول مثلا : صل 
هنا . ولا تصل هنا ؛ فيان هذا جع بين النقيضين » والمع بين النقيضين ممتلع ؛ 

أما الصلاة في الأرض المغصوبة وأمثالما » فليس فيها أمر بعينها › وني عن 
عينها » لأن ذلك تكليف ما لا يطاق » وإغاأمر ها من حيث هي » مطلقة › 
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وى عن الكون في بقعة > فيكون مورد الأمر غير مورد النهي » ولكن جمعا في 

والعبد هو الذي جع بين المأمور به » والمنهى عنه » لا أن الشارع أمره با لجع 
بینها" ۰ 

فالکلف إذا صلی في مکان مباح » كان منثلا ؛ لإتيانه بالواجب بعين ليس 
منهيا عنه ؛ وإذا صلى في مكان مغصوب فقد يقال إغا ني عن جنس الكون فيه ٠‏ 
لا عن خصوص الصلاة فيه » فقد أدى الواجب با لر ينه عن الامتشال به » لكن 
نېي عن جنس فعله » فبه أجتع في الفعل المعين : ما أمر به من الصلاة ا مطلقة › 

ولا نقول : إن الفعل العين مأمور به منهي عنه » لكن اجتع فيه المأمور به 
والمنهي عنه » ۴ لو صلى ملابسا لعصية من حمل مغصوب . مثلا . 

فالفعل الواحد : يكن أن يكون مأمورا به » منهيا عله » ولكن من 
وجهين » لا من وجه واحد ؛ ٤‏ أن العين الواحدة : يكن أن تكون ممودة 
مذمومة من وجهين » لا من وجه واحد » وقد قال تعالى : ¥ يسألونك عن الخر 
وا يسر قل فيها إغم كبير » ومنافع للناس » وإشها أكبر من تفعها 4" . 

فالفعل وان کان واحدا في نفسه » ولکن له وجهان متغایران ا فدمت . 

ومشل الصلاة في الأرض المغصوبة › الطهارة بخف مغصوب » فغاصب الخف 
إذا مسح عليه صحت طهارته » وبالتالي صلاته » خلافا للظاهرية والرواية 
الثانية عن أحمد » ومالك رضي الله عنها . 

. ۲۲۹ : ۱٩ انظر جمرع فتاوى العلامة : أبن تهية‎ )١( 


(۲) من سورة البقرة : ۲ › آية : ۲١۹‏ . 
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وأدلتنا ا قدمت في الصلاة في الأرض المغصوبة » وأنه قد حصلت الطهارة 
على الوجه المطلوب منه شرعا » وإغا هو جان على حق صاحب الف » وهكذا 
كان النهي منصبا إلى جاور . 

ومثله الذي يصلي بثوب مغصوب » أو يتوضاً اء مغصوب » أو يجج بمال 
حرام » فكل هذه المسائل سواء في الصحة » والعلة ما تقدم ذكره أن حقيقة 
المأمور به من الحج » والسترة » والطهارة » قد وجدت . 

وأما الجواب على أن حقيقة المأمور به لم توجد٬لاأن‏ المعدوم شرعا كالمعدوم 
حسا فتكون السترة بثوب مغصوب » كالمعدومة حسا مع العمد » وذلك مبطل 
للصلاة » وكذلك الوضوء اء مغصوب . 

فأقول ا ذكرت آنفا : إن الله تبارك وتعالى أوجب الطهارة مطلقا » وحرم 
الغصب مطلقا » ولم يقيد واحدا منها » ولا يلزم من تحر الثيء » أن يكون 
عدمه شرطا ا أنه لو سرق في صلاته لم تبطل صلاته » وکذلك لو عزم في صلاته 
على قتل إنسان لم تبطل صلاته مع مقارنة الحرم . 

فيان هذه الأحكام وأمثاها » لر يتسلط النهي على الماهية » ولا على وصفها 
اللازم بل تسلط على الغصب » من غير تعرض لكونه في وضوء أو صلاة . 

بخلاف الربا مثلا » فإن الحديث قد بين بقوله يم : « لا تبيعوا الذهب 
بالذهب إلا مشلا تل .... ال" » حيث سلط النهي على البيع المشتقل على 
الزيادة » ولم يأت عنه بير أنه قال لا تتوضاً بالماء المغصوب ؛ فبين الموضعين 
فرق ظاهر" . 


)١(‏ رواه البخاري بهذا اللفظ ء فتح الباري ط : السلفية ۰ ج ٤‏ ۰ ص : ۳۸۰ . في كتاب البيوع ٠‏ باب بيع الذهب 
ٻالڏذهب . 
(۲) انظر ذيب الفروق للشيخ مد علي »۲ : ۹۸ . 
AA -‏ 


وبخلاف طهارة الحرم أيضا إذا مسح على الخف » لكونه هنا مخاطبا في 
طهارته بالغسل » فلم يت به » فل تحصل حقيقة الطهارة المأمور بها بكا ما » مع 
النهي عن لبس الخف لكونه في نفس الحقيقة لا في جاورها . 


فكل من الغاصب » والحرم » وإن اشترك في العصيان بلبس الثوب المخصوب 
والخف المنهي عن لبسه » إلا أن النهي في الغاصب لا تعلق بالجاور لامأمور به » 
لا بنفس حقيقته » اقتضى فساد اجاور لا فساد المأمور به » فلم تبق الذمة 
مشغولة با لامور به ۰ 

والنهي في الحرم > لا تعلق بنفس حقيقة الأمور به › لا مجاوره » اقتضى 
فساد المأمور به » فبقيت الذمة مشغولة بالأمور به . 

والخلاصة إن حاصل أقوال العاماء في الصلاة في المكان المغصوب » وأمثالما ما 
وقع فيه النهي على جاور » أربعة مذاهب : 


قول الظاهرية ورواية عن أحمد ورواية عن الإمام مالك . 


۲ إنها باطلة ولا جب قضاؤها ؛ لأن النهى يقتض البطلان » ولأن 
السلف لر يكونوا يأمرون بقضاء الصلوات في اكان الغصوب » ومن قال به : 
الباقلاني « والرازي ¢ ولا محفی بعده . 

٣‏ إنها صحيحة وهو قول الجهور » الشافعي » وأبو حنيفة » ورواية ثانية 
عن مالك وأحمد » وأكثر أهل العا > ولكن لا أجر فيها » كالزكة إذا أخذت منه 
قهرا . 

3 إا صحيحة ¢ وله اجر صلاته ¢ وعليه نم غصبه »> وهذا القول قيس . 


- 4۹ 


۴ الحال الثالت 


ا له لا ينفك عنه» 
والطواف جا 8 < والبيم القترن برط فاسد ¢ أ بزيادة ف لموس ف 
الربو يات" أ > وكذلك ر بيع الجهول » وغير مقدور التسليم » والاستئجار بأجرة 
مجهولة » وما إلى ذلك . 

فالصوم » من حيث أنه صوم مشروع مثاب عليه » ومن حيث أنه واقع في 
يوم عيد غير مشروع › فالنهي أ يرد لذات الصوم » ولا لذات اليوم لأن الصوم 
قهر النفس الامارة بالسوء » وقهرها حسن » واليوم من حيث هو حل للصوم »› 
لا يصح النهي عن صومه" . 

والطواف مشروع » ولكن وقوعه مع الحدث مكروه . 

والبيع مشروع » ولكن وقوعه مقترنا بشرط أو بزيادة في العوض مكروه › 
وقد انقم الاجتهاد الأصولي الفقهى في هذا الصدد إلى قسمين : 

كان المهور » والشافعي في أولما > وكان الحنفية في الثاني . 

فذهب المهور والشافعي رضي الله عنه : إل أن النهي عن الشي لوصف 
ملازم کالنهي عنه لذاته »> کلاها يق يقتضي الفساد » الذي هو بعنى البطلان 
عند » هذا لذاته » وذاك لوصفه › ولا ينفك الوصف عن الأصل » ا لا ينفك 
العرض عن الجوهر . ولا يرتبون عليه أي أثر من الأثار المقصودة منه . 

. ۸۰-۷۹: ۱ انظر المستصفی‎ )١( 

(۲) وهکذا عل أن النهي عن صوم هذا اليوم إغا ورد لصفة زائدة في اليوم وهي العيدية . 


۔ ۹۰ 


فالبطلان الذي يقتضيه النهي لوصف الأصل » كالبطلان الذي يقتضيه 
النهي لذات الأصل » ولا يترتب على واحد منها أثر شرعي . 

ولا فرق بين فساد الأصل » وفساد الوصف » من حيث عدم المثروعية . 
فالنهي عن الوصف عندم يضاد وجوب أصله" . 

فان الوصف إذا ني عنه سرى النهي إلى الموصوف لأن الوصف لا وجود له 
مفارقا لموصوف » باعتبار لزومه » فيؤول الأمر إلى أن النهي تسلط على الماهية 
الموصوفة بذلك الوصف » فتكون الماهية على ضربين : ضرب عار عن الوصف فلا 
يتسلط النهي عليه » وضرب متصف بذلك الوصف فيتسلط النهي عليه . 

وحينا حكوا بنفاذ الطلاق في الحيض صرفوا النهي عن الأصل » والوصف › 
إلى تطويل العدة . 

كذلك حيها صححرا الصلاة في أوقات الكراهة » وف الأماكن السبعة » مع 
أن النهي وارد فيه » لأن النهي منصرف عن أصل الصلاة » ووصفها إلى غيره ء 
وهو التشبه بالكفار . 

وذهب الحنفية » وعامة المتكامين إلى التفرقة بين النهي المتجه إلى الذات › 
وبين النهي المتجه إلى الوصف اللازم . 

فرأوا مع الكافة أن الأول : يقتضي البطلان . 

ما الثاني : فرأوا أنه يقتضي الفساد » لأنه لا يلزم من قبح الوصف » قبح 
الأصل فيكون مشروعا بأصله » غير مشروع بوصفه » فيصير فاسدا » لأن الفاسد 


)١(‏ أي ظاهرا لا أنه يضاده عقلا » وإلا ورد عليهم ني الكراهة » ولزم ألا بجامع وجوب أصله » لأن نسبة 
الواجب بالصلاة والصوم الكروهين وأنه باطل . 
۔ ۱۹۱ - 


عبارة عن فائت الوصف دون الأصل » كالفاسد من اللؤلؤ » إذا اصفر وإانكدر . 
ألا ترى أن اللحم إذا تغير مع صلاحه للغذاء » يقال : فسد . 

فالفساد عند : مازلة بين الصحة والبطلان . 

وعبروا عن البطلان » بعدم مشروعية الأصل > وعن الفساد بعدم مشروعية 
الوصف فقط دون الأصل . 

وكان الفاسد » مشروعا بأصله دون وصفه والصحيح مشروع بأصله 
ووصفه . وهذه التفرقة أنفرد بها الحنفية » ولا نکاد نجدها عند غیرم . 

والفعل الفاسد عندم سبب لحكه » مع وجوب التفاسخ خروجا عن المعصية 
فإذا طرح الزيادة » كان عقد الربا مثلا صحيحا . 

وحقيقة الخلاف بين هذين الفريقين في أمرين : 

أحدها : النهي عن الشرعيات بلا قرينة أصلا يقتضي القبح لعينه عند 
باطلا » فلا یکون المنهي عنه مشروعا بأصله ولا وصفه » فلا یکون بالتالي سببا 
مک ۔ إلا إذا ذل دلیل على خلافه » فحینمذ يکون قبيحا لغیره ؛ کالنهي عن 
القربان حال الحيض . وعن البيع وقت النداء وعن الصلاة فى الأرض المغصوبة - 
فیاذا م يكن مشروعا » لا يترتب عليه الحم حتى لا يكون البيع الفاسد سببا 

وعند الحنفية يقتضي القبح لغيره » والصحة بأصله إلا لدليل يدل على أنه 
لقبح في عينها أي ذانا أو جزئها » فحينئذ يكون قبيحا لعينه فلا يكون 
مشروعا . 

_ ۹۲ 


فثال الأول : صوم يوم العيد » وبيع الجهول » والبيع المتضمن للربا وأمثاها 
فان الشارع وضع الصوم للثواب › والبيع للملك › فلا قبح فيها » ولا في شيء من 
ركنا » وإغا ى عن صوم يوم العيد » للإعراض عن ضيافة الله »> وعن بيع 
الجهول » لأنه يقضي إلى النزاع > وعن الربا » للزيادة في أحد العوضين . 

ومثال الثاني : بيع الملامسة وإلقاء الحجر : بأن يتساوم الرجلان سلعة فإاذا 
لسها مريد الشراء » أو ألقى عليها حجرا لزم البيع فيا يمسه » أو يقع عليه الحجر 
فهذا وأمثاله هى عنه لقبح في ذاته » وهو عدم العقد » ومثله نكاح ما نكح الآباء 
لقوله تعالی : [ ولا تنکحوا ما نکح آباؤ 4" أي لا تازو جوا حیث دل دلیل 
السياق أن النهي عنه لعينه » وهو قوله تعالى انه كان فاحشة يعني معصية › 
ومقتا يعني بغضا وساء سبيلا » أي بئس المسلك . 

ومثال الثالث : بيع الميتة » وماء الفحل » والجنين » فان النهي عنه لقبح في 
جزئه » وهو عدم ركن العقد . 

دليل الشافعية : أن النهي في اقتضاء القبح من حيث حكة الناهي حقيقة › 
كالأمر في اقتضاء الحسن من حيث حكة الآمر » فاما كان كذلك » والحقيقة من 
كل شيء تتناول الكامل منه لا الناقص » لأن الناقص معدوم من وجه » اقتضى 
النهي قبحا لعين المنهي عنه إلا بدليل » كالأمر يقتضي الحسن لعين المأمور به إلا 
بدلیل . 

دليل الحنفية : أن النهي يراد به عدم الفعل » لأن النهي لإعدام الفعل بناء 
على امتناع العبد » لأن النهي ابتلاء » والابتلاء إغا يتحقق با فيه اختيار » حتق 
يكون مثابا بالانتهاء تعظيا للناهي » ويكون معاقبا بترك الانتهاء بفعل المنهي 
نه . 

. ٣ : أية‎ . ٤ : مس سورة النساء‎ )١( 


_ ۹۳ تحقيق الراد )١١(‏ 


بخلاف النسخ فانه لاعدام الشيء لعدم كونه مشروعا ورد الحنفية على 
الشافعية : بأن القبح إذا ثبت في عين المنهي عنه لا يكون مشروعا أصلا» 
فيكون القتضى وهو القبح ثابتا على وجه يبطل المقتضي وهو النهي » لأن النهي 
حینئذ لا یبقی نیا بل یکون نسخا وهو باطل . 


ولقائل أن يقول : لا نزاع أن النهي يقتضي تصور المنهي عنه » وإإغا 
النزاع في أنه هل يبقى مشروعا بعد النهي أَم لا ؟ 


فان من الجائز : أن يكون الشيء ثابتا عند ورود النهي » ولا يبقى 
معتبرا : كالمنسوخ مع الناسخ . 

والثاني : أن نفي المشروعية لا ينافي الاختيار » بل المنافي له سلب القدرة › 
ا في النهي عن الأفعال الحسية ؛ لأن المشروعية صفة الأفعال » فلا يلزم من 
انتقاء الصفة » اتتقاء الموصوف . ولأن القبح مع المشروعية » صفتان متضادتان › 
فاذا ثبت القبح انتفت المشروعية لا ستحالة الاجتاع بين الضدين » فلا يلزم من 
ارتفاع المشروعية انتفاء الأفعال ۴ في النهي عن الأفعال الحسية . 


والثالث : المشروعية حك من أحكام الله تعالى فإذا ورد النهي عليها كان 
النهي رافعا إياها » ولا معنى للنسخ إلا هذا . 


ولأن سامنا أن النهي يقتضي التصور » ولكن لا يلزم من ثبوت التصور 
أن يقال له لا تبصر . 


أجيب عن الأول : بأن النهي عبارة عن طلب الامتناع عن الفعل بطريق 
الاستعلاء قولا . 


٤ - 


وطلب الامتناع انا يصح فها يّكون وجوده في المستقبل لا فيا لا يكون في 
المستقبل ؛ فإن طلب الامتناع عا لا يكون لغو . 

وقياسه على النسخ باطل : لأن النسخ عبارة عن الإعدام » والنهي عبارة 

والجواب عن الثاني : أن نفي المشروعية في الفعل الحسى لا ينافي الاختيار 
لأن وجود الفعل هناك لا يتوقف عل ورود الشرع . 

أما الفعل الثرعي : فإن وجوده بالشرع › فيلزم من انتفاء المشثروعية انتفاء 
الاختيار » لأنه ليس في يد العبد فعل معدوم . 

وقوهم : الشروعية صفة الأفعال » فلا يلزم من انتفاء الصفة انتفاء 
الوصوف . قلت : نعم لول تكن الصفة داخلة في الماهية » كالبياض أو السواد › 
للانسان ؛ ولا نسم ذلك لأن المشروعية : صفة داخلة في الماهية » فيلزم من 
انتفائها انتفاء الماهية كالحيوانية » أو النطق للانسان » فإذا انتفى أحدها : انتفى 
الإنسان لأن ماهية الشيء عبارة عن تام أجزائه » فلا توجد بدون تامها . 

بياها : أن المشروع عبارة عن ذات له صفة المشروعية كالناطق عبارة عن 
ذات له صفة النطق ؛ فإذا انتفى النطق › لا يسمى الذات ناطقا . 

فكذا إذا انتفت المشروعية لا يىمى الذات مشروعا » ولا نسلم استحالة الج 
بين القبح » وا مشروعية » لتغاير الجهتين » لأن القبح في الصفة » وا لمشروعية في 
الذاث . 

والجواب عن الشالث : سامنا أن المشروعية حك » ولكن لانسا أن النهي 
وارد على المشروعية » فن ادعى فعليه البيان » فكيف يكون ما يقتض المشروعية 
مېطلا › رافعا لما ؟ 


۱۹0 ہہ 


وا جواب عن قوم لا يلزم من ثبوت التصور ثبوت المتصور : قلت نعم ؛ 
لكنه أراد بالتصور التكون في الخارج » لا التصور في الذهن ؛ فيلزم من ثبوت 
التكون في الخارج » ثبوت المتكون في الخارج أيضا . 

ثانيها : أنه اذا وجدت القرينة على أن النهي بسبب القبح لغيره › 
ويكون ذلك الغير وصفا لازما » فإنه باطل عند الشافعي » والمهور » كالقبيح 
لعینه › ولا فرق بینها . 

وعند الحنفية کون صحيحا بأصله لا بوصفه » ويسمی فاسدا » وهذا مبني 
على الأول" إلا أن المنهي عنه حرام » مع ترتب حكه عليه إن فعل ؛ وهذا يؤمر 
بفسخه لرفع المعصية كا في البيع » والاجارة » والمضاربة المنهي عنها ؛ فنا حرمة 
مثبتة لأحكامها . 

واستدل المهور والشافعية با يلي : 

١‏ أن الافعال الشرعية انمي عنها لا تكون صحيحة بأصلها › وقبيحة لغيرها 
الا اذا بقيت مشروعة » ولا بقاء لشرعيتها مع ورود النهي عنها » فتكون قبيحة 
لعينها » وباطلة . 

۲ - أن النهي يقتضي قبح المنهي عنه باتفاق » وهو يستلزم القبح العيني 
لأن مطلقه ينصرف إلى الكامل » إذ الناقص موجود من وجه دون وجه . 

استدلوا لعدم التفرقة بين النهي عن الفعل لذاته وبين النهي لوصف لازم 
ا ياتي : 

) قوله صلى الله عليه وسام : ( من عمل عملا ليس عليه أآمرنا فهو رد‎ - ١ 
فقد حك بأن العمل متى خالف أمر الشرع وطلبه صار مردودا عنده » فلا يكون‎ 
معتبرا » ولا ينتج الأحكام التي يقصدها منه » سواء أكانت مخالفته راجعة إلى‎ 

(1) انظر : التوضيح » لصدر الشريعة ٠٠١:۱»‏ . 


۔ ۹1~ 


صلى الله عليه وسار عن الصوم فيه" . 

وهذا في حديث أي سعيد الخدري رضي الله عنه : ( نى الني صلى الله عليه 
وسال عن صوم يوم الفطر والنحر'" ) . 

وقالوا ليس ذلك نيا عنه لأنه صوم » بل لأنه في يوم العيد › وأنه وصف . 

۲ - ان التصرفات الشرعية لا تعتبرفي نظر الشارع إلا إذا كانت على وفق ما 
شرعه » ولا تكون مشروعة مع ني الشارع عنها › إذ أدفى درجات المشروعية 
الإباحة » وقد انتفت بالنهي » لأنه يفيد التحرم . 


كون التصرف المني عنه باطلا ؛ لأن الله تعالى وضع الأفعال الشرعية لأحكام 
مقصودة » كالصلاة » والصوم » للشواب ؛ والبيع لاملك . ثم هى عن بعضها› 
كالصوم في يوم العيد » فدل على أنه قبيح لعينه ؛ وبالتالي لم يعد مشروعاء 
لتنافي القبح والمشروعية ؛ فر يبق سببا للأحكام المقصودة » فيكون باطلا . 

ه ‏ ان هناك تضادا بين المشروعية وبين المعصية » فلا بجوزأن يكون المنهي 
عنه مشرو" . 

› ان الشارع اذا طلب العمل ونہى عن أن يكون متصفا بوصف خاص‎ ٦ 
تبين من هذا : انه قد طلب العمل خاليا عن ذلك الوصف المنهى عنه » فاذا أوقع‎ 

(۱) انظر شرح العضد على ختصر المنتهی »۲ : ٩۸‏ . وانظر جع الجوامع ۱ : ۲۲۷۸ ۔ ۲۳۹ . 

(1) انظر : نصب الراية للزيلعي »۲ : 4۸۳ . تة الحديث : ( وعن الصاء » وأن يحتي الرجل في الثوب الواحد ) 
ومعناه ان يخلل الرجل جسده بالثوب » والاحتباء ان يقعد على اليته وينصب ساقيه » ويلف عليه ثوبا . ( انظر فتح 
الباري ( ٤۷۷ : ١‏ » كتاب الصلاة باب ما يستر من العورة . وج ٤:‏ ص ۲۴۹ اب صوم يوم الفطر ) . 

(۲) انظر : شرح الحلي على جع الجوامع ١١‏ :0 

- ۹۷ 


متصفا به » لر يكن هو العمل الذي طلبه الشارع » فلا ينبني عليه الأئر الذي 


بفضصده . 

۷ - هي الوصف يضاد وجوب الأصل . 

أدلة الحنفية : 

استدل الحنفية على أن المنهي عنه لوصفه اللازم عند الاطلاق الثرعي 
صحیح بأصله » فاسد بوصفه با يلي : 

١‏ ان النهي عن الثيء استدعى إمكان وجوده » أي متصور الوجود شرعا 

فحقيقة النهى تستوجب كون المنهى عنه مكنا » فيشاب بالامتناع عنه › 
ويعاقب بفعله » والنهي عن المستحيل عبث » حيث لا يقال عادة للحمار 
لا تفكر » ولا للزمن لا تقم » ولا للأعمى لا تنظر ؛ وهذا بخلاف النسخ » فانه 
لبيان أن الفعل ل يبق متصور الوجود شرعا : كنسخ التوجه الى بيت المقدس 
مثالا . فالنهي للانتهاء بالاختيار » فيعټد إمكانه › وتصور صدوره من العہد »› 
ليثاب بالإحجام » ويعاقب بالإقدام وما لا صل له حسا وشرعا فهو متنع ؛ فلا 
يتعلق النهي به » ولأن منع الممتنع لا يفيد . 

وهکذا فا حال لا ينهى عنه » لأن الأمر ٤‏ يقتضي مأموراً يكن امتثاله › 
فالنهي يقتضي منهيا يكن ارتكابه » فصوم يوم النحر إذا ني عنه » فينبغي أن 
يصح إمکان وجوده . 

وإمكانه : إما بحسب المعنى الشرعي أو اللغوي » والشاني باطل لأن المع 
اللغوي لا يوجب المفسدة التي نهي عنه لأجلها » فتعين الأول" . 

, ۲۱۷: ٠۰ التوضيح على التنقيح لصدر الشريعة‎ )١( 
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فان قوله ر للحائض : ( دعي الصلاة يام اقرائك" ) » ويه عن الصوم 
يوم العيد » يقتضي أن يكون الراد من الصلاة » والصوم فيها : المعنى الشرعي لا 
الإمساك » ولا الدعاء . 


ولأن النهي عن الشيء لمفسدته » والمعنى اللغوي لا يوجب المفسدة الت نى 
لأجلها . ا 

فالشارع مثلا : لما هى عن بيع درم بدرهين » احتل أن يكون المنهي عنه 
المعنى اللغوي أي القول المسموع » أو المعنى الشرعي › وهو العقد المفيد للملك . غم 
يتعين المعنى الثاني » لأن المفسدة التي هى لأجلها وهو الفضل الخالي عن العوض 
في عقد المعاوضة تترتب على المعنى الشرعي لا اللغوي . 


أننا إنغا نرجح المعنى الشرعي : لأنه عرف الشارع الذي وضع اللفظ له ء 
فلا حمل كلامه على غير عرفه » فلفظات الشارع تحمل على الشرعي لا اللغوي . 


ا أنه من المتفق عليه : أن الشارع لما هى عن الطلاق حال الحيض مثلا 
للإضرار بالمرأة ياطالة العدة » هى عن الشرعي » ولمذا بترتب عليه حكه إن 
طلق حال الحيض ؛ وهو حق الرجعة في العدة » والفرقة . فمن نذر صوم يوم 
العيد كان نذره صحيحا بحب الوفاء به » غير أنه لا يؤمر بصيامه » إا يؤمر 
بصیام یوم آخر بدلا عنه » ویرتبون على فساده اعبار الوصف أنه من شرع في 
صوم يوم عيد ثم أفطر قبل إتقامه لا يلزم بصيام يوم آخر بدلاً عنه » بخلاف 
الصيام في الأيام التي لم ينه الشارع عن الصيام فيها » فإن من شرع في صوم يوم 


)١(‏ أخرجه البخاري في الفتح EY: ١»‏ > ومسلم » ۱ : 1۸۰ »> وغيرها من حديث عائشة من قصة فاطمة بتت 
أي حبيش التي سألت رسول الله َه عن استحاضتها فقال : « فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ... الخ » وأخرحه أجد 
في المسند بلفظ « دعي الصلاة أيام حيضتك » . انظر جنع الزوائد ۲۸١ : ٠»‏ . 


۹٩۹ ۔‎ 


منها لزمه إقامه » فإن لم يته وجب عليه أن يصوم يوماً آخر بدلاً عنه » ومنهم 
من لا يرى هذه التفرقة في العبادات . 

۲ إن الشارع قد وضع أسباب الأحكام ليترتب عليها أثرها كما وجدت > 
دون التفات إلى حرمتها » أو ما يقترن بها من أوصاف منهية » إذ لا تناف بين 
حرمة الشىء وترتب أثره عليه » فإذا وجدت حقيقة البيع بوجود الأركان › 
وا حل » وجب أن يترتب عليها أثرها من املك » حتى ولو كانت متصفة بوصف 
منهي عنه متی ل يكن مخلا بركنها أو حلها » فقد نى أن يطلق الرجل امرأته 
وهي حائض » ثم اعتبر الطلاق معتدا به إذا أوقعه في حال الحيض » فقد نى هنا 
عن وصف الشيء » ثم رتب أثره عليه إذا اتصف به . 

۴ إن النهي يوجب إعدام المنهي عنه بفعل مضاف إلى كسب العبد 
واختيار: لأنه ابتلاء كالأمر » ونا يتحقق الابتلاء إذا بقي للعبد فيه اختيار حق 
ا اتهى ممظا لرمة الناعي کان ماب علیه » رإذا قم عليه تارك تعظم حرم 

هي كان مضافا على إيجاده » ولا بتحقق ذلك إلا فيا هو مشروع . 

فبهذا يتبين أن موجب النهي إفا يتحقق في العقود الشرعية والعبادات إذا 

وأما وصف القبح فهو ابت لقتضى النهي » لكن ثبوت المقتض لتصحيح 
المقتضي لا لإبطاله . 

- لو كان النهي عن الشرعيات عند الإطلاق لقبح في عينها لامتنع أصل 

النهي عنه شرعا ا يتنع بالنسخ لتنافي القبح العيني والشروعية » فكان بحرم 
الصوم والصلاة بنهيه عن بعض أفرادها . وهو باطل . 

ه ‏ إن النهي إذا توجه إلى وصف الشيء كان مقتضيا بطلان هذا الوصف 


۰ 


فقط » فإذا م يكن وجود هذا الوصف خلا بجقيقة الشيء بقيت حقيقته 
موجودة » وحينئذ وجب أن يثبت لكل منها مقتضاه » فيثبت الملك بالبيع نظرا 
لوجود حقيقته » ثم جب فسخه نظرا لوجود الوصف المنهي عنه » وبذلك أمكن 
مراعاة الجانبين وإعطاء كل منها حكه اللائق به . 

إن النهي يدل على كونه معصية » لا على كونه غير مفيد لحه › 
كلك مثلا فنقول : بصحته لا يإأباحته › والقبح مقتضى النهي » فلا يثبت على 
وجه يبطل النهي ؛ إغا يثبت على الوجه الذي ادعيناه وهو القبح لغيره . 

ومعنى هذا : أن النهي يقتضي القبح والنهي عنه يقتضي الإمكان » ولا بد 
من رعاية الأمرين » وذلك بأن يحمل القبح على القبح للغير » وهو لا يناقي 
الصحة » فيكون محافظة على المقتضى وهو القبح » وعلى القتضي وهو النهي بألا 
يكون يا عن المستحيل » بخلاف ما إذا حمل القبح على القبح لعينه » أو حك 
ببطلان المنهي عنه » فإنه يلزم إسقاط النهي وجعله عبثا . 


۷ إن صحة الأجزاء والشروط كافية في صحة الشيء » وترجيح الصحة › 
وهو الأصل باعتبار الأجزاء » أولى من ترجيح البطلان » إلا عند الدلالة على 
القبح العيني والجزئي » فيصح يتك عن الربا لعينه » ولو فعلت لعاقبتك › 
ولكن يثبت به الك . 

وقد بحث الإمام القرافي رحه الله تعالى من المالكية هذا الموضوع وبسطه 
بيسر ووضوح فقال : قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : ( أصل الماهية سالم عن 
الفسدة » والنهي إا هو في الحارج عنها » فلو قلنا بالفساد مطلقا لسوينا بين 
اماهية المتضنة للفساد » وبين السالمة عن الفساد . 

ولو قلنا بالصحة مطلقا » لسوينا بين الماهية السالمة في ذاتها وصفاتا › وبين 


۰١ - 


فان التسوية بين مواطن الفساد » وبين السالم من الفساد خلاف القواعد . 

فتعين حينئذ أن يقابل الأصل بالأصل » والوصف بالوصف » فنقول : أصل 
الماهية سالم عن النهي » والأصل في تصرفات المسامين وعقوده الصحة » حتى يرد 
هي » فيثبت لأصل الماهية الأصل الذي هو الصحة » ويثبت للوصف الذي هو 
الزيادة المتضنة لامفسدة الوصف العارض وهو النهي » فيفسد الوصف دون 
الأصل وهو المطلوب . 


قال الإمام القرافي - رجه الله تعالى - : وهو فقه حسن" . 


. ۸٤ - ۸۳ : ۲ » انظر الفروق للإمام القرافي‎ )١( 
ل‎ 


الفصل السادس 
ترجيح رأي الحنفية 


إن خلاصة أدلة الجهور والسادة الشافعية : هو أن النهي يدل عند.الإطلاق 
على عدم الصحة . 

فيان كان المراد بعدم الصحة كون الفعل المنهي عنه ليس بطاعة فسلم › 
ولا نزاع في أن النهي يدل على أن النهي عنه معصية »> و حرم > أو مكروه . 

وإن أرادوا بعدم الصحة : أن الأفعال المنهي عنها » لا تترتب عليها 
آثارها » كالملك مثلا ؛ فهذا غير مسلم » لأن الأدلة لا تدل عليهاً »> حيث أن 
الشارع وضع التصرفات أسبابا لأحكامها غير أنه نهى عنها إذا كانت بصفة 
خاصة » وهذا النهي لا يوجب تخلف السببات » لأن النهي من خطاب 
التتكليف » والصحة والفساد من خطاب الأخبار فلا يتناف أن يقول نهيتك عن 
ذا » فان فعلته رتبت عليك حکه › فلو قال له مثلا لاتبع مع الجهالة » فيان 
بعت ثبت حك البيع وعاقبتك لم یکن متناقضا في کلامه . 

وكذا لو قال : لا تطلتق المرأة وهي حائض » فإن فعلت وقع الطلاق . 

رلا تغسل الثوب ياء مغصوب » فيان فعلت طهر الثوب » م يكن كل ذلك 
وأمثاله متناقضا » ولا متنافيا ؛ فالمشروع يحل الفساد » ا إذا جامع الحرم يضي 
في الحج مع فساد إحرامه بالإجاع › حتى لو ارتكب شيئًا من عظورات إحرامه 
يجب الجزاء » وعليه الحج من القابل بالحديث » فاما صح الج هناك بالإجماع 
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صح هنا فها نحن فيه » حيث لا تنافي بين القبح والمثروعية » لتغاير الجهتين 
أصلا ووصفا . 

مخلاف ما لو قال حرمت عليك الطلاق » وأمرتك به » أو أيحته لك . 
فذلك متناقض لا يعقل ؛ لأن التحرم يضاد الإيجاب ولا يضاده كون الحرم 
منصوبا علامة على حصول الملك . 

ولعل أقوى دليل للجمهور هو أن النهي يقتضي القبح العيني » فجوابه أن 
الحنفية يسلمون أن النهي يقتضي القبح ولكنهم لا يسامون أنه يقتضي العيني ؛ 
لأن المقتضى لا يثبث على وجه يبطل المقتضي ا قدمت » لأنه لو ثبت القبح 
العيني بالنهي متقدما عليه » لكان المنهي عنه مستحيلا شرعا » لتنافي القبح العيني 
والمشروعية . 

فحينئذ يبطل النهي عنه لأنه عبث . 

وأما الجواب عن الاستدلال بقوله يل : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو رد » فهو أن معنى قوله به ( رد ) أي غير مقبول طاعة وقربة » والمنهى 
عنه لا يقع قربة » أما أن لا يكون سببا للحك فلا » فين الطلاق في الحيض » 
وذبح شاة الغير » والذبح بسكين مغصوب وأمثا ها » ليس عليه أمرنا » ثم ليست 
برد بهذا المعنى . 

ثم إن الحديث في الحقيقة لا يتناول إلا العمل الباطل بأصله ووصفه » إذ 
ليس هو على مر الشارع من جميع وجوهه » أما الفاسد بوصفه فقط فلا يقال : 
إن أصله ليس على آمر الشارع » وإإغا يقال ذلك في وصفه ؛ وقد قلنا بوجوب 
فسخه لتدارك الوصف » رفعا لامعصية بالقدر الممكن . 


على أن الحديث إغا أراد ر منه : الفاعل وتقديره من أدخل في ديننا 


E 


ما لیس منه فالفاعل رد » أي مردود » ومعنی کونه مردود أنه غير مشاب عليه › 
ونحن نقول به . أو مردودا معنى غير مقبول وما لا يكون مقبولا : هو الذي 
لا یکون مثابا عليه » ولا یلزم من کونه غير مشاب عليه › أن لا یکون سببا 
لترتب أحكامه الخاصة به عليه » وهو عين محل النزاع . 

فإنا لا نسل أن الفعل لمأتي به » وامنهي عنه » من حيث أنه سبب لترتب 
أحكامه عليه » ليس من الدين حتى يكون مردودا . وإلا لوجب أن پكون طلاق 
ا لحائض غير معتبر ؛ لأنه ليس عليه أمر الشرع . 

وأما الجواب عن دليل الجهور بأنه أجع السلف على الاستدلال بالمناهى على 
بطلانا : 

فهو أن هذا يصح من بعض الأمة » أما من جميعها فلا » ولا حجة في قول 
البعض . 

نعم نسم أنه يسك بالإجاع في التحرم » والمنع » أما في البطلان فلا . 

وأما ا لجواب على أن النهي مقابل للاأمر » والأمر يقتضي الصحة ... الخ : 
حككيه)ا لجواز اشتراك المتقابلات في لازم واحد . 

وإن سام أنه يلزم من ذلك تقابل حكيها » فيلزم أن لا يكون النهي 
مقتضيا للصحة » أما أن يكون مقتضيا للفساد فلا . 

م إن قول الشافعية رضي الله عنهم : إن النهي يقتضي دفع المشروعية 
منقوض بالظهار » فانه منهي عنه مع مشروعیته » بدلیل ترتب حك شرعي 
عليه » وهو الكفارة بالنص . 


أنه منقوض » بحدیث ابن عر عند مسلم وغيره حين ا طلق امرآته وهي 
حائض » فذكر ذلك عر للني ير فقال » مره فلیراجعها > ليطلقها 
طاهرا » أو حاملا" » . وهكذا ترتب المحك أي رفع الزواج مع الحرمة . 

وهذا أمره بر برفع المعصية بالقدر الممكن » وذلك بالرجعة فاا ترفع 
الحرمة الثابتة بين الزوجين » ولكنها لم ترفع الطلاق . 

وهذه القاعدة ۴ بينت إذا ل يدل الدليل على البطلان ا في العبادات . لأن 
العبادة قربة » وارتكاب النهي عنه معصية » ولا يكن أن يكون الفعل الواحد 
في وجه واحد :.معصية وقربة بآن واحد . 

أو مال يدل الدليل على الكراهة : كالبيع وقت الأذان مثلا . 

وأما قول الجهور : على أن القبح لوصف لازم يقتضي البطلان » لأنه 
لا ضرورة للعدول عن الأصل القاضي بأن بطلان الأصل يوجب بطلان 
الوصف ... الخ . 

فجوابه : أننا جيعا أثبتنا بالدليل على أن الأصل في المنهى عنه من الأفعال 
الشرعية : أن يكون صحيحا مشروعا » فيجري على أصله » إلا عند الضرورة › 

ما إذا دل الدليل على أن النهي لوصف لازم » أو كان النهي مطلقا » فلا 
ضرورة للبطلان » لأن صحة الأجزاء كافية لصحة الثيء . 


)١(‏ انظر : صحيح مسلم بشرح النووي » ط : المطبعة المصرية › ٠١ : ٠١‏ كتاب الطلاق باب محري طلاق الحائض 
بغار رضاها , 

وانظر ؛ فتح الباري » ط : السلفية » ٠٠۱ : ٩‏ كتاب الطلاق » باب إذا طلقت الحائض » والحديث في البخاري 
عن انس بن سيرين . 


ا 


وترجيح الصحة بصحة الأجزاء أولى من ترجيح البطلان بالوصف 
الخارجي . 

وأما قول الجهور : بأن المنهي عنه قبيح ومعصية » فكيف يكون مشروعا 
فا جواب : أنه إن أريد بالمشروع كونه مأمورا به » أومباحا » أومندويا فذلك 
حال . 

وأما إن أريد به : كونه منصوبا علامة على الملك » فا المانع منه ؟ 


الفصل السابع 
اعتراضات على الحنفية وردها 


لقد وردت اعتراضات على مذهب النفية منها : 

١‏ - فهم ما تقدم فساد صوم العيدين وأيام التشريق لأنه ي عن صومها 
لوصف لازم » وهو الإعراض عن ضيافة الله ويلزم من هذا أن لا يصح نذر 
صومها لحديث ابي داود عنه ا Yo:‏ نذر في معصية ال" ¢ 

وأجيب بأن للصوم جهتين : إيجابه بالقول » وفعله » وهو باعثبار الجهة 
الأولى طاعة » لأن مطلق الصوم عبادة » لا يلزمها الإعراض عن ضيافة الله > 
وباعتبار الثانية معصية منهي عنه » للزوم الإعراض المذ كور . 

فصحة النذر باعتبارالجهة الأولى » وفساد الشروع فيه باعتبارالجهة 
الثانية . 

حتى قالوا : لو عين في النذر الصوم المنهي عنه » بأن قال : لله علي صوم 
العيدين » أو قالت : لله علي صوم أيام حيضي » بطل النذرفي رواية الحسن عن 

بخلاف ما لو قال الناذر : غدا » فظهر أحد هذه الأيام فإنه يصح . 


. كتثاب النذر‎ ٠١١ : ۱١ » انظر : صحيح مسلم بشرح النووي > ط : المطبعة ا لمصرية‎ )١( 
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عليه القضاء بالإفساد » بخلاف صلاة النفل في الأوقات المكروهة » فإن الشروع 
فیها صحیح مکروه . 
وهذا حب قضاؤها حال إفسادها . 


- أي فرق بين الصوم في الأيام النهي عن صومها » وبين صلاة النفل في 
الأوقات الثلاثة المنهي عن الصلاة فيها ؟ حيث قلع في الصوم يفسد بالشروع 
ولا بحب قضاؤه بالإفساد » وقلع في الصلاة عكسه ؛ مع آنا من الشرعيات المنهي 
عنها لغيرها . 

أجاب صدر الشريعة رجه الله تعالى : بأن الوقت للصوم من قبيل الوصف 
اللازم ؛ لأنه معيار له » إذ هو الإمساك المقدر بالنهار» وفي الصلاة من قبيل 
الجاور » لأنه ظرف هما تقع فيه فقط » من غيرأن يكون ركنا ولا شرطا لها ء 
ولكن يؤثر فيها النقصان أي الكراهة لنهي الشارع عن الصلاة فيه . 

والحقيقة : أن هذا الفرق منوع » لأن الصلاة متى وقعت في الأوقات المنهي 
عنها كان الوقت ‏ عا تضمنته الصلاة فيه من التشبه بعبدة الشمس - من لوازمها لا 


أنه جاور . 


والجواب المشهور أن النهي عن مسمى الصلاة لا يتجه إلا بعد تحققه » وهو 
يتحقق بوجود أركانا » فبوجود أركاا تتحقق حقيقتها ويوجد الشروع فيها قبل 
النهي » والنفل يلزم بالشروع فيه » بخلاف الصوم فان النهي عنه يتجه من 
أوله > فلا يتحقق الشروع بل يفسد من أول الأمر > وجب قطعه فلا يجب 
القضاء يافساده . 

۲ أبطل الحنفية صلاة المحدث » دون طواف المحدث » مع أنه لا فرق 
بينها . أجابوا : بأن الدليل دل على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة » لأنه ل 


)٠4( تحقيق المراد‎ ۹L 


قال : « لا يقبل الله صلاة من غير طهور »" فهو نفي للصلاة لا هي . 

٤‏ - إن النهي عن الشرعيات يقتضي المشروعية عندم فكيف لم يبق النكاح 
بغير شهود مشروعا بعد النهي وهو قوله بإ : « لا نكاح إلا بشهود » والنفي 
هنا مستعار للنهي › ۴ في قوله تعالی : 3 فلا رفث ولا فسوق » ولا جدال في 
احج )" وإغا استعير لئلا يلزم الكذب في خبر الشارع » لأنه ما يوجد حسا 
فيلزم الإشكال على الحنفية . 

أجيب : بأنا لا نسل أن المنفي نكاح حسي بل المنفي نكاح شرعي » لأن 
الني بر ل يبعث لبيان الحسيات ؛ بل لبيان الشرعيات » فلا يكون النكاح 
بغیر شهود مشروعا أصلا . 

ولأن سامنا أن النهي مراد منه » لكن النهي يقتضي التحري » والنكاح إغا 
شرع للك الاسةتاع » وهو ثابت ضرورة على خلاف القياس » لا ينفك عن الجل 
صلا > والثابت بالضرورة يتقدر بقدرها » فاما انتفى الملك لانتفاء الحل الملازم 
له لوجود التحرم المنافي للحل » انتفى النكاح ضرورة » لأن شرعية الأسباب 
لامسبہات . 

بيانه : أن النكاح شرع للك الاسةتاع ضرورة أن المرأة مكرمة بتكرم الله 
إياها » مالكة نفسها » بجميع أجزائها » لا يجوزأن تكون محل الابتذال 
والاستعهال » بإلقاء الفضلة المستقذرة فيها » وهذا لا يلك الزوج بيعها› 
ولا اجارتپا . 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه من حدیث ابن تمر » ٠٤١ : ١‏ والترمذي من حدیث ابن عر أيضا رم ١‏ وقال هذا 
الحديت اصح شيء في هذا الباب . 

(۲) خرجه الدار قطني » ۲ : ۲۲۲ ۲۲۱۰ » ۲۲۷ ؛ وأخرجه ابن حبان ص :۲۰۵ . 

(۲) من سورة البقرة »۲ : ية : ۹٩۷‏ . 
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إلا أن الله تعالى أراد بقاء العام إلى ما أراد » فجعل سبب بقاء بني آدم 
بالتوالد والتناسل » وهذا لا محصل إلا يإتيان الذكور للإناث » فلهذه الضرورة 
ثبت ملك المتعة بخلاف القياس . 

وبيان أن هذا الملك لا ينفك عن الحل أصلا » أنه ل يشرع في موضع 
لا مجحل » كالأم والبنت » والأخت وغيرهما » فعام من هذا أن املك ينتفى بانتفاء 
ا لحل » لاستلزام انتفاء اللازم » انتفاء اللزوم » فاا انتفى املك » انتفى النكاح ؛ 
لأن شرعيته لاملك » أو لأن الملك لازم النكاح » فبانتفائه ينتفى » بخلاف 
البيع ؛ فإنه لا ينتفى الملك هناك » بانتفاء ا لحل ؛ لأن الغرض الأصلي من البيع 
ملك اليين لا ا لجل » وا لحل فيه تابع » لا مقصود لازم » فلعله يوجد ولعله لا يوجد › 
ولمذاشرع البيع في موضع لا يحل مباثرته أصلاء كالأخت الرضاعية والبهام . 

ه ‏ يقول الشافعية : أجعنا معك على أن النهي عن الحسي يوجب القبح 
لعینه » فلا يكون مشروعا أصلا › وغيرالمشروع لا یفید حکا شرعيا . 

والغصب والزنا من هذا القبیل فکیف يثبت با حك شرعي عند ؟ وهو 
ملك الغاصب المغصوب عند أداء الضان بالقضاء أو بالتراض »› وثبوت حرمة 
المصاهرة بالزنا . 

اجيب : بأنا لا نثبت الك في المغصوب للغاصب مقصودا » بل شرطا لحك 
شرعي وهو الضان . 

بيانه : نا أجعنا أن الضان واجب على الغاصب » فلو ل يثبت اللك للفاصب 
بعد أداء الضمان » لاجتمع البدل » والمبدل في ملك الغصوب منه » وهو باطل . 

لأن البدل يقتضي فوات المبدل » وذلك لأن ثبوت الضمان بطريق ال جبران › 


ولا جبران بدون الفوات . 
۲ 


وكذلك الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة قصدا » بل لأنه سبب للولد »> 
والولد في ثبوت حرمة المصاهرة أصل لثبوت البعضية به حكا » بين الواطئ 
واموطوءة » ولا عصيان ولا عدوان في الولد » لأنه مكرم داخل تحت قوله 
تعالی : لإ ولقد کرمنا بی آدم ‏ . 

والبعضية الحكية : تعمل عمل البعضية الحقيقية في باب الحرمات » لأن 
الشبهة في باب الحرمات ملحقة بالحقيقة . 


والحقيقة أن حرمة المصاهرة عبارة عن ثبوت حرمات أربعة : 


حرمة الوطوءة على آباء الواطئ » وإن علوا > وحرمتها على أولاده وإن 
سفلوأ » وحرمة آمهاتپا وإن علون » وحرمة بناتها وإن سفلن . 

ولا عصيان فى حت الله تعالى » ولا عدوان أي في حق العباد » لأنه لا تزر 
وأزرة وزر أخرى فيه أي في الولد ء م یتعدی أي استحقاق الحرمات يعني إثبات 
حرمة المصاهرة من الولد إلى أطرافه » أي إلى الأب » وأب الأب » والأم » وام 
الأم » وإلى أسبابه : أي إلى الوطء والقبلة والس بشهوة » وذلك لأن القام مقام 
غيره يعمل عله » كالتراب لا قام مقام الماء عمل عمله في التطمير » ولم ينظر إلى 
صفته » وهو التلويث . فكذلك هنا : لا قام الزنا مقام الولد » عمل عمله في 
حرمة المصاهرة » وأهدر وصف الزنا في حق إيجاب الحرمة » لا في ثبوت الحد . 

وكذلك النوم » والتقاء الختانين لا قاما مقام الحدث » علا مله . وكذلك 
السفر لا قام مقام المشقة عمل عملها . فقام الزنا مقام الولد الذي لا يوصف 

(Ja. 
.  ةمرحلاب‎ 

. ۷١ : من سورة الإسراء رقها :۱۷ » آية‎ )١( 

(۲) انظر فصول البدايع في أصول الشرائع للفناري . 

مخطوط في الكتبة العثانية اموجودة مكتبة الأوقاف جحلب برق 1٠٩‏ . 
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الفصل الثامن 
نتائج الخلاف بين الجمهور والحنفية 


يكن تلخيص الخلاف المتقدم في هذا الأصل : وهو أن النهي عن المثروعات 
يقتضي أن يكون النهي عنه قبيحا لعينه عند الشافعية ومن معهم من الجهور ما | 
يدل الدليل على أن النهي لقبح في غير المنهي عنه . 

وعند الحنفية النهي يقتضي أن يكون المنهي عنه قبيحا لغيره » وأن يكون 
صحيحا مشروعا بأصله » إلا إذا دل الدليل على أن النهي لقبح في ذات النهي 
نك . 

وبناء على هذا : إن دل الدليل على أن النهي لمعنى في غير المنهي عنه : فيان 
كان ذلك المعنى وصفا لازما لامنهي عنه » وذلك كالبيع مع شرط لا يقتضيه العقد 
الفضل » وللإفضاء إلى النزاع » وعن الصوم للإعراض عن ضيافة الله . 

كان النهي عنه باطلا عندم » صحيحا بأصله لا بوصفه عند الحنفية › وهو 
الذي يعبرون عنه بكونه فاسدا » إذ الصحة تتبع الشروط والأركان » فيكون في 
ذاته حسنا وصحیحا » ویکون قاسدا وقبیحا بالنظر إلى وصفه . 

وإذا كان ذلك المعنى وصفا جاورا لامنهي عنه » وليس بوصف لازم كالبيع 
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وقت النداء » والصلاة في الأرض المغصوبة » كان صحيحا بالاتفاق بين الحنفية 
والجهور . 

ونرى من هذا أن الأصل في المنهي عنه عند الشافعي - رحمه الله تعالى - 
والجهور هو البطلان » فيجري على هذا الأصل » إلا عند الضرورة › والضرورة 
مقتصرة على ما إذا دل الدليل على أن النهي لمعنى جاور للمنهي عنه فقط . 

التزم المهور ومنهم الشافعية التسوية بين العين والوصف » بيا فرق 
الحنفية بينها ؛ والتزم الظاهرية ومد في إحدى الروايتين التسوية بين الوصف 
والجاور » بينا فرق الجهور والحنفية والشافعية بينها . 

أما إذا دل الدليل على أن النهي لعنى في الوصف الملازم > فلا ضرورة في 
الحروج على الأصل » ولا في أن لا بجري النهي على أصله وهو البطلان عند 
الجهور ؛ لأن بطلان الوصف اللازم عندم يوجب بطلان الأصل بخلاف اجاور نا 
انه لیس بلازم . 

وبيغا نرى أن الأصل في التصرف الشرعي المنهي عنه عند الحنفية أن يكون 
موجردا صحيحا شرا فيجري النهي على هذا الأصل إلا عند الضرورة » 
والضرورة عندم منحصرة فيا إذا دل الدليل على أن النهي لمعنى في ذات المنهي 
عنه وعینه » أو في جزئه فقط . 

أما إذا دل الدليل على أن النهي لمعنى في وصف فلا ضرورة في الخروج على 
الأصل » ولا في أن لا يجري النهي على أصله » وهو الصحة ؛ لأن صحة الأجزاء 
والشروط فيه كافية لصحة الشيء » وترجيح الصحة بصحة الأجزاء » أولى من 
ترجيح البطلان بالوصف الخارجي › وإذا ر تكن الضرورة قائُة يجري النهي على 
أصله » وهو أن يكون المنهي عنه موجودا شرعا أي صحيحا" . 

٤ 


ويلاحظ ما تقدم أن الجهور م يفرقوا بين الفساد وإلبطلان . 
بشأما . 

کا اتفق العاماء جميعا » على أن العقد إذا استوف أركانه وشروطه كان صحيحا 
معتبرا عند الشارع » منتجا آثاره التي قصدها منه ؛ م اختلفوا فيه إذا فقد شرطا 
من هذه الشروط . 

فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه متى فقد أي شرط منها فقد أصبح غير معتبر 
شرعا » وصار لغوا لا ينتج أي أثر من آثاره التي رتبها عليه الشارع في حال 
صحته » ويسمى حينئذ فاسدا أو باطلا » وكلا هذين اللفظين في المعنى سواء . 

وذهب فقهاء الحنفية ۴ رأينا أن الشروط الضرورية متفاوتة المراتب فى 
نفسها » نها ما يؤدي فقده إلى خلل في ركن العقد أو له . 
شرعيا موجودا » وتلك هي المرتبة الأولى . 

ومنها ما يؤدي فقده إلى خلل في وصف العقد فقط » وذلك هو بقية 
الشروط الضرورية > كالعلم بالمعقود عليه › والقدرة على تسليه » وعدم النهي عنه 
للربا فيه » أو بيعه قبل قبضه » وتلك هي المرتبة الثانية . 

فالمرتبة الأولى من الشروط : يتوقف على وجودها انعقاد البيع » ووجود 
حقيقته الشرعية » فتترتب عليه آثاره » ويسمى حينئذ منعقدا ؛ وبفقد شرط 
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والمرتبة الشانية من الشروط يتوقف على وجودها صحة البيع » وجواز 
الاستةرار عليه شرعا » وحل العمل بآثاره ويسمى في هذه الحالة صحيحا . 
فاسدا » وهو وأن يكون منتجا آثاره فيفيد الىك في البدلين إذا قبضا نظرا إلى 
استيفائه شروط المرتبة الأولى » إلا أنه يحرم الاسةرار فيه » وبحب فسخه أو إزالة 
سبب فساده ۰ 

ومن هذا الخلاف يتبين أن جمهور العاماء بجعلون الشروط الضرورية في 
درجة وأحدة » ويقفون من العقد موقفا واحدا في كل حالة . 

فالعقد عندم : إما منعقد صحيح تترتب عليه آثاره > إذا استوف جميع 
ما اوجبه الشارع فيه من أُرکان > وشروط ضرورية › وإما غير منعقد ولا صحيح 
فلا يترتب عليه أي أثر . 

وحينئذ فقد توحدت عندم مراتب العقد الممنوع أيضا » وهو ما يسمى 
باطلا أو فاسدا . 

بینا یری فقهاء الحنفية له مرتبتین متباینتین" قفون من كل منها موقفا 
يخالف الآخر » فيحكون بأنه في إحداها يصير كالعدم » لأنه قد اختل ركنه » أو 
مله فلا يکون لوجوده اعتبار . 

ويمحكون أنه في الحالة الشانية ينتج آثاره » فيترتب عليه نقل الملك في 
البدلين إذا قبضا غير آنه يكون ملكا خبيثا » لا يجوز إقراره » حتى يزال سبب 
الفساد ¥ عرفت . 


, ٠٤١ : أصول البيوع الممنوعة للشيخ الد كتور عبد الميع الإمأم ص‎ )١( 
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إلى وصف من أوصاف العمل اللازمة له » فوقع العمل موصوفا بذلك الوصف 
النهي عنه » کا لو هى أن يكون المعقود عليه في البيع مجهولا » أو مشةلا على 
الربا » أو غير مقدور التسلم » فهل تكون الفة النهي عن هذا الوصف » بشابة 
الخالفة فيا لو توجه النهي إلى ما تخل بذات العمل وحقيقته حتى يكون العمل 
الوصوف بوصف منهي عنه غير معتبر عند الشارع » كالعمل المنهي عن ذاته 


وحقيقته ؟ 


أم أن أثر النهي عن الوصف » يختلف عن أثره إذا توجه إلى ذات العمل ؟ 

بالأول قال المهور ومنهم الشافعية . 

وبالثاني قال فقهاء الجنفية . 

فإذا توجه النهي إلى ما يؤثر في وجود البيع وحقيقته » ۴ لو هى الشارع 
عن بيع النتاج » أو الزرع المعين قبل وجوده او نی عن بيع الأجنة في بطون 
أمهاتپا » أو ماء الفحول وا » أو نحو هذا . 
ولا يقوم العقد إلا با حل . 

أما إذا توجه النهي إلى وصف لازم من أوصاف العمل فيذهب جهور العلماء 
إلى أنه يقتضي بطلان العمل » وعدم اعتباره » فلا يترتب عليه أي أثر كذلك . 

ويذهب نقهاء المتفية إلى آنه لا يا 2 يقتضي إلا حرمة العمل وفساده » وذلك 

لأن الشارع قد وضع أسباب الأحكام ليرتب عليها أثرها كاما وجدت » دون 
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التفات إلى حرمتها » او ما يقترن بها من أوصاف منهية » إذ لا تناق بين حرمة 
الشيء وترتب أثره عليه . 

فإذا وجدت حقيقة البيع بوجود الأركان والحل » وجب أن يترتب عليها 
أو ملها . 

فقد نهى أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض » ثم اعتبر الطلاق معتدا به 
إذا أوقعه في حالة الحيض . 

فالنهي إذا توجه إلى وصف الشيء > كان مقتضيا بطلان هذا الوصف فقط › 
فإذا لم يكن وجود هذا الوصف علا بجقيقة الشيء » بقيت حقيقته موجودة › 
وحينئذ وجب أن يثبت لكل منها مقتضاه . 

فيثبت الملك بالبيع نظرا لوجود حقيقته » م يجب فسخه » نظرأ لوجود 
الوصف المنهي عنه . 

وبذلك أمكن مراعاة الجانبين » وإعطاء كل منها حكه اللائق به . 
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الفصل التاسع 
الصحة » والفساد » والبطلان 


بعد هذا كله بحسن تحديد المراد هذه اللصطلحات الثلاث عند الفقاء : 

١‏ - الصحة : تطلق في العبادة ويراد بها عند الفقماء كون الفعل مسقطاً 
للقضاء : أي الإتيان بالفعل على شكل يقضي بعدم المطالبة به مرة ثانية . 

ويراد بها عند المتكامين : موافقة أمر الثرع سواء وجب القضاء أم لإ يجب ؛ 
فصلاة من ظن أنه متطهر » ثم تبين له بعد الفراغ من الصلاة : أنه لم يكن 
متطمراً ؛ فالموافقة لأمر الشرع حاصلة في ظنه » لا في نفس الأمر . 

فا متكامون قالوا : إا صحيحة » وإن كان مطالباً باعادها ء لأنه تبين 

وعامة الفقماء . أا باطلة » لاختلال شرط الصحة » وهو الطهارة . 

فالعبادات : إن جاءت مستوفية لأركانها وشرائطما أجزأت وبرئت الذمة 
بأدائما » وإن جاءت ناقصة بعض الشروط أو الأركان لم تجزىء ‏ ول تبراً الذمة 
بأدائها على هذا الوجه الناقص » لا فرق بين أن يكون النقص في الركن . أو 
یکون في الشرط . 

وتطلق الصحة في عقود المعاملات » ويراد ها : کون العقد سبباً لترتيب 
مراته اللطلوبة منه شرعاً » كالبيع بالسبة إلى الللك . فعنى الصحة في الأعال 


-_ ۲۹۹ 


وقوعما عن المطلوب وبراءة الذمة منها › ومعنى الصحة في الشروط صلاحيتها 
لان یبنی علیما ما شرطت له » ومعنى الصحة في الأسباب ترتب آثارها عليا . 

- وأما البطلان فهو في اللغة : سقوط الثىء لفساده » يقال : بطل 
دم القتيل إذا ذهب هدراً ؛ والباطل : ما لاثبات له عند الفحص ؛ وإبطال 
الشيء : إفساده » وإزالته » حقاً كان الشيء في ذاته » أو باطل. 

م لا تكونت لغة الفقه الإسلامي واصطلاحاته أخذ البطلان ف عرف 
الفقہاء معنى عامياً تشريعياً : 

فعناه في العبادات : عدم سقوط القضاء بالفعل » فلا تبر ذمة المكلف عن 
الواجب بل يبقی مکلفاً ياعادته . 

فمثال الباطل في العبادات : الصلاة بغير طهارة » فإن هذه الصلاة باطلة . 

ومعنى البطلان في عقود العاملات : تخلف الأحكام عنها » وخروجها عن 
كونما أسباباً مفيدة للأحکام". 

فلا تترتب على العقد الباطل آثاره المقررة له شرعاً بين الناس من امتلاك › 
وانتفاع » وسائر الحقوق » والهرات » والصالح التي جعل ذلك التصرف سبباً 

() 

لہا . 

وهكذا يكن تعريف البطلان بصورة عامة في الاصطلاح الفقمي بأنه : 
( تجرد التصرف الشرعي عن اعتباره وآثاره في نظر الشارع ) . 


(1) ائظر : الصباح . ومفردات القرآن للراغب الأصفماني . 
)١(‏ راجع هذه الصطلحات كشف الأسرار لعبد العزیز البخاري شرح الأصول للبزدوي » ۱ : ۲۵۸ . 
(۳) انظر الوافقات للشاطی ۱١‏ : ۲۹۲ ۲۹1 . 
)٤(‏ انظر المدخل الفقمي للاسثاذ الشيخ مصطفى الزرقا » الطبعة الثالثة » ص : ٤٠١‏ . 
۹ 


وهذا هو البطلان نفسه بامعنى القانوني > وفي الاصطلاح الحقوق الأجني". 
ومن ثم عرف الفقماء الأحناف العقد الباطل ( هو العقد الذي ليس مشروعاً 
بأصله ۳ 
جوهرية من النظام الشرعي فيه . 

والمراد بالناحية الجوهرية : الأركان » والثروط التق لا بد من تحققها حتى 
باعتبار أصله » لفقدان ركن من أركانه » وهو المعقود عليه ؛ ولكونه غير مقدور 
على تسلم ابيع فيه . 

والفرق بين البطلان والانفساخ : أن الانفساخ إغا يكون بعد تام الانعقاد 
الصحيح » لسبب طارىء » يمتنع معه بقاء العقد بعد وجوده ؛ كہلاك المبيع عند 
البائم » بعد العقد » قبل التسلي ؛ فالعقد هنا لا مخالفة فيه ؛ وهلاك ابيع بعد 
ذلك » ليس خالفة لنظام العقد ؛ ولكنه حادث يتعذر معه تنفيذ العقد 

وأيضاً : إن البطلان يكون العقد معه معدوماً من أصله أبداً فقد يرفع العقد 
من أصله » فيكون الانفساخ مستندا بأثر رجعي » ا في هلاك المبيع قبل 
التسلم ؛ وقد يزول الارتباط التعاقدي من وقت الانفساخ ؛ أما ما مضى فيبقى 

(۱) ائظر الو جز قي الالتزامات للسنہوری »( ف ٠١٤١:‏ ) . 

(۲) انظر فتح القدير للکال بن الام ٤١: ٠۰‏ . 
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على حك التعاقد » كا في انفساخ الإجارة » والثركة » ونحوهها من العقود 
المسةرة . 

ونتيجة البطلان الأساسية : ( أنه لا يترتب عليه حك أصلاً" ) وقد شذ 
عن هذه النتيجة للبطلان حالات ثلاث هي : 

آ ۔ النكاح الباطل : لا تثبت أحكامه من حل الاستتاع » والنفقبة 
والتوارث بحال من الأحوال » ولكن إذا أعقبه دخول تستحق به المرأة مرا » 
ويثبت به نسب الولد » وتجب على المرأة عدة من تاريخ المفارقة ؛ لأن الثرع 
بحتاط في إثبات الأنساب » وإبجاب العدة » بمجرد الشبهة ؛ ويستلزم ذلك لزوم 
امهر ؛ لأن اتصال الرجل بالمرآة في شريعة الإسلام > لا بخلو عن إحدى 
نتيجتين : إما عقوبة الحد إذا کان زنى محضاً ؛ وإما اہر إذا كان بنكأح صحيح › 
أو بشبية . 

والعقد وإن کان صحيحاً » يورت شبهة تثبت ها هذه الأحكام 
الاحتياطة". 

وهذا الاستشناء : لم يترتب إلا على فعل الدخول » لا على جرد العقد . 

ب _ ضمان المبيع المقبوض في ألبيع الباطل : 

البيع الباطل إذا قبض المشتري فيه المبيع اختلف الفقهاء » في حككه : 
منم : من يرى أنه أمانة فى يد المشتري » كالوديعة غير مضمون إذا هلك بغير تعد 
منه أو تقصير في حفظه ؛ لأن العقد لا كان باطلاً > م يبق إلا جرد القبض بياذن 
البائع » وهو لا يوجب الضان إلا بالتعدي أو التقصير . 

. الطيعة الأول‎ » ٠٠١ : ٠ انر البدائع » علاء الدين الكاساني ء‎ )١( 

(۲) رد احتار علی الدر الختار ء ہاب الہر ٠٣۰ : ۲ ١‏ ۔ ۲۵۹ ؛ وی حد الزی , ۲ : ۱۵۲ _ ٠۵٤‏ , 
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ومن الفقهاء : من يرى أن ابيع يكون مضوناً في يد المشتري بثله إن كان 
مثلياً » وبقيته إن كان قهياً > حجة أنه مقبوض على سبيل المعاوضة المقصودة 
بالعقد » والبطلان إا يمنع انتقال الملكية به » ولكنه لا يلغى فكرة المعاوضة 
القابتة فيه » والتى لم يسام البائع المبيع إلا على أساسا . 

ومن المقرر : أن القبض على سبيل البدلية يوجب الضان  »‏ أنه من 
القرر : أن المقبوض على سوم الشراء بلا عقد » مضون على قابضه بالمثل » أو 
القية إذا بين له نن عند المساومة لدلالة ذلك على أن صاحبه لم يسامه إلا على 
أساس المعاوضة » أو الضمان » فالبيع القبوض في البيع الباطل ليس بأدنى حالاً 
مينك . 

وهذا الرأي هو المرجح عند الأمة الأربعة". 

ج . في انقلاب العقد : مثاله أن الفقهاء حكوا ببطلان البيع والإجارة 
إذا صرح في عقدها بنفي الثن » والأجرة صراحة . بأن قال العاقد : بعتك هذا 
الثىء بلا نن » أو قال آجرتك بلا أجرة ؛ لأنه إذا نفى القن صراحة انتفت 
حقيقة العقد . 

م اختلفوا بعد تقرير بطلان البيع والإجارة : هل ينقلب العقد صحيحاً › 
فينعقد البيع هبة › والإجارة إعارة ؟ 

ذهب فريق من الفقماء : إلى هذا الاتقلاب تنزيلاً على القاعدة القائلة : 
( العبرة في العقود لامقاصد والمعاني » لا للألفاظ والمباني ) . 

وذهب آخرون : إلى عدم هذا الانتقلاب ؛ بحجة أن العقد الأصلي هنا 

. ٠٠٠١١: ٤ء انر رد الحتار على الدر الخنار‎ )١( 
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وهذا هو الرأي الراجح في الاجتهاد الحنفي". 

ولعل الرأي الأول هو الأرجح لأن إعال الكلام أولى من إهاله ما أمكن . 
بالبيع » والإجارة مجازا عن الهبة » والإعارة » وا لجاز في العقود معمود . 

ومن أم النشائج المتفرعة عن النتيجة الأساسية للبطلان : 

آ ۔ ان ٻطلان الشيءَ يستلزم بطلان ما في ضمنه » وبطلان ما بني عليه . 

ب . وأيضاً العقد الباطل لا يقب الإجازة » ولا يحت اج إلى فسخ » 
ولا يحتج به أمام القضاء . 

۴ . وما الفساد في اللغة : فهو ضد الصلاح » وتغير الثيء عن الحالة 

والفساد في اصطلاح الفقماء : هو البطلان عند الشافعية » والجهور ؛ 
مشروعاً بأصله > غير مشروع بوصفه . فالمشروع . اما آن يكون مشروعاً أصلاً 
ووصفاً وهو الصحيح » أو أصلاً لا وصفاً وهو الفاسد . 

فاستعملوا الفساد للدلالة على حالة يعتبرون فيا العقد ختلاً ببعض نواحيه 
الفرعية » اختلالاً مجعله في مرتبة بين الصحة والبطلان » لأن خالفته لنظامه 
الشرعي ليست في ناحية جوهرية ؛ بخلاف الباطل » فو ما كان غير مشروع 
بأصله ولا بوصفه > مر. 


(1) رد الحتار على الدر الحتار محمد أمين المعروف بان عابدين ( ج ٠:‏ ) و( ج ٠:‏ ) » أول كتابي : الإجارة ٠‏ 
والعارية . 
YE‏ 


وهذه التفرقة بين الفاسد والباطل عند الحنفية لما عقود المعاملات . 

أما العبادات : فم لا يفرقون فيما بين الفاسد والباطل في المشمور من 
أقوالهم . 

لأن المقصود في العبادات هو الطاعة وإلامتثال » وهذا لا يتحقق إلا بأدائها 
على الوجه الذي رسمه الشارع » والمنهي عنه غير مرسوم شرعاً > فالذمة لا تبرا 
بصلاة فاسدة  »‏ لا تبراً بصلاة باطلة . فلا وجه للتفرقة بين الفاسد والباطل ف 
العبادة > ما دامت الذمة لا تبراً بصلاة فاسدة ۴ لا تبراً بصلاة باطلة . 

أما المعاملات : فإن المقصود منها مصلحة العباد » وا مني عنه لذاته 
لا مصلحة فيه للعباد مطلقاً ؛ لفوات ركنه »أو شرطه » أوانعدام محليته › 
فاستحق اسم البطلان . 

أما ا مني عنه لوصف ملازم : فلا شك في تحققق مصلحة ما للعباد فيه ؛ 
لتوفر رکنه » وشروطه » ووقوعه في حله ؛ فتثبت عليه آثاره . 
البطلان » لأن البطلان عدم » والفساد نقص وخلل . 

ومصالح العباد الدنيو ية لا تقول يإلغائما إلغاء تاماً ؛ إلا إذا وصل الخلل إلى 
أركانها » لانتفاء حقيقتما الشرعية حينئذ . 

والباطل من العقود : هو العقد الذي لم يستوف أركانه » أو شروطه الكلة 
للارکان . 

أما الفاسد : فمو ما اعترى الخلل وصفه أي نقص منه بعض الشروط الكلة 
لحكه » أوالمرتبة لاثاره . 


)٠١( حقيق المراد‎ YO 


وبهذا قسم المہور العقود إلى قمين : صحيح › وباطل » بيا قسمت النفية 
إلى ثلاثة أقسام : عقد صحيح » وعقد باطل > وعقد قأاسد . 

فالباطل : ۴ عرفنا لا وجود له » ولا يرتب عليه الشارع أي حك من 
الأحكام . 

أما العقد الفاسد : فله وجود » ولكن لا يرتب الشارع على ذلك العقد 
شيئاً بل وجب فسخه . 

فإذا قبض المشتري البيع في البيع الفاسد مثلاً » فيانه يملكه هذا القبض > 
وجب عليه قهة البيع لا نه ؛ ولكن تكون الملكية غير لازمة ؛ بل بجحب 
الفسخ » وإذا فسخ لا بحب شيء » وتسر الملكية غير لازمة إلى أن يستهلك 
البيع ؛ أو يتصرف فيه المشتري » تصرفاً بجعل للغير حقاً متعلقاً به.. 

و هذا الثل يتقرر : أن الحنفية وإن قرروا أن البيع الفاسد له وجود ؛ 
ولكنه وجود ناقص » لا يرتب أحكاماً » إلا حال القبض . 

والعصيان » والإم » ثابتان في كل الصور . 

فان بیع درم بدرهمین : مشروع باعتبار ذاته » لکنه غير مشروع پاعتبار 
ما اشتټل عليه من الوصف ؛ وهو زيادة أحد العوضين من جنس واحد على 
الأخر » بلا مقابل ؛ لذا قالوا أن هذا البيع يفيد الملك مع الإم ؛ فياذا ألغيت 
الزيادة » فلا إم . 

والفساد لا بحري : إلا في العقود المالية التي تنشىء التزامات متقابلة » أو 
تنقل الملكية . 

فيدخل في ذلك : عقود البيع › والإجارة » والقرض › والرهن » والحوالة › 
والصلح عن الال » والقسمة » والشركة » والمزارعة » وأمثالما . 
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لأا تنشىء التزامات متقابلة » ويدخل أيضاً : عقد البة ؛ لأنه ينقل 
املكية ؛ فكل ذلك عا ييز فاسده عن باطله عند الحنفية » ويخرج عن هذا 
الضابط جيع التصرفات الأخرى : 

: العبادات‎ ١ 

۲ . التصرفات القولية التي ليست من قبيل العقود > بل من تصرف الإرادة 
امنفردة : 6لطلاق ¢ والإعتاق ٤‏ والوقف ¢ والإبراء ٤‏ والكفالة ٤‏ والإقرار . 

۲ العقود غير المالية : كلنكاح » والوكالة » والوصاية » والتحكم . 

؛ ‏ العقود المالية التي لا تنشيء التزامات متقابلة : كالإيداع » والإعارة › 
فكل هذه الأنواع من التصرفات الى تخرج عن ذلك الضابط » لا يعتبر لها إلا 
مرتبتان وجود وعدم ؛ أو بتعبير آخر : صحة وبطلان » وليس بينا مرتبة فساد 
ثالثة » بل إن فسادها » وبطلاا معنى واحد". 

التعر يف الاصطلاحى للفساد : ذكرت أن فقهاء الحنفية الذين أسسوا 
الفساد إلى جانب البطلان » عرفوا العقد الفاسد : هو العقد المشروع بأصله 
لا بوصقه . 

وهذا التعريف ا يتضح : لا يعطي صورة واضحة عن حقيقة معنى 
الفساد » و إا يكشف عن سببه فقط کا أن فيه تموضاً يورث كثيراً من الاشتباه . 

وبناء على ما ذكر سابقاً نستطيع أن نعرف الفساد با يلي : 


. ) ٣۵٤ ۲۵۲ : ۲ ( الدر الختار لعلاء الدين المحسكفي باب المهر في النکاح‎ )١( 
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أسباب الفقساد : أسباب الفساد نوعان : عام »> وخاص : 

أما الأسباب الخاصة فترجع في معرفتما إلى شرائط الصحة في كل عقد على 
حدة في كتب الفقه » ولا مجال لعرضما الآن . 

وما الأسباب العامة للفساد لا تعدو ثلاثة : الجهالة الفاحشة » والغرر» 
والإكراه على رأي من يرى أن الإكراه موجب لفساد العقد لا لتوقفه . 
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الفصل العاشر 
نتائج الفساد عند الحنفية 


١‏ : ترتب الج على العقد الفاسد إلا أنه لا يثبت جرد العقد » بل 
يتأخر حتى تنفيذ العقد الفاسد . 

فإذا كان بيعاً فاسداً مثلاً : لا يلك المشتري المبيع بتام الإمجاب والقبول » 
بل متی استامه ؛ فعندئذ یلکه › وینفذ تصرفه فيه . 

وفي الإجارة الفاسدة : يثبت حكما » وتلزم الأجرة باستيفاء المنفعة فعلاً . 

۲ - : استحقاق الفسخ مقتضى الفساد ضهن الشرطين التاليين : 

أ - بقاء المعقود عليه على حاله بعد تنفيذ العقد » فإذا هلك البيع بيعاً فاسداً 
عند المشتري › أو استہلکه » أو غیر شکله تغییراً يتبدل به امه » ففى هذه 
الأحوال » وأمثالما » يتنع الفسخ » وتستقر الملكية . ٠‏ 

ب - أن يؤدي فسخ العقد إلى إبطال حقوق » قد اكتسبما غير المتعاقدين في 
امعقود عليه . 

وعلى هذا : لواستام المشتري المبنع في بيع فاسد » حتى اعتبر مالك بهذا 
الاستلام »م باعه »أو وهبه » أو رهنه بعقد صحيح » أو وقفه ؛ امتنع فسخ 


_ ٠٠٠٠١ ۵ ( وائظر البدائع للكاساني‎ » ) ۱١۷ - ٠١١ : ٤ ( اتظر رد الحتار على الدر الختار للعلامة ابن عابدين‎ )١( 
(۲ 
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۳ : الفساد لا يرتفع بالإجازة : 


فساد العقد كبطلانه » لا يرتفع بيإجازة أحد المتعاقدين أو كلييا » لأنه 
ناشيء عن خالفة نظام التعاقد » وليس لأحد أن يقر هذه الحالفة » بل يبقى 
العقد الفاسد مستحقاً للفسخ » ولو أجازه المتعاقدان . 


ولكن الفساد يكن أن يزول يإزالة سببه » كجالة نسبة الأرباح في الشركة 
مثلاً » فعيّن الطرفان الربح المجول » فعندئذ يزول الفساد » وينقلب العقد 
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صحيحا . 


الفصل الخادي عشر 
تطبيقات فقهية على الخلاف الأصولي بين الحنفية والججمهور 
في أثر النهي في المنهي عنه 


ابتنى على الخلاف الأصولي المتقدم فروع فقهية كثيرة : بعضها يتصل 
بالعبادات » وبعضها يتصل بالمعاملات : 

أ ومن أهم الفروع ثي العبادات . 

١‏ الصوم في الأيام المنهي عنها وهي : أيام العيدين » وأيام التشريق فقد 
قطع الشافعي رجه الله تعالى والجهور ببطلانه > وكذلك زفر من أصحاب أي 
حنيفة » وهو رواية ابن المبارك عن أبي حنيفة حيث قالوا : أن الصوم غير 


مس روع : 

لأن النهي عندم متعلق بذات الصوم » ولم يظهر ممم انصراف النهي عن 
الذات لوصف خارج » أو لازم » ولم يرتضوا أنه هي عنه لما فيه من ترك إجابة 
الدعوة بالأكل » فان الأكل ضد الصوم » فکیف يقال کل » ولاتأکل ؟ 

ولأن الصوم لم يبق بعد النهي مشروعا » حتى لايصح التزامه بالشذر ؛ لان 
الصوم المشروع عبادة » والعبادة اسم لما يكون المرء مباشرته مطيعا لربه » فما 
یکون بباثرته عاصيا مرتكبا للحرام › لایکون صوما مشروعا . 


(NY. 
: وصفه‎ 
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لأن الصوم نفسه مشروع لا فيه من قهر النفس » ومغالبة الهوى » والنهي 
عن الصوم في هذه الأيام في حديث أي سعيد الخدري رضي الله عنه ( هى النى 
ا عن صوم : يوم الفطر » والنحر" ) . 

قالوا : ليس ذلك يا عنه لأنه صوم » بل لأنه في يوم العيد ؛ لما فيه من 
الاعراض عن ضيافة الله تعالى » لأن الناس أضياف الله تعالى . فيفسد لوصفه › 
وهو كونه يوم عيد » والعيدية ليوم العيد صفة لازمة غير منفكة عنه »› فهو طاعة 
بأصله باعتباره عبادة » معصية بوصفه » وهو الإعراض عن الضيافة . 

والأول بنزلة الأصل » والثاني منزلة التابع » فالنهي متعلق بوصف الوقت › 
فكان مشروعا بأصله » غير مشروع بوصفه فاستحق الفساد » لا البطلان". ألا 
ترى أن الصوم يقوم بالوقت أي يقدر به طولا وقصرا » ولا خلل في الوقت من 
حیث انه يوم فیکون مشروعا أصلا ؛ والنهي متعلق بوصف اليوم وهو العيدية › 
فیکون غير مشروع وصفا . 

۲ - ولكون الصوم بأصله طاعة صح النذر به عند الحنفية » لأنه النذر 
ذكر » وهو خال عن المعصية . 

والمعصية بالفعل » وهو التلبس بالإعراض عن الضيافة دون النذر» ولمهذا 
يؤمر بفطره › وقضائه » ليتخلص عن المعصية › ويفي بالنذر » ولو صامه خرج 


. كتاب الصوم باب صوم يوم القطر‎ » ۲۳۹ ۲ ٤» انظر فتح الباري لابن حجر » ط : السلفية‎ ( )١( 
. ۲٠۹ : اللو يح : سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ء۱‎ )۲( 
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عن عهدة صومه » ولايطالب بصوم يوم آخر › واذا أفسده بعد الشروع لايلزمه 
القضاء » ولايلزم هذا النوع من الصوم بالشروع ؛ لأن الفعل معصية . وهذا 
بخلاف مالو قال لله علي صوم يوم النحر » فانه لايصح نذره في رواية الحسن »› 
كقوطهما : لله علي : صوم أيام حيضي بخلاف قوله غدا وكان يوم النحر . 

وقال الجهور : ومنهم الشافعية وزفر أيضا أنه لاينعقد نذره » لأنه نذر 
بالمعصية لورود النهي » ولأن ورود النهي عن العبادة اموصوفة يدل على أا 
عرية عن المصلحة التي في العبادة » والأوامر تتبع المصالح » فاذا ذهبت المصلحة 
ذهب الطلب » واذا ذهب الطلب : لاينعقد الصو قربة وطاعة . 

بخلاف مالو نذرأن يصلى في الأرض المغصوبة ؛ لأن الصلاة م ينه عنها 
أصلا » اغا ورد النهى عن الصفة خاصة » وهى الفصب » فبقيت الصلاة على 
حالما ؛ مشةلة على مصلحة الأمر » فكان الأمر ثابتا » فكانت قربة . 

وهذا يتبين : أن صوم يوم النحر» والفطر » ليس بقربة عند المهور» 
والسادة الشافعية » بخلاف الصلاة في الأرض المغصوبة فهي قربة . 

ويجاب عن قول المهور بأئه نذر بالمعصية : بأنه لايسام ذلك ؛ بل نذر 
بالقربة الخالصة لله تعالى » وأنا العصيان من ضرورات المباشرة » لا من ضرورات 
امجاب المباشرة ؛ لكن على أي حال : يفطر ذلك اليوم ويقضيه ؛ لأنه لاينفك 
عن الوقوع في المعصية . 

۲ - ومن أم الفروع كذلك في العبادات ؛ صلاة النافلة في الأوقات 
الكروهة الثلاثة » التي ثبت النهي عن الصلاة فيها بجحديث عقبة بن عامر الجهني 
قال : ( ثلاث ساعات کان رسول الله به ينهانا أن نصلي فيهن » أوأن تقبر 
فيهن موتانا : حين تطلع الثمس بازغة حتى ترتفع » وحين يقوم قا الظهيرة . 
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حتى تيل الثمس » وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب" ) . 

فذهب مالك وكثيرون : الى أن التنفل في الأوقات المذكورة باطل ولا 
تنعقد صلاته » لأن النهي هنا لوصف لازم للصلاة » وهو الوقت المكروه » الذي 
لا يتصور وجود الصلاة في جزء منه بدونه . 

بيا ذهب الحنفية : الى انعقاد النافلة في هذه الأوقات ؛ لأن النهي ليس 
بوصف لازم للصلاة » واغا هو لأمر خارج عنها جاور لما » وهو معنى متصل 
بالوقت » وهو التشبه بعبدة الثمس » فلهذا كرهت الصلاة مع انعقادها 
صحيحة » لعدم القبح في الأركان والشروط . 

ولو شرع فيها فالأفضل قطعها » وقضاؤها واجب للزومها بالثروع . 

فهذه الأرقات صحيحة في نفسها ؛ لأپا أوقات كسائر الأوقات » لأنه من 
حيث انها أوقمات لاقبح فيها » وفاسدة بأوصافها » وهي كوا منسوبة الى 
الشيطان » وهي ( أن الني يله هى عن الصلاة في الأوقات الثلاثة » وقال : 
» اپا تطلع بين قري شیطاد" ( ( . 
للصوم > ومعيأر له » وهو سبب وظرف للصلاة لامعيار ها . فم تكن فاسدة › 
واغا تقصت لنقصان في لوقت وهو السبب » لأن ثبوت السب بحسب ثبوت 
السبب » كالبيعم سبب لاملك اذا صح وقع الملك . 


. ٠٠١ : ٠١ رواه الجاعة الا البخاري : انظر نصب الراية للزيلعي‎ )١( 

وانظر : صحيح مسال بشرح النووي › ط : المطيعة المصرية ٠١١ : ١»‏ . 

(۲) انظر نصب الراية ۲۵١ : ٠١‏ . 

وانظر صحيح مسا بشرح النووي ط : اللطبعة المصرية ٠١١ : ٠»‏ ؛ باب الأوقات التي نى عن الصلاة فيها . 
وقد ذكر الامام النووي رضي الله عنه : ( أن امراد بقرني الشيطان حزبه وأنباعه » وقيل قوته وغلبته » وانتشار فساده ) . 
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ولا كان اتصال الوقت بالصوم أشد كان تأثيره أشد » فازداد أثر القبح › 
فقلنا الصوم فاسد » ولم يضن بالشروع حتى لو أفسده بعد الشروع لامجب القضاء 
في ظاهر الرواية . 

والصلاة تلزم بالشروع ؟ تلزم بالنذر » لأن الصلاة عبادة معلومة بأركنها › 
والوقت ظرف ها لا معيار . 


والفرق عند الحنفية بين الصوم في الأيام المنهية » والصلاة في الأوقات 
المنهية » حيث قالوا ‏ ۴ ترى ‏ بفساد الصوم دون الصلاة » وباللزوم بالشروع في 
الصلاة دون الصوم » لأن الوقت للصوم من قبيل الوصف اللازم » لكونه معيارا 
له يقوم الصوم به » وللصلاة من قبيل اجاور لكونه ظرفا ها" . فصارت ناقصة 
لا فاسدة » فتضمن بالشروع . وذلك بخلاف الصلاة في الأرض المغصوبة حيث 
تكون مكروهة لا فاسدة ولا ناقصة » لأن اتصال الصلاة بالمكان » دون اتصاها 
بال ماد" 


ب - ومن أهم الفروع في عقود المعاملات : 
البيع بشرط » والبيع لمشتل على الربا » والبيع با لجر أي بجعلها نا في عقد 


NA: انظر التوضيح لصدر الشريعة‎ )١( 

وانظر فيه وجه المضى ثي الصلاة دون الصوم فانه وجيه لطيف , 

(۲) لان الصلاة فعل » والزمن داخل في ماهية الفعل . دون المكان ؛ فعلى حسب تفاوت الاتصال » ثبت الح ؛ 
لأن اتصال الصلاة بالوقت » دون اتصال الصوم به » وفوق اتصاهها بالكان » فصارت الصلاة في الوقت المكروه ناقصة 
مضمونة بالشروع » وغير صالة لاسقاط ماف الذمة من القضاء والنذر الطلق » وصار الصوم غير مصون بالشروع . وعير 
صالح لاسقاط ماني الذمة من القضاء » والنذر المطلق والكفارة » وصارت الصلاة في ا لمغصوبة مكروهة لازمة بالتروع 
صالحة لاسقاط مافي الذمة . اذ ليس المكان سببا ولا وصفا » فلا يورث فسادا ولانقصانا » واا يورت كراهة لتعلق ميه 
بالشغل اجاور . والشروع ف الصوم مقارن لامعصية » فأمر بالقطع احتراما لمق الشرع » بخلاف التروع بالصلاة ء فانه غير 
مقارن » فانه لايطلق اسم الصلاة مالم يقيد بالسجدة » وهنا لو حلف لا يصلي لايجحنث بالشروع ١‏ بخلاف الصوم . وقد 
يفرق : بأن جزء الصوم ككله اما فلا ينعقد بشروعه » للنهي ١‏ بخلاف الصلاة . اذ أوها ليست صلاة الى السجدة . 
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البيع . والبيع بأجل مجهول » وأمثاله : فالمعروف أن النصوص : في الكتاب › 
والسنة ناطقة بتحري هذه البيوع . 

وقد أطلق الجهور القول ببطلان هذه البيوع ؛ لأن النهى لوصف ملازم 
اء وهو الشرطية » والربوية » وعُنية لر » فلا يترتب عليها أي أثر ها ء 
وحکها حک ماني عنه لمعنى في ذاته . فلا يكون البيع في هذه الصور وأمشالما 
موجبا للملك بحال ؛ لأن املك نعمة وكرامة . 

١‏ - أما الحنفية فقالوا في البيع بَالشرط : إن النهي راجع للشرط » فيبقى 
أصل العقد صحيحا » مفيدا لاملك لكن بصفة الفساد » والحرمة » فالشرط أمر 
زائد على البيع لازم له » لكونه مشروطا في نفس العقد › وهو المراد بالوصف في 
هذا المقام . ومثاله بأن باع سيارة مثلا على أن يستخدمها البائع اسبوعا أو شهرا ء 
أو دارا على أن يسكنها » وإنغا يكون في معنى الربا » لأن الثرط إفا يكون 
مفسدا » إذا كان فيه نفع للعاقد » أو لامعقود عليه ؛ وهو فضل خال عن 
العوض » فيكون في معنى الربا . 

۲ وقي البيع المشتمل على الربا قالوا : إن ركن البيع وهو المبادلة المالية من 
أهلها في لها موجود » لكن ل توجد المبادلة التامة » فأصل المبادلة : حاصل ؛ 
لأن المشروع إيجاب وقبول من أهله في محله . لاوصفها » وهو كونا تامة". 

فالنهي للفضل » وهو الزيادة في العوض وهو وصف » ولا اختلال في أصله 
وهو الإيجاب والقبول . ومذا يقال بيع رابح أو خامر . 

وهذا السبب مشروع مع الجرمة » ألا ترى أن العصير إذا تخمر › يبقى ملوك 
له مع الحرمة ؛ فلهذا أثبتنا بالبيع الفاسد ملكا حراما » مستحق الدفع لفساد 


. ٠۲١ : ۱» وانظر التوضيح لصدر الشريعة والتلو يح للمفتازاتي‎ . ٠١ : ١» انظر مرآة الأصول ثلا خسرو‎ )١( 


ا 


السبب » ولم ينعدم به أصل مشروع » بخلاف النكاح الفاسد » فإنه ليس في 
النكاح إلا الملك الضروري الذي يثبت به حل الاسقتاع . 


ولهذا جب في البيع المشتهل على الربا إما الفسخ » أو رد الزيادة إن كان 
با مجلس » ويعود صحيحا ؛ لأن فساد الوصف يؤثر في دفع وصف الأصل وهو أنه 
حلال جائز . فصار حراما فاسدا . 


ا » واشترطت التقو ية بالقبض ا عرفنا . 

٣‏ - وي البيع بالجر : مني بوصفه وهو الثن » لأن الجر مال غير متقوم 
فصلح تنا من وجه دون وجه » فصار فاسدا لا باطلا ؛ لأن القن وصف لا 
أصل » ولذا : لا يشترط وجوده » فضلا عن تعينه ؛ وجاز استبداله . 

ولا خلل في ركن العقد » ولا في محله ؛ فصار قبيحا بوصفه مشروعا 
بأصله ؛ بخلاف بيع الجر بالدرام : لتعينه مبيعا . 

وبخلاف الميتة : لأنما ليست بال » ولا متقومة فوقع البيع بلا ن » وهو غير 
مشروع" . 
بل وجد في المحنفية من نص على أن الهن غير مقصود بل تابع » ووسيلة › 


فيجري مجری الأوصاف التابعة" . 


وعلى هذا : إذا اشترى شيا متقوما كالشوب مثلا بالجر » فهذا مشروع 
بأصله » وهو وجود ركنه بإ يجاب وقبول من المتبايعين » بأن يقول بعت › 
واشتريت » في حله أي في حل البيع » وهو المال المتقوم . 
(۱) أصول البزودي ۱۰ : ۲٣۹-۲۲۸‏ . 


(۲) مرآة الأصول »۱ :۴۲۱ . 
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وغير مشروع بوصفه › وهو القن . 

بيانه : أن الثن تبع في البيع فشابه الوصف من هذا الوجه » وإغا قلت : إن 
الهن تبع لان المقصود في البيع هو البيع » حتى يشترط وجوده » ويؤثر هلاكه 
قبل القبض »في انفساخ البيع » ولا يشترط وجود لمن »› ولا يؤثر هلاكه » حق 
إذا اشترى المفلس . أشياء نفيسة بجوزله . 


وكذا : هلاك المبيع ينع الإقالة » وهلاك الثن لا ينع » وبيان أن الجر مال 
غير متقوم هو أن حد الال صادق عليها » فمن حيث اها مال تصلح ننا » لأن 
امال ما ييل إليه الطبع » وجري فيه البذل » والمنع ؛ والقول صيانة الثىء 
وإدخاره لوقت الحاجة » وصيانة الجر إلى أن يتخلل ليس بحرام إجاعا . فتكون 
مالا » ولکن من حيث أنه غير متقوم لا تصلح تنا فصار فاسدا . 

بخلاف بيع المر بالدرام فإنه باطل : لأنه حينئذ يلزم إعزازها بجعلها أصلا 
مقصودا » والشرع أمر بالإهانة . 

وضابط هذه الفروع وأمشاطها » هو أن أركان العقد أربعة : عوضان »› 
وعاقدان » فى وجدت الأربعة من حيث الملة » سالمة عن النهي » فقد وجدت 
الاهية المعتبرة شرعا سالة عن النهي » والنهي حينئذ متعلق بأمر خارج عنها ؛ 
ومتى انخرم واحد من الأربعة » فقد عدمت الماهية ؛ لأن الاهية المركبة ‏ تعدم 
لعدم كل أجزائها » تعدم لعدم بعض أجزائها . 

فاذا باع سفيه من سفيه » ميتة بخازير ؛ فجمع الأركان معدومة » فالماهية 
بالتالي معدومة ؛ والنهي والبطلان في نفس الماهية . 

وإذا باع رشيد من رشيد » ثوبا بخازير » فقد فقد ركن من الأربعة : 
فتكون الماهية معدومة شرعا . 
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وإذا باع رشيد من رشيد » فضة بفضة » فالأركان الأربعة موجودة » سالمة 
عن النهي الشرعي" . 

وإذا كانت إحدى الفضتين أكثر » فالكثرة وصف حصل لأحد العوضين »> 
فالوصف متعلق النهي دون الماهية . 

فهذا تحرير كون النهي في الماهية أوفي أمر خارج عنها . 

ويُخرّج على ذلك جيع العقود وأنواع التعامل . 

وا لحك حينذ ۴ سبق أن النهي يقتضي البطلان باتفاق إذا انصب على 

والبطلان أيضا عند الجهور » ومنهم الشافعية » إذا أنصب على وصف 

وذلك خلافا للحنفية : حيث قالوا بالفساد » أي بالمشروعية في الأصل »› 
دون الوصف . 

وعلى هذا الأصل : تقاس جيع الأحكام النهى عنها . 

٤‏ - ومن الفروع : البيع بأجل مجهول » والبيوع الفاسدة عامة : لا تنعقد 
عند المهور » ومنهم الشافعية › ولا تفيد املك أصلا » وعند الحنفية تنعقد وتفيد 
املك » إذا اتصل ا القبض » وصورها : ما إذا باع «رها ندرهين » أو شرط 
أجلا جهولا » فإن كل ذلك فاسد » وليس بباطل عند الحنفية » حتى يترتب 
املك عليه عند القبض . ومبنى الخلاف ما تقدم . 


(1) انظر الفروق للقرافي »۲ : ۸۳ . 
۳۹ 


ه ‏ ومن الفروع : اختلاف الفقهاء في نكاح الشغار : 

فالشافعية » والالكية : محكون بفسخه » والحنفية لا مجحكون بفسخه ؛ وفي 
الحدیث :» أن رسول الله لھ هى عن الشغار" «. 

١‏ - ومن الفروع أيضا أن الإجارة الفاسدة : لا تفيد ملك المنافع عند 
الشافعية واجمهور . 

وعند الأحناف : تنعقد » ولك المنافع بحك العقد . 

۷ ۔ ومنها : قوله تعالى  :‏ ولا تقبلوا مم شهادة أبدا )" . إن هذا النهى 
عند الحنفية لا يعدم أصل الشهادة للقاذف حت ينعقد النكاح بشهادته » لكن 
یفسد أداؤه حت يخرج من أن يكون أهلا للّعان . لكن لا يبطل حتى ينعقد 
النكاح بها > كشهادة الأعى إذ لا بتوقف على الأداء . 

وقال المهور : النهي يعدم أصل الشهادة » فلا ينعقد النكاح بشهادة القاذف 
أصلا . 

۸ - ومنها : أن بيع المكره وإجارته لا ينعقد عند المهور والشافعية › 
وعند م ينعقد ¢ و يتوقف تقوذه على الرض “ . 
السافرين عند المهور » والشأفعية ؛ لأن سيره معصية » فلا يكون سببا لا هو 

(1) النهي عن نكاح الشغار ء رواه ابن عر » وأخرجه الستة » والشغار بكر الشين وتشديدها : أن يزوج الرجل 


ابنته على أن يزوجه ابنته » وليس بينها صداق . انظر صحيح مسلم بشرح النووي » ط : الصرية » ٩‏ : ۲۰ . وانظر فتح 
الباري » ط : السلفية »> ٩‏ _ کتاب النکاح » باپ الشغار . 
() من سورة النور ۲١:‏ »آية : ٤‏ . 
(۲) أنظر : تخريج الفروع للزنجاني » ص : ۷۸ . وشرح التلو بح على التوضيح لصدر الشريعة : ۲ :4 
٤‏ 


وعند الحنفية : يترخص ؛ لأن الممنوع وصفه دون أصله . لأن السفر غير 
منهي عنه لمعنی في عینه » بل لمعنی في غیره جاور له » ولا يوجب ذلك صیرورته 
معصية لذاته ؛ لأن السفر إا صار سببا للرخصة . لكونه قطع مسافة مديدة » 
وهو من حيث أنه سفر مديد مباح » وإإغا المعصية لعنى جاوره وهو قصد قطع 
الطريق » فلا ينفي المشروعية » كالبيع وقت النداء » فالقبح عى جاوره وهو 
قصده إلى قطع الطريق . 

٠١‏ - ومنها : أن الزفى لا يوجب حرمة الصاهرة عند الجهور لأن الزفى قبي 
غير مشروع أصلا » ولا يصلح سببا للكرامة »> حتى تكون أمهاتما وبناتها في حقه 
أمهاته وبناته في الحرمية ؛ فمشل هذا يستوجب سببا مشروعا . خلافا للحنفية 
حيث قالوا : إن الزنى لا يثبت الجرمة من حيث ذاته بل من حيث أنه سبب 
للماء » والماء سبب للولد الذي هو مستحق للكرامات » والحرمات  »‏ قلنا في 
الوطء الحلال . 

١‏ - ومنها : أن الغصب لا يكون موجبا لاملك أصلا . وعند الحنفية 
يوجبه ؛ لأن املك ثبت غمنا لا قصدا لأن الضان حك مشروع ثابت بالغصب 
إجاعا » وهذا الح لا يثبت إلا بثبوت الملك للغاصب » وذلك لأن هذا الضان 
شرع جبرا » فا م يفت عن ملكه › لا يجب الضان » كيلا يجتع البدلان في ملك 
رجل واحد » فثبوت ملك الغاصب شرط لثبوت الضان » والضمان حسن لأنه 
حك شرعي » وشرط الح تابع له » فثبوت الملك للغفاصب حسن لسن 
مشروطه . 

١‏ - ومنها : أن استيلاء الكفار على مال امسا لا يكون موجبا للملك » لأن 
ذلك عدوان حض . فلا يكون ذلك مشروعا في نفسه »› ولا یصلح سببا لح 
مشروع » مرغوب فيه خلافا للحنفية لانه منهى عنه بواسطة العصة في ا لحل . 


)١١ تحقيق المراد‎ YE _ 


الجهور والشافعية » لأن النجاسة لما اتصلت بالدهن وصفا فصارت بحيث لا 
تفارقه » خرج الدهن من أن يكون غلا للبيع المشروع » والتحق بودك الميتة . 
وعند الحنفية : يجوز بيعه للاستصباح أو لطلي سفينة » لأن النهي لعروض 


وصف النجاسة . 
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الفصل الثاني عشر 


فروع فقهية خالف فيها الجهور قاعدتم 


البطلان » والفساد » مترادفان »> ا عرفنا عند الجهور » ومنهم : السادة 
الشافعية - رضي الله عنهم - . 

وقال أبو حنيفة - رضی الله عنه ۔ ۴ قدمت : أا متباينان . 

فالباطل عنده : ما لم يشرع بالكلية » كبيع المضامين والملاقيح ؛ والفاسد : 
ما شرع بأصله » ولکن امتنع › لاشتاله على وصف خرم » كالربا . 

ورم ذلك الأصل العام : فهنالك فروع فقهية كثيرة > خالف فيها الجهور 
أصلهم ؛ وقالوا فيها ‏ قال الحنفية بالفساد » دون البطلان أذكر منها : 

١‏ الطلاق في النكاح الفاسد يقع في قول الجهور » وكان الأصل أن لا 
يقع . 

۲ ۔ من نكاحها فاسد لا يصح تزوججها قبل طلاق الزوج »› فإن امتنم فسخه 
الحا . وكان الأصل صحة التزويج . 

۲ - ومنها : عدة الوفاة تجب في النكاح الفاسد . 

ه ‏ ومنها : أن مخالفة الوكيل توجب فساد الوكالة لا بطلانا » فيفسد عقد 
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١‏ - ومنها : لو جامع قبل التحلل الأول فسد حجه » ويب المضي فيه ء 
والأصل أن حكر الباطل لا بحب المضي فيه . 

وقد ذكر النووي فى تصنيفه المىمى بالدقائق ا نقل صاحب القهيد" : أن 
الشافعية قد خالفوا أصلهم في عدم التفريسق بين البطلان والفساد في أربعة 
مواضع : 

هي : الكتابة » والخلع » والمحج » والعارية . 

أما صورة الكتابة » والخلع : فإن الباطل منها ما كان على عوض غير متقوم 
كالدم » أو رجع إلى خلل في العاقد كالصغير والسفيه » وحكه حينذ : أنه لا 
يترتب عليه مال » أما الفاسد فيترتب عليه العتق والطلاق » ويرجع الزوج 
والسيد بالقية . 

وأما احج : فيبطل بالردة » ويفسد بالجاع » وحك الباطل أنه لا بحب 
الضي فيه » بخلاف المج الفاسد فيجب المضي فيه . 

وأما العارية : فقد صورها الإمام الغزالي في الوسيط في باب العارية : فانه 
حكى الخلاف في صحة إعارة الدرام » والدنانير » ثم قال بعد ذلك ما نصه : 

( فإن أبطلناها ففي طريقة العراق : إا فضونة ؛ لأا إعارة فاسدة . وفي 
طريقة المراوزة : إا غير مضونة ؛ لأنها غير قابلة للإعارة » فهي باطلة . 

والحقيقة هنالك أيضا صو ر أخرى غير هذه الأربعة فرق السادة الشافعية 
فيها بين الباطل والفاسد » وقالوا فيها بالفساد ا قال الحنفية . 

منها : أن الإجارة والمبة > لو صدرت من سفيه » أو صبي » وتلفت العين في 
يد المستأجر » وا تهب وجب الضان ؛ ولو كان باطلاً > ل بحب ضاا . 


. ۸: انظر التهيد في تخر يج الفروع على الأصول للعلامة الأسنوي » ص‎ )١( 
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الفصل الثالث عشر 


خلاصة تتضن آراء الأصوليين في كون النهي يفيد الفساد » أو لا يفيده › 
وإذا كان يفيده فهل ذلك من جهة اللغة أو من جهة الشرع على أقوال يكن 
تلخيصها ا يلي : 

١‏ النهى يدل على الفساد لغة مطلقا » في العبادات » والمعاملات ووجهة 
هذا القول :أن أهل اللغة يفهمون من جرد اللفظ ذلك » وأن العاماء لم يزالوا 
يستدلون على فساد المنهى عنه في العبادات » والمعاملات › بمجرد صيغة النهى › 
من غير أن يستندوا في ذلك إلى الشرع ؛ وهنا مشعر بأن صيغبة النهي لفة : 
موضوعة للفساد . 

ورد هذا القول بأن الفساد : عبارة عن سلب الأحكام المترتبة على الفعل 
النهي عنه » وليس في لفظ النهي ما يدل عليه ؛ إغا الذي يدل عليه : هو الشرع 
فتكون الصيغة دالة على الفساد : شرعا » لا لغة ؛ ويبطل هذا القول . 

. النهي يدل على الفساد شرعا في العبادات والمعاملات‎ - ١ 

أما العبادات : فلانه أتى بالمنهي عنه غير الأمور به » ومن لم يأت بالأمور 
به يبقی في عهدة التكليف . 

وأما في المعاملات فلأن النهي يعد وجود المفسدة الخالصة » أو الراجحة › 
والمفسدة لا ينبغي أن تقرر ؛ و إلا لا ورد النهي عنها › والمقدر : ورود النهي 
عنها » وقياسا على العبادات . 

TO 


وأيضا : العاماء في جميع الأعصار لم يزالوا يستدلون به على الفساد في أبواب 
الأنكحة » والبيوع وغيرها . 

وأيضا : المنهي عنه قبيح » ومعصية › فكيف يكون مشروعا ؟ 
وبذلك ثبت أن النهي يدل على الفساد شرعا . 

نوقش هذا بأن ذلك مسل في العبادات . وقي بعض المعاملات » ولا يسلم في 
البعض الآخر » كالنهي عن البيع وقت نداء الجمعة لما سيأتي أنه لا يقتضي الفساد . 

۲ - النهي لا يدل على الفساد مطلقا لا لغة › ولا شرعا » ۴ لا يدل على 
الصحة . 

وقد استدل أصحاب هذا القول : بأنه لا معنى لكون التصرف فاسدا سوى 
انتفاء أحكامه » وراته المقصودة منه › وخروجهعن كونه سبباامفيدا ها ؛ 
والنهي طلب ترك الفعل ولا إشعار له : بسلب أحكامه » وثراته » وإخراجه عن 
کونه سببا مفیدا نما . 

ولأنه : لو دل على الفساد لغة » أو شرعا » لناقض التصريح بالصحة لغة » أو 
شرعا » واللازم باطل . أما الملازمة فظاهرة » وأما بطلان اللازم : فلأن الشارع 
لو قال نهيتك عن الربا › ولو فعلت المنهي عنه لكان موا للملك > وچیت عن 
ذبح شاة بسكين الغير من غير إذن » لكن إن فعلت حلت الذبيحة » لصح ذلك 
کله من غير تناقض . 

فان من قال لا تفعل هذا » وإن فعلته ترتبت عليه آثاره » لا تناقض فيه › 
لا من جهة الشرع »› ولا من جهة اللغة . بل هو كلام مقبول . 

نوقش هذا : بأن النهي ظاهر في الفساد » وليس نصا فيه » ومتى كان النهي 
ظاهرا في الفساد كان تلا للصحة » والتصريح با يحةله اللفظ : لا يكون موجبا 
للتناقض > 
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وبذلك : انتفى التناقض عند التصريح بالصحة › لاحتال النهي هما . 

؛ ‏ النهى لا يدل على الفساد »> ولكن يدل على الصحة » أما أنه لا يدل 
على الفساد فلأنه لو دل عليه لدل بلفظه أو معناه > لأن الدلالة لا تخرج عن 
هذين الأمرين » لكن اللفظ لا يدل عليه بواحد منها » لأنه لا إشعار للف ظ 
بسلب الأحكام عن الفعل عند الخالفة » فكان النهي غير دال على الفساد . 


وأما أنه يدل على الصحة > فلأن النهي عن الشيء يستدعي تصوره ضرورة 
أن النفس لا تتوجه إلى الجهول . 
في الخارج : ترتبت عليه آثاره » ولا معنى للصحة إلا هذا فكان النهي مقتضيا 
اة 

نوقش هذا الدليل : بأن النهي لا إشعار له بالفساد من جهة اللغة » لما تقدم 
من أنه إنغا وضع للترك مع المنع من الفعل » وذلك لا يشعر بعدم ترتب الآثار 
على الفعل عند الخالفة » ولكن النهي يشعر بالفساد من جهة الشرع » وإلا 
لضاعت الفائدة من النهي عن الفعل » فبطل قولك : إن النهي لا إشعار له 
بالفساد . 

وأما قولك : إن النهي عن الشيء يستدعي تصوره فسام » ولكن يكفي في 
ذلك التصور الذهنى » وأما تصوره واقعا فهذه دعوى ينقصها الدليل » ولا سبيل 
إليه . 

0 النهي يدل على الفساد في العبادات » ولا يدل عليه في امعاملات 
مطلقا » رجع النهي إلى نفس العقد » أو إلى ركن فيه » أو رجع إلى أمر خارج 
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أما أن النهي يدل على الفساد في العبادات » فلأن العبادة إنغا شرعت لمصلحة 
أخروية هي الثواب » ولذلك كان الأمر بها مقتضيا حصول الثواب عليها » متى 
فعلت على الوجه امطلوب . 

أما النهي عنها : فيانه يقتضي حصول الإم عند الفعل » واجتاع الثواب » 
والعقاب » على شىء واحد » من جهة واحدة » باطل ؛ لما فيه من التناقض ؛ 
لذلك كان النهي عن العبادة مقتضيا لفسادها » وعدم حصول المقصود منها . 

وأما أن النهي لا يدل على الفساد في المعاملات : فلأن المعاملات إنغا شرعت 
لمصالح دنيوية » ولا تنافي بين أن يكون الشيء منهيا عنه » يعني لا ثواب عليه 
في الآخرة » وبين أن تترتب عليه مقاصده الدنيوية » فلو دل النهي على الفساد 
في المعاملات لدل عليه من جهة اللفظ » أو من جهة الشرع » ولكن اللة ظ لا 
يدل على سلب الأحكام المترتبة على الفعل . وكذلك لا يدل عليه من جهة 
الترع ؛ لأنه لو دل عليه لناقض التصريح بالصحة . فكان النهي غير دال على 
الفساد في المعاملات . 

نوقش هذا : بأن ما قلتوه في العبادة مسلم . وأما ماقلتقوه في المعاملات : 
فغير مسام ؛ لأن النهي في المعاملات يشعر بسلب أحكامها عنها من جهة الشرع . 
وإلا لضاعت ثرة النهي عن الفعل ا قدمنا . 

النهي يدل على الفساد شرعا : في العبادات مطلقا » وفي المعاملات إذا | 
يرجع إلى أمر خارج غير لازم : بأن رجع إلى نفس العقد » كبيع الحصاة مثلا ؛ أو 
إلى ركن فيه » كبيع اللاقيح » وهو بيع الأجنة في بطون أمه اتا » لأن امعقود 
عليه رکن في البيح › وهو غير موجود . 

أو رجع إلى أمر خارج لازم : كالنهي عن الربا » فان النهي راجع إلى 
الزيادة . والفساد هنا معنى البطلان . 
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أما إن رجع لأمر خارج غير لازم : فالنهي غير دال على الفساد » كالنهي 

أما أن النهي يدل شرعا على الفساد في العبادة فلأن العبادة إا شرعت 
للطاعة » والشواب » والنهي عنها يقتضي الإغ » والعقاب » ولا بجع ثواب 
وعقاب في شيء واحد » من جهة واحدة » لما فيه من التناقض › 6 قدمت . 

فکان النهى عن العبأدة : مقتضيا لفسادها . 

وأما النهي عن المعاملات يقتضي فسادها فيا قلناه : فلأن الصحابة ومن 
بعدم کانوا یستدلون على فساد الربا بقوله تعالى : ¥ لا تأكلوا الربا " » من 
غير أن ينكر عليهم أحد الاستدلال » فكان ذلك إجاعا : على أن صيغة النهي 
تقتضى الفساد . 

وإذا ثبت أن النهي عن الربا يقتضي فساده » مع أن النهي فيه راجع لأمر 
خارج عن العقد » وهو الزيادة ثبت أن النهى : إذا كان راجعا إلى نفس العقد» 
أو إلى ركن فيه » يدل على الفساد من باب أولى . 

وأما أن النهي عن المعاملات » لا يدل على الفساد إذا كان النهي راجعا لأمر 
خارج غير لازم : فلاتنا رأينا : أن النهي عن البيع وقت نداء الجعة » ل يقتض 
فساده » بل البيع صحيح » وتترتب عليه آثاره » وما ذلك إلا لأن النهي راجع 
لأمر خارج عن العقد غير لازم > وذلك الأمر هو تفويت السعي إلى الصلاة . 

فعامنا من ذلك أن النهي متى كان راجعا إلى أمر خارج عن العقد غير لازم 


Ne: من سورة آل عمران : ۲ ابة‎ )١( 
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لا يقتضي فساد المنهى عنه » وبقي ما عداه على الفساد للدليل المتقدم . 

۷ - النهي عن الشيء إن كان لحق الله تعالى » فإنه يفسد المنهي عنه » وإن 
كان لحتى العبد فلا يفسد المنهي عنه » ألا ترى أن الني بيه هى عن التصرية 
فقال : « لا تصروا الإبل والغم » هن ابتاعها بعد ذلك فهو جخير النظرين بعد أن 
يحلبها : فإن رضيها أمسكها » وإن سخطها ردها وصاعا من تر" » > فلم جک 
ميه بفسخ البيع » ولو كان مفسوخا لم يجعل للمشتري خيارا في الإمساك » فما 
جعل له خيارا في الإمساك » دل على أنه لم يفسخ » وذلك لأن الحق فيه للعبد › 
لا لله تعالی . 

وإن كان النهي فيه لحق الله تعالى فإن المنهي عنه فاسد » ولذلك فإن البيع 
وقت النداء للجمعة يفسخ » لأنه منهى عنه احق الله تعالى ؛ وهذا التوجيه 
ينسب إلى الالكة" . ۰ 

ونوقش هذا القول : بأن هذا التقسم لا يصح في جيع الأحوال فان النهي 

عن الربا يقتضي الفساد مع أنه يتعلق بحق من حقوق العبد . 

۸ - وقال بعضهم : إن كان في فعل المنهي عنه إخلال بشرط في صحته إن 
كان عبادة » أو إخلال في البلوغ إلى المقصود منه إن كان عقداً »> وجب القضاء 
بفساده » فالفساد يعم من خارج » كفوات شرط أو ركن في العبادة أو العقد » 
ويعرف فوات الشرط » والركن » إما بالإجماع : كالطهارة في الصلاة » وستر 
العورة » واستقبال القبلة ؛ وإما بنص ؛ وإما بالقياس 


٠١ » أخرجه الستمة عن أي هريرة واللفط لمسلم  انظر : صحيح مسام بشرح النووي ط : المطبعة المصرية‎ )١( 
. ط : المطبعة البهية المصرية‎ » ۲۹١ : ٤ » ء وانظر فثح الباري‎ ٠ 
انظر مفتاح الوصول إلى بتاء الفروع على الأصول للإمام الجتهد أبي عبد الله مد بن أحمد امالك التلمساني ا توف‎ )۲( 


سنة/ ۷۷١‏ /ه ,ص : ٤‏ . 
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ونوقش هذا القول أيضا : بأن معيار الإخلال في البلوغ إلى المقصود غير 
منضبط » فا يراه وأحد انه مخل بالقصود › يراه اخر : غير خل . 

٩‏ النهي يدل على الفساد شرعا في العبادات وفي المعاملات إذا رجع لعين 
النهي عنه » أو رجع لأمر خارج لازم » والفساد معنى البطلان في العبادات 
والمعاملات » أما إن رجع لأمر خارج غير لازم فلا يفيد الفساد في العبادات » ولا 
في المعاملات ؛ وهذا هو رأي المهور والشافعية » وقد بينا أدلته فيا مضى . 

٠١‏ - النهي يدل على الفساد شرعا في العبادات وفي المعاملات إذا رجع لعين 
النهي عنه » والفساد عنى البطلان في هذا الوجه ؛ أما إذا رجع النهي لأمر 
خارج لازم فإنه يدل على الفساد - الذي هو بعنى البطلان ‏ في العبادات دون 
العاملات . حيث أن مفهوم الفساد في العاملات يختلف عن مفهوم البطلان ؛ 
لأن الفاسد من المعاملات : ما كان مشروعا بأصله دون وصفه » والباطل : ما ل 
یکن مشروعا بأصله › ولا وصفه . 

وأما إذا رع النهي لأمر خارج غير لازم فلا يفيد الفساد في العبادات » ولا 
في المعاملات . وهذا هو قول الحنفية » وقد بينا أدلته بتفصيل فيا مض . مع 
ترجيحنا هذا الرأي » والله تعالى أعل . 
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الباب الثالث 


التعريف بكتاب » حقيق المراد ( 


أ - وصبف عام للنسخة 

ب ۔ مضمون الكتاب وأهميته 
ج - منهج التحقيق 

د ۔ الكتاب الحقق 


أ - وصف عام للنسخة 


الكتاب الذي أحققه : 

كنت قد عثرت عليه مخطوطاً حيها كنت أمحث في الخطوطات في مكتبة 
شيخ الإسلام عارف حكت بالمدينة المنورة » لما كنت معاراً للتدريس في كليتي 
الشريعة وأصول الدين في ال جامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام مان وغانين 
وثلافائة وألف » إذ وجدته برق تسع وخسين ومة » وقد ورد في فهرس 
الخطوطات بالكتبة المذكورة في صحيفة إحدى وعشرين ومئة . والخطوط 
المذ كور جيد مقروء ٤‏ وعباراته واضحة > وعدد صفحاته ست ومئة من القطع 
الوسط » وعدد الأسطر فى كل صحيفة تسعة عثر » ونوع الخط الذي كتب فيه 
هو النسخ . ولم يختلف الخط من أول المقدمة إلى آخر الكتاب . 

وقد كتب في أول الكتاب : ( كتاب تحقيق المراد في أن النهي يقتضي 
الفساد تصنيف الإمام العلامة شيخ الإسلام بقية الجتهدين : صلاح الدين 
خليل بن كيكلدي » العلائي الشافعي » تغمده الله بر مته » ورضوانه ) . 

كتب في آخر الكتاب : ( قال مؤلفه شيخ الإسلام مفتي مصر » والشام › 
بقية الجتهدين صلاح الدين خليل العلائي الشافعي تغمده الله بر مته : فرغت 
منه كتابة وتصنيفاً في أوائل شهر شعبان سنة ثلاث وأربعين وسبعائة ببيت 
الملقدس جاه الله تعالى » ولله المد » والمنة » وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله 
وصحبه وسام . 
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واف الفراغ من تعليقه ببيت المقدس جاه الله تعالى في منتصف شهر رجب 
الفرد من شهور سنة سبع ونانائة على يد أضعف عباد الله » وأحوجهم إلى رحمة 
مولاه > ورضوانه » مد بن مد بن الواسطي الشافعي غفر الله له ولوالديه 
ولجيع المسامين ) 

ومن آبرز الملاحظات التي نجدها في الخطوط المذ كور التساهل في بعض 
النقط » بالإضافة إلى بعض الأخطاء النادرة » أشرت إليها حيها وردت . 

نلاحظ أيضاً بشكل دام تسهيل الممز . 


ب ۔ مضمون الكتاب وأهميته 

الكتاب المذكور يتضن ستة فصول : 

أما الفصل الأول : فيبحث في مقدمات وتقسهات يترتب الكلام عليها » 
وفيها مباحث ثلائة : 

البحث الأول في دلالة صيغة لا تفعل . 

البحث الثاني : في مدلول النهي عن الثيء » وأنه ينقم إلى ثلاثة أقسام : 

أ - ما يرجع إلى ذات المنهى عنه : 

ب ما يرجع إلى غبره . 

ج - ما يرجع إلى وصفه . 

البحث الثالث : في المع بالفساد أي تفسير الفساد عند من قال به » وذلك 
في طبرفين : 

الطرف الأول : في العبادات . 
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والطرف الثاني : في المعاملات . 
وأما القصل الثاني : فخصّصه لذكر المذاهب في هذه المسألة »> وقنّم كلامه 
إل أقسام ثلاثة : 


القسم الأول : من أطلق الخلاف في المسألة ولم يفصّل . 
القسم الثاني : من قيّد الخلاف في المسألة ببعض الصور . 
القسم الثالث : من قَيّد الخلاف في المسبألة حسب المنهي عنه : إلى ما نهي 


وأخيراً يلخص مذاهب العاماء في المسألة » ويعددها »> ويردها إلى اثنى عشر 
قولاً » نم يعقب بذكر تنبيهات تتضن أبحاثاً نمانية › ومناقشة للأقوال . 

وأما الفصل الشالث : فيذكر فيه الأدلة على الرأي الختار » وما اعترض به 

ع سے 
على الأدلة المذكورة » وما استدل به المانع »> مح الجواب عنه » وجعل كلامه في 
ثلاثة أطراف : 

الطرف الأول : في الأدلة على أن النهي عن الشيء لعينه يدل على فساده من 
جهة الشرع » وذلك من النص » والإجماع » والمعقول ؛ ثم يعدد » ويبين هده 
الأدلة . 

الطرف الثاني : في أن دلالة النهى على الفساد حيث حكنا به » هل هو من 
دلالة اللفظ ؟ أو هو متلقى من الشرع ؟ . 

الطرف الثالث : في أدلة القائلين بأن النهي لا يقتض الفساد . 
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وأما القصل الرابع : فيتحدث فيه عن الفرق بين المنهي عنه لعينه » أو 
لوصفه » وبين المنهي عنه لغيره ؛ ويقررأن القسم الأخير لا يدل على الفساد . 


_ 0¥ محقيق المراد (۱۷) 


وأما القصل الخامس : فناقش فيه قول الجنفية في دلالة النهي على الصحة 

البحث الأول : أن النهي لا يدل على الصحة أصلاً . 

البحث الثاني : في المنهي عنه لوصفه . 

البحث الثالث : في بيان الفروع التي تنشاً عن هذه القاعدة على أصوهم » 
وأصول الخالفين هم . 

وأما الفصل السادس : فيذكر فيه لواحق وتات يذيّل ها ماتقدمء 
ويعرض تنبيهات خمسة . 

التنبيه الأول : أن هذه المسألة وإن كانت جزئية فهي من القواعد الكبار 
التي ينبني عليها من الفروع الفقهية مالا محص . 

التنبيه الثاني : نقل عن القرافي في مسألة التفريق بين الصلاة في الدار 
الغصوبة وصوم يوم النحر » والتعقيب بأنه لو نذر الصلاة في البقعة امغصوبة . 

التنبيه الشالث : ناقش فيه الغزالي فيا اختاره في المستصفى من أن النهي 
عن العقود لا يدل على فسادها » وأن ذلك خلاف ما اختاره في كتبه الفقهية . 

التنبيه الرابع : في بيان أن تفريق العاماء بين كون النهي يختص بالنهي عنه 
كالصلاة في البقعة النجسة > وبين مالا يختص به كالصلاة في الدار المغصوبة › 
وتفريقهم أيضاً فيا إذا رجع النهي إلى عين المنهي عنه » أو إلى وصفه اللازم ؛ 
هل أن هذه العبارات ترجع إلى معنى واحد ؟ أو هي متباينة ؟ . 

التنبيه الخامس : نقل عن أبي الحسن اللخمي قولاً جديداً ذكر أنه لم يظفر 
به حتی وصل إلى ناية كتابه ؛ وهو مباين لا تقدم من المذاهب . 
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وهذا القول : أن ما كان المنهي عنه لمق الخلقى فيانه لا يدل على الفساد » 
وبين أدلة ذلك القول وناقشه . 

وهكذا نجد أن الكتاب الذي بين أيدينا جد به رواد الفقه الإسلامي › 
وأصوله - خصوصاً أولئك الذين يرون في هذا الفقه » والحق ما يرون نظاماً 
كاملا لشؤون الحياة متجدداً ومسترأً - قاعدة كبيرة ينبني عليها كثير من 
الأحكام » وهي » مسألة النهي هل يقتضي الفساد ؟ وإن اختلاف العاماء حول 
هذه المسألة في جلته لم يكن من الاختلاف الحرم » لأنه لإ ينشاً عن عبث أو 
هوى » أواعتداد برأي . بل كان هدفه الوصول إلى الحتق » ( إلى حكر الله 
ورسوله ) . 

وسنلاحظ أن اللؤلف وهو شافعي المذهب ل يقتصر على مذهب السادة 
الشافعية الذي ينتسب إليه ؛ وإغا كان يتعرّض لاراء وادلة الامُة الاخرين » وهو 
حينا يعرض ذلك يحاول أن يعطي کل ذي حق حقه ؛ ودفاعه عن وجهة النظر 
في المذهب كان منصفاً > وهذا يدل على أنه على جانب يذكر من فقه النفس »> 
وفهم مقاصد الشريعة » والإدراك لمرامي.الامة في اجتهادم . 


هذا بيان موجز محتويات الكتاب » يعطي الباحث معرفة أولية به ء 
وفكرة كلية عنه . ۰ 
ج ۔ منهج التحقيق 

أوجز القول في ذلك > إذ هو بين يدي القارئ : بعد اطلاعي على الكتاب 

الخطوط » وقراءتي له » وعزمي على تحقيقه › تهت بتصويره › ثم نسخته » ولقد 

فتشت كثيراً في مظان وجود الخطوطات سواء في البلاد العربية أو في غيرها لعلي 

أجد له نسخاً أخرى ؛ بحت فى مكتبات حلب : الأوقاف » والأهمدية »> 
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والسروية » وا مولو ية » وغيرها ؛ ودمشق : المكتبة الظاهرية » والقاهرة : 
مكتبة الأزهر » ودار الكتب المصرية ؛ ومكتبة مكة الكرمة » والمندينة المنورة › 
وتابعت البحٿث في مكتبات استنبول » وبغداد » وكربلاء »> والنجف ؛ وكتبت 
إلى من أثتق به » ومن له خبرة من طلابي الذين يدرسون في برلين » ا كتبت 
لصديق لي يعمل ملحقاً ثقافياً في الين » فبحث لي في مكتباا ؛ کا بجحشت في 
كتاب المستشرق بروكامن » فل أظفر بعد البحث الطويل على نسخة أخرى ؛ م 
جددت الحاولة » فظفرت أخيراً بصورة لنسخة مخطوطة حفوظة في المكتبة 
الخالدية في القدس برة ( ۲۸ / ۲ / أصول الفقه ) برواية أبي العباس أحمد بن 
مد بن عر الخليلي سماعاً على المؤلف » ورواية أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
مشافهة منه » وتاريخ النسخ سنة ۷٤١‏ ه » ونوع الط خط نسخ جيل › 
وصفحة العنوان مخط الولف » وعلى النسخة خط ابن حجر . 


ولقد عنيت بتحرير النص قبل كل شيء » لأقدم كلام المؤلف بأمانة تامة › 
ومع وقوع التصحيف في بعض الكامات » فقد كانت العودة إلى المصادر التي تقل 
عنها » أو عزا إليها » تحل الإشكال » وتوضح المراد > ولو بعد لأي وكثير من 
البحث . ۴ أنني أشرت في الامش إلى التباين بين خطوط مكتبة عارف حكت 
بالمدينة المنورة الذي اعتبرته أصلاً » وبين مغخطوط المكتبة آلالدية بالقدس كاما 
وقع ذلك . 

ولقد راعيت في خدمتي هذا الكتاب الجانب العامي » ا راعيت جانب 
القرًاء المتقفين الذين يبتغون المعرفة المستنيرة بالفهم الواضح لكل ما يقرأون ؛ 
فلقد قت بضبط الآيات القرآنية التي استشهد با » وأشرت إلى مواضعها في 
السور» وذلك بترقم السور والآيات الكرية » ا رجعت إلى كتب التفسير › 
وخصوصاً القرطي والرازي والطبري وآيات الأحكام . 
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ا خرّجت الأحاديث النبو ية الواردة لمعرفة صحتها أو ضعفها ؛ وعزوتا 
إلى رواتما وخرجيها » وحرصت على الرجوع إلى مظان علوم الحديث لأثبت ما 
قاله الأة في قية هذه الأحاديث وتخر يها . وكنت أذكر الروايات المتعددة على 
وجوهها إذا وجدت حاجة لذلك . 


وحققت النصوص التي استشهد با » وتأكدت من صحتها » وأشرت قدر 
الإمكان إلى المصادر التي اقتبس منها . 


کا شرحت معاني المفردات » والمل الغامضة » والمصطلحات الخاصة فيه ؛ 
وترجمت لكل عام من الأعلام نسب إليه قول من الأقوال » وقد ذكرت في الحاشية 
عند تحرير المسائل ما جب ذكره » وإيضاح الرأي فيه » معزاً إلى مراجعه » وما 
ل أر ضرورة لذكره أشرت إلى مواطن بحثه من المراجع في الصفحة والكتاب . 

وبا أنه ليس لدينا أصل غخطوط » أو مطبوع خال من الأخطاء » فقد 
اعتقدت في المقابلة على الكتب التي أشار المؤلف ‏ رجه الله تعالى - أنه تقل منها ء 
أو اعد عليها » ۴ أشرت ف المهامش إلى عبارة الأصل قبل تصحيحها » حفظاً 
للأمانة والدقة في التحقيق والنشر . 

وتسهيلاً على الباحث » وتوخياً لحسن الاستفادة من هذا الكتاب على الوجه 
الأكل فقد وضعت له عدة فهارس عامة : 

للآيات الكرية » والأحاديث النبوية » والأعلام » والمراجع » والأمحاث › 
تمكن من الرجوع إليه » والأخذ منه بأيسر نظرة ؛ ا ترجت للمؤلف ترجمة 
تعرّف بجوانب حاله » کا رأينا . 

ذلك لأن تحقيق الخطوط لیس شرحاً للکتاب » فالشرح له اسلوب آخر  .‏ 
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أن التحقيق في نظري لا يكن أن تكون له قواعد ثابتة » بل يختلف من عل 
لاخر» ومن كتاب لاخرأيضا . 

ولقد أوليت اهتامي بتحقيت الخطوط لكي أسهم مع العاملين في متابعة 
طريق خدمة هذه الشريعة التي ما تزال مناهل أحكامها الخالدة على الزمن غبوءة 
عن الباحثين » الذين يريدون هذه الأمة أن تحقق عزنا » فتحتك إلى مالدا من 
تشريع واف بكل متطلبات الحياة » حقق لارق مدنية يتطلع إليها الإنسان › 
وأعظم حضارة هدفها » وذلك لما فيه من المرونة ء والثمول » والتجدد ؛ غير 
غافلة عن الإفادة من ترات التطور العامي عند الاخرين »› وأن تعود من جديد 
لد العام أمدته من قبل بأعظم ثروة فقهية عرفها الإنسان . 
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الإمام العلامة شيخ الإسلام بقية انجتهدين 
صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي الشافعي 
تعغمده الله بر نه ورضوانه 


» هھ‎ ۷ا١‎ 1۹٤ « 


بم الله الرحن الحم 


وما توفيقي إلا بالله . 

أما بعد جمد الله العزيز بباهر كاله » القدير بقاهر جلاله » الجواد مجزيل 
نواله » الحكم بجميل فعاله . 

والصلاة والسلام على سيدنا تمد الني الأمي وآله ؛ صلاة تبلغ قائلها" نهاية 
آماله . 

فان مسألة اقتضاء النهى الفساد من مهات الفوائد" » وأمهات القواعد » 
لرجوع كثير من المسائل"" الفرعية إليها » وتخريج خلاف الأة في مآخذم 
عليها » فعلقتها في هذه الأوراق مبسوطة » وذكرت من المباحث ما هي به 
منوطة › والله تعالى اهادي إلى سواء السبيل » وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


والکلام عليها يترتب في فصول : 


X# # F# 


(1) وردت في الأصل قايلها . 

(۲) وردت في الأصل الفوايد . 

. وردت في الأصل المسايل . وهكذا وردت في الأصل كل كامة ميموزة مسهلة‎ )١( 
. وردت ي الاأصل بوط اليم وهو سهو من الناسخ‎ )٤( 


Y1 


الفصل الأول 


في مقدمات » وتقسهات » يترتب الكلام عليها ؛ وفيها مباحث : 


البحث الأول : أن صيغة لا تفعل حصر استع اها جماعة من الأمُة في عدة 


وجوه : 
أحدها : التحري ؛ كقوله تعالى : 8 ولا تقربوا الزنى " وأمثاله . 


وثانيها : الكراهة ؛ كقوله ويل : « إذا استية ظ أحدك من نومه فلا 
ر يده ف الإناء“ « الحدیث . 


وثالشها : التحقير ؛ كقوله تعالى : [ ولا تمدن عينيك 4 الأية . 


(۱) آية : ۲۲ سورة الإسراء . انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبی ٠۰‏ : ۲۵۲ . ط دار الكتب . 

(1) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة بلفظ : ( إذا استيقظ أحدم من نومه فليغسل يده » قبل أن يدخلها 
وضوءه » فإن أحد؟ لا يدري أين باتت يده ) . انظر فتح الباري ۱ : ۲۷۴ . ورواه مسام من حديث أبي هريرة أيصاً 
بلفظ : 
( إذا استيقط أحدك من نومه ء فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أن باتت يده ) . انظر : صحيح 
مسلم ٠١١ : ١‏ ؛ وقال الز يلعي : أخرجه أصحاب الكتب الستة . ومثله في إفادة الكراهة : قوله ليم : « لا تصلوا في 
مبارك الإبل فإنها من الشياطين » . رواه أبو داود من حديث البراء في كتاب الصلاة ٠٠١ : ١‏ . ورواه أ جد في مسنده , 

(۲) من سورة الحجرآية : ۸۸ ؛ والمعنى لا تمدن عينيك فهو حقير » اظر الجامع لأحكام القرآن للقرطي ٠١‏ : ٦ه‏ 


YY 


ورابعها :"' الإرشاد › کقوله تعالى ¥ لا تسألوا عن أشياء )" . 

وخامسها : التحذير؛ كقوله تعسالى : [ ولا وتن إلا وأنغ 
مسامون چ 

وسادسها : بيان العاقبة ؛ كقوله تعالى : [ ولا تحسبن الله غافلاً عا يعمل 
الظالون ‏ . 

وسابعها : اليأس ؛ كقوله تعالى  :‏ لا تعتذروا اليوم 4 الآية . 

وثامنها : الدعاء » كقوله تعالى : 3 ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ° 
ونحوه . 


)١(‏ وردت العبارة في الأصل بسقوط فقرة ورابعها الإرشاد بتامها » حيت جاء ( خامسها ) بعد ( تالثها ) ء وقد 
استدركتها بالرجوع إلى مراجع متعددة أذكر متها : 
| إرشاد الفحول للشوكاني ٠٠١‏ . 
ب _ حاشية العطار على جع الجوامع ٤٩۷ : ١‏ . ط : مصطفى البايي . 
ج - الإحكام في أصول الأحكام للأمدي ۲ : ۲۷١‏ . ط : مطبعة العارف . 
گا استدركتها من نسخة القدس حيث ذكرت صريحة » والفرق بين الإرشاد والكراهة : أن الفسدة امطلوب درؤها في 
الإرشاد دنيوية » وف الكراهة دينية . ( انظر : حاشية العطار » في الصحيفة الذكورة ) . 

)١(‏ من سورة المائدة آية : ٠١١‏ ؛ انظر : جامع البيان عن أحكام القرآن للطبري ١١‏ : ۸ والجامع لأحكام 
القران للقرطي ٠٣١ : ١‏ 

(1) من سورة آل ران آية : ٠٠١‏ » ومعنى : لا وتن إلا وأنم مسامون : أي اعملوا بالإسلام حال الحياة حتى توتوا 
عليه . ( انظر التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي ۸ : ۱۷١‏ » وجامم البيان للطبري ۷ : 1٤‏ » وا لجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي ٤‏ : 10۷ . 

۲۷١ : ٩ من سورة إبراهم آية :۲ ؛ انظر : ال امم لأحکام القرآن‎ )٤( 

. ٠۹۷ : 1۸ وا مجامع لأحكام القرآن‎ » ٠١١ : ۲۸ من سورة التحرم آية :۷ ؛ انظر : جامع البيان للطبري‎ )٥( 
. والعنى أن عذرك لا ينفع » وهذا النهي لتحقيق اليأس‎ 

(1) من سورة البقرة آية : ۲۸١‏ ؛ انظر : التفسير الكبير للرازي ۷ : ٠١١‏ » وا جج امع لأحكام القرآن للقرطي 
۲ : ۲ » وجامع البيان للطبري ٠١۲ : ٦‏ ؛ ومثله فى إفادة الدعاء : د رہنا لا تزغ قلوبا » من سورة آل عمران آية ۸ ؛ 
انظر : التفسير الكبير للرازي ۷ : ۹١‏ » وجامع البيان للطبري ٠ ۰ ٦‏ وا جامع لأحكام القرآن ٠۹ : ٤‏ . 
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وتاسعها : التسوية ؛ كقوله تعالى : 3 فاصبروا أو لا تصبروا ‏ . 

وعاشرها : التهديد ؛ كقول السيد لعبده : لا تمتثل أمري" . 

دده بذلك ؛ وزاد بعض الحنفية وجهاً آخر وهو الشفقة » کا في قوله 
جر : « لا تتخذوا الدواب كراسي » . ويكن رده إلى وجه الكراهة » وكذلك 
التحقبر > وبيان العاقبة › تخلاف بقية الوجوه . 

غم الخلاف بين الأفة مشهور في التحرم والكراهة » هل اللفظ حقيقة في 
أحدها » مجازف الآخر ؟ أو هو مشترك لفظي" ؟ أو للقدر المشترك ؟ أو 
يقال بالوقف"' ؟ على ما هو معروف في موضعه . 

والختار : أنه حقيقة في التحري › مجاز فيا عداه . 


والكلام في أن النهي هل يقتضي الفساد أم لا ؟ إغفا هو مفرع على أنه 
للتحرم . 
وأما هي الكراهة فالذي يشعر به كلام الأكثرين وصرح به ججاعة أنه لا 


1٤ : ١۷ ؛ انظر : جامع البيان للطبري ۲۷ : ۲۴ » والجامع لأحكام القرآن للقرطبى‎ ٠١: من سورة الطورآية‎ )١( 

. وزاد بعضهم وجهاً آخر : وهو الالتاس مثل قولك لمن يساويك لا تفعل‎ )١( 

(۲) عن معاذ بن أنس عن رسول الله بر « أنه مر على قوم وم وقوف على دواب مم » ورواحل ؛ فقال هم : 
اركبوها سالمة » ودعوها سالة » ولا تتخذوها كراسي لأحاديثك في الطرق » والأسواق ؛ فرب مركوبة خير من راكبها» 
وأكثر ذكراً لله تبارك وتعالى منه » . 
رواه أحد والطبراني » وأحد أسانيد أحمد ورجاله رجال الصحيح غير سهل بن معاذ بن أنس وثقه ابن حبان » وفيه 
ضعف » اتظر مع الزوائد ۸ : ٠١۷‏ 

. أي موضوع لكل منها بوضع مستقل‎ )٤( 

(ه) أي مشترك معنوي » فهو موضوع لطلب الترك الذي هو مشترك بين التحرم والكراهة . 

را) ما لم يدل دليل أو قرينة » فيصرف حينئذ إلى ما دلت عليه القرينة . 
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خلاف" فيه » وذلك ظاهر ؛ إذ لا مانع من الاعتداد بالثيء مع کونه مکروها ؛ 
ولذلك قال أصحابنا وغيرم : بصحة الصلاة في امام » وأعطان الإبل" ء 
ونجوهما» مع القول بكراهتها ؛ وقد وقع في كلام الشيخ أبي مرو بن 
الصلاح"" ‏ رجه الله تعالى _ ما ينافي هذا » فإن أصحابنا اختافوا في النهي عن 
الصلاة في الأوقات الجسة" هل هو للتحرم ؟ أوللتاريه ؟ 


والأصح عند الجهور أنه للتحرع »نم ذکروا وجهین في اپا إذا حرم" ها 
في هذه الاوقات هل تنعقد ام لا ؟ والاصح أا لا تنعقد . كالصوم في يوم 
العيد » فالذي يظهر أن هذين الوجهين مفرّعان على أن النهي للتحرم أو 
للتتزيه » ولذلك اتفق التصحيح على أنه للتحرع › وأا لا تنعقد . 

وقال ابن الصلاح : مأخذ الوجهين : أن النهي هل يعود إلى نفس الصلاة ؟ 
أم إلى خارج عنها ؟ قال : ولا يتخرّج هذا على أن النهي للتحرم أو للتازيه ؛ 


. علا يدل على الفاد حيند‎ )١( 

(۲) الأعطان ؛ والمعاطن : مارك الإبل عند الماء . واحدها : عطن ١‏ ومعطن .اه متار الصحاح . 

(۲) أو عبرو بن الصلاح ( ۵۷۷ ۔- ۲ هھ ) ( ۱۱۸۱ - ٠١٤١‏ م ) عتان بن عبد الرحمن صلاح الدين بن موسى 
الشهرزوري الكردي الثرخاني » أبو عرو تقي الدين المعروف بابن الصلاح ‏ أحسد الفصلاء المقدمين في التفسير . 
والحديث ٠‏ والفقه » وأسماء الرجال : ولد في شرخان قرب شهرزور ‏ وانتقل إلى الموصل » ثم إلى خراسان » قبيت المقدس » 
حيث ولي التدريس في الصلاحية ؛ واىتقل إلى دمتق » فولاه المىك الأشرف تدريس دار الحديث » وتوفي فيها » وله 
كتب كثيرة . ( أنظر : وفيات الأعيان لابن خلكان ٠١١ : ١‏ ) » ( وتذكرة الحفاظ ص : ٠٤١١‏ ) » ( وتراجم القرنين 
السادس والسابع لأبي شامة المقسي ٠۷١‏ و۱۷1 (٠)‏ وطبقات الشامعية للسبکی ۱١۷ : ٩‏ ) ( وشذرات الذهب ۵ : ۲۲۱ ) ء 
( وکشف الظنوں ۱ : ۳١۷‏ ) . 

)٤(‏ عند طلوع التمس » وعند قيامها » وعند غروبا » وعد صلاة الفجر » وبعد صلاة العصر ؛ أخذاً ما ورد عه 
تة أنه : « يهي عن الصلاة تعد الصبح حتى تطلع الثمس ٠‏ ويعد العصر حتى تغرب ) وهو حديث صحيح . وأيضاً : 
( جى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الثمس إلا يوم الممعة ) وهو حديث حسن .( انظر : فيض القدير للناوي 
.(TWgTM:T‏ 

(ه) أي أن الصلاة . 

(1) وردت في الأصل : تحرم با . 
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لأن نهى التازيه أيضاً يضاة الصحة إذا رجع إلى نفس الصلاة ؛ لأا لو صحّت 
لکانت عبادة مأموراً بها » والأمر والنهي الراجعان إلى نفس الشيء متناقضان . 
انتهی کلامه . 

وهذا مأخوذ من كلام الإمام الغزالي'" في المستصفى فإنه قال : ا يتضاد 
الحرام والواجب » فيتضاد المكروه والواجب » فلا يدخل مكروه تحت الامر » 
حت يکون شيء واحد مأموراً به مکروهاً . 

إلا أن تنصرف الكراهة عن ذات المأمور إلى غيره » ككراهة الصلاة في 
اجام » وأعطان الإبل » وذكر بقية كلام" . 

فتحصلنا على قولين : في أن نبي التازيه إذا كان لعين الثيء هل يقتضى 
الفساد آم لا ؟ وف نهي التازيه نظر ؛ لأن التناقض إنغا بجيء إذا کان النهي 
للتحرم . وعلى تقدير اعتبار ما ذكره الغزالي » وابن الصلاح » فذلك التضا إغا 
بجيء فيا هو واجب خاصة » لا بين الوجوب والكراهة من التباين . 

فأما الصحة مع الإباحة  »‏ في العقود المنهي عنها تازا » فلا تضاد 
حينئذ ؛ والفساد مختص با كان النهي فيه للتحرم › والله أعل . 

البحث الثاني : النهي عن الثيء ينقسم ظاهراً إلى ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما يرجع إلى ذات المنهي عنه » كالكذب والظا ونحوها . 


)١‏ الإمام الخزالي : ( ٥۰‏ ۔ ٥۰٩‏ ) هه ۰ ( 1١١ - ٠١١۸‏ م ) , تمد بن مد بن تمد الغزالي الطوسى » أبو حامد 
حجة الإسلام » فيلسوف متصوف » له نحو متي مصنف » مولده ووفاته في الطابران ( قصبة طوس بخراسان ) » رحل إلى 
نيسابور »ت إلى بغداد » فا لجاز » فبلاد الشام » فصر » وعاد إلى بلدته : نسبته إلى صناعة الغزل عند من يقول بتشديد 
الزاي ‏ أو إلى غزالة من قرى طوس عند من يقول بتخفيمها . ( انظر : وفيات الأعيان ٤٠١ : ١‏ وطبقات الشامعية 
١ : ٤‏ , وشذرات الذهب ٠١ : ٤‏ ومفتاح السعادة ۲ : ۱۹۱ _ ٠٠١‏ ) 

(۲) المستصفي ١‏ حيث أضاف ( وبطن الوادي وأمثاله ؛ فإن المكروه قي بطن الوادي العرص لطر السيل . 
وق اجام التعرض للرشاس . . . الخ ) 
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وثانيها : ما يرجع إلى غيره » كالنهي عن البيع وقت" النداء » وعن 
النحة " > وما أشبهها . 


وثالثها : ما يرجع إلى وصف النهي عنه » كصوم يوم النحر» وبيع 
الربويات على الوجه المنهي" عنه » والوطء في حالة الحيض » والطلاق فيه 
أيضاً . 

فالصوم - من حيث أنه صوم - مشروع » لكن - من حيث إيقاعه في يوم 
العيد . منهي عنه ؛ والبيع مشروع من حيث الملة » لكن - من حيث إيقاعه إنه 
وقع مقروناً بشرط فاسد » أو بزيادة في الال الربوي - منوع ؛ وكذلك الوطء ء 
والطلاق في حالة الحيض ؛ وفيا نظر » يأتي التنبيه عليه إن شاء الله تعالى . 


والعاماء ختلفون في الحك بالفساد » وعدمه » في هذه الأقسام » کا سيأتي 
بیانه إن شاء الله تعالى . 

وينقم أيضاً من وجه آخر » إلى ما يتعلق بالعبادات » ومسا يتعلق 
با لمعاملات » وكل منها ينقسم إلى الأقسام الثلاتة“ الأولى" . 

وعبّر الحنفية عن الأفسام الثلاثة التي ذكرناها بعبارة أخرى ؛ فقالوا : النهي 
عن الشيء إمّا لعينه » أو لغيره . 


)١(‏ لأن النهي رجع لأمر خارج عن العقد » وهو تفويت السعي إلى الصلاة » ولا يلزم من البيع وقت النداء 
تفويت السعي ؛ لأنه قد يبيع ويسعى » فهو غير لازم » ومثله النجش . 

)١(‏ والنجش : أن تزيد في السلعة ليقع غيرك » وليس من حاجتك ؛ وفي الجحديث( لا تناجشوا ) .١ه‏ ختار 
الصحاح . والحديث المذكورأخرجه البخاري من حديث ابي هريرة » ( قتح الباري ٠١۷ : ١‏ )» ( وأخرجه مسل 
{fo‏ 

)١(‏ وهو ربا السيئة » أو ربا الفضل » لحديث ( الحنطة بالحنطة مثلا ثل . . ) والحديث المذكور جزء من 
حديث أخرجه مسلم في كتاب البيوع ٤٤ : ١‏ من حديث أي هريرة » وأخرجه النسائي ۷ : ۲۷١‏ . 

. أي ما يرجع إلى ذات المنهي عنه » أو غيره » أو وصفه‎ )٤( 

(۵) ورد فى الأصل : الأوله » بدلا من الأول . 


۷۷ 


فالأول ينقسم ا وضعی ا : کالى غ° < والف" ٤‏ وشرعي : کبیع الحر ¢ 


والمضامين » والملاقيح » والصلاة بغير طهارة » لارتفاع أهلية الأداء شرعاً . 
والثاني : ينقسم إلى جاور » ووصف لازم . 
فامجاور : كالوطء في الحيض » والبيع وقت النداء »> وكصوم يوم النحر» 
والصلاة في الدار الغصوبة . 
والوصف اللازم : كبيع الربوي متفاضلاً أو بنسية » وسسائر العقود 
الفاسدة » وعد بعضهم صوم يوم النحر من هذا القىم . 
وسيأتي ما يترتب على هذا التقسيم وما يرد عليه إن شاء الله تعالى . 
المع بالفساد الأتي ذكره عند كل من قال به : هو ما ذهب إليه في تفسير 
الفساد ؛ وهم في ذلك اختلاف » والكلام في طرفين : 
الأول : ما يتعلق بالعبادات » وتفسير لفظ الفساد مترتب على ما يقابله › 
وهو الصحة . 
والذي ذهب إليه المتكامون : أن المعني بالصحة في العبادة كونها موافقة لأمر 
الشارع » في ظن الفاعل » لا في نفس الأمر . 
وعند الفقهاء : المراد بالصحة فيها إسقاط القضاء » والفساد مقابل للصحة 
على التفسرين . 


. وضعي : أي في مقابل الشرعي ؛ أي : إن النهي سابق للشرع‎ )١( 
. العبث : هو اللهو واللعب بغير ما هو مشثروع‎ )۲( 
. السفه : فعل أفعال السفهاء‎ )۴( 
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فعلى هذا يتخرّج : صلاة من ظنٌ أنه متطهر ثم تبين أنه ليس كذلك » فعند 
التكامين هي صحيحة ؛ لأا وقعت موافقة لأمر الشارع في ظنه . 

وعند الفقهاء : هي باطلة ؛ لأا ل تسقط القضاء . وعكسها صلاة من صلى 
خلف الخنثى المشكل » ثم تبين أنه رجل » إذا فرع على أحد القولين للشافعي" » 
في أنه لا جب القضاء » لكن الراجح خلافه ؛ فإنما على اصطلاح الفقهاء صحيحة 
على هذا القول » لإسقاطها القضاء . وعند المتكامين باطللة ؛ لأا ليست موافقة 
لأمرالشرع . 

وذكر القرافي" : أن الخلاف في هذه المسألة إغا هو في التسمية » وأما الأحكام 
فتفق عليها عند الفريقين ؛ لأم اتفقوا على أنه موافق لأمر الله تعالى » وأنه 
مشاب عليها » ونه لا بجحب عليه القضاء إذا ي يطلع على الحدث » وأنه جب 
القضاء إذا تبيّنه . 

قال : وإنغا اختلفوا في وضع لفظ الصحة » هل يضعونه لما وافق الأمر ؟ 
سواء وجب القضاء أو لم جب » أو لا لا يكن أن يتعقبه قضاء ؛ وهذا فيه نظر ء 
من جهة مسألة الصلاة خلف الخنثى المشكل التي أشرنا إليها . ولا يلزم من اتفاقهم 
على ما ذكر من الأحكام أن يكون الخلاف في التىمية ؛ لأنه تم أحكام أخر غير 


هله . 


() الإمام الشافعي ( ۱۵۰ ۔ ۲۰۶١‏ ) ہھ )>( ۷۹۷ - ۸۲١‏ ) م ؛ هو مد ہن إدریں » بن العباس » بن عتان بن 
شافع » المهاشمي القرشي المطلبى » أبو عبد الله » أحد الأمة الأربعة الشهورين . ( انظر : تذكرة الحفاظ ۱ : ۲۲۹ 
وتهذ یب التهذیب ۲٣ : ٩‏ » والوفیات ۱ : ٤٤١‏ » وتاریخ بغداد ۲ :  ) ۷١ ٠١‏ والبداية والنهاية ۲١۱:۱۰‏ . 

(۲) القرافي وفاته سنة 1۸4 ه » و ٠۲۸۵‏ م . هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن أبو العباس شهاب الدين 
الصنهاجي القراني . من عاماء امالكية » نسته إلى قبيلة صنهاجة من برابرة المغرب » وإلى القرافة الحلة الجاورة لقبر الإمام 
التافعي بالقاهرة » وهؤ مصري المولد » والمنشاً ء والوفاة » له مصنفات جايلة في الفقه » والأصول . ( انظر : الفهرس 
الټهیدی ۲۲١:‏ ) . 
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وقد ذكر الأصفهاني" شارح الحصول"" فيه : أن ما يتخرّج على هذا الخلاف 
صلاة من لم جد ماء ولا تراباً » إذا صلى على حسب حاله . وقلنا بالراجح من 
اذهب : أنه يجب عليه الإعادة » قال : فتلك الصلاة صحيحة على اصطلاح 
التكامين » فاسدة على اصطلاح الفقهاء . قلت : وفي ذلك وجهان لأصحابنا 
حكاها إمسام الحرمين" » والمتولي » وبنى عليه : لو حلف لا يصلي » فصلّى 
كذلك ؛ ولكن هذا القول يؤدي إلى أن نقول : كل صلاة فعلت لحرمة الوقت > 
ول يسقط بذلك فرضها بل كان قضاؤها واجباً » تكون فاسدة عند الفقهاء » ولا 
يكون الفساد في العبادة دائراً مع ارتكاب النهي عنه وجوداً وعدماً » بل قد 
يكون لاختلال شرط أو ركن » مع كونه مأموراً بفعل العبادة في الوقت 
لحرمته » لكن يشكل على هذا أن يقال : كيف يؤمر بعبادة هي فأاسدة » ولا 
يسمحون ياطلاق الفاسد في مثل هذا ؛ بل قد صرحوا فيه بالصحة » وللنظر هنا 
مجال ؛ وسيأتي مزيد بحث في ذلك إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ الأصفهانی : ( 1۱1 - 1۸۸ ) ہہ » ( ۱۲۱۹ - ۲۸۹ ) م . هو تمد بن مود بن تمد بن عياد الساماني » أبو عبد 
الله مس الدين الأصفهاني » قاض من فقهاء الشافعية بأصبهان » ولد وتعلم بها » وكان والده نائب السلطنة » ولا استولى 
العدو على أصبهان رحل إلى بغداد »ثم إلى الروم » غم دخل الشام بعد سنة ٠0١‏ ه » فولي قضاء منبج » ثم توجه إلى مصر > 
ولي قضاء قوص » فقضاء الكرخ ‏ واستقر آخر أمره بالقاهرة مدرساً وتوف فيها » له كتب كثيرة منها : شرح الحصول في 
أصول الفقه . ( انظر : فوات الوفيات ۲ : ٠٠١‏ » والبداية والنهاية ٠٠١ : ١١‏ ء وبغية الوعاة : ٠١١‏ » وطبقات الثافعية 
(iN:‏ 

(1) ورد ثي نسخة المدينة المنورة ( الختصر ) وفي نسخة القدس ( الحصول ) بدلا من الختصر » وهو الصواب » والله 
اع . 

(1) إمام الحرمین ( ٤۷۸ ٤۱۹‏ ) ه +( ٠١۸۵ - 1١١۸‏ ) م ء هو عبد الك بن عبد الله ء بن يوسف » بن مد 
الجويني » أبو العالي ء ركن الدين » اللقب بإمام الحرمين » آعم التأخرين من أصحاب الشافعي » ولد في جوين من 
نواحي نياور » ورحل إلى بغداد » فمكة » حيث جاور أربع سنين : وذهب إلى المدينة » فأفق » ودرس » ثم عاد إلى 
نیسابور » فبنی له الوزیر نظام الك المدرسة النظامية فيها ؛ وكان بحضر دروبه أكابر العلماء ء وله مصنفات كثيرة 
( انظر : وفيات الأعيان ١‏ : ۲۸۷ » والفهرس التهيدي ٩‏ و ۵۵1 » والسبي ۲ : ۲١۹‏ ء ومفتاح السعادة١‏ : ٤٤١‏ ) . 

(6) المتولی : ( ٤۷۸ ٤۲۱‏ ) ه » ( ٠١۸ - 1١۳١‏ ) م ٠‏ عبد الرحمن بن مأمون النيساپوري » أبو سعد المعروف 
بامتولي » فقيه مناظر » عام بالأصول » ولد في نيسابور ء وتعام بمرو ‏ وتولي التدريس بالمدرسة النظطامية ببغداد » وتوفي 


فیات الاعبان :۱ : ۲۷۷ ) . 
فیها ( وقي يان AL‏ 


الطرف الثاني : فيا يتعلق بالمعاملات » والذي ذكره جهو ر أعُة الأصول : 
أن الصحة فيها عبارة عن ترتب ثمرة ذلك العقد المطلوبة منه ؛ والمراد بالفساد : 
أن لا يترتب عليه ذلك ؛ والمراد بالهرة : أثر كل عقد بحسبه ؛ فأثر البيع : القكن 
من الأكل » والوطء » والمبة » والوقف » ونحو ذلك ؛ وقرة الإجارة : القكن من 
النافع ؛ وفي القراض"" : عدم الضان » واستحقاق الربح ؛ وفي النكاح : الټكن 
من الوطء » والطلاق ؛ إلى غير ذلك من أنواع العقود . 


واعترض بعضهم على ذلك بأن الراد من ثرات العقود إما الكل » أو البعض » 
والأول باطل ؛ لأن المبيع في زمن الخيار » والبيع قبل قبضه لا يترتب عليه 
فاته" ؛ مع أن العقد صحيح . وكذلك إذا باع الدار الأجورة » والعبد اجان » 
وقلنا بصحة البيع فيها . 

وإن كان المراد بالفرات بعضها » فذلك البعض : إما معين » أو أي بعض 
کان . 

والأول باطل اتفاقا »> وأيضا ليس في اللفظ ما يشعر به . 

والشاني يرد عليه ترتب بعض آثار العقد الفاسد » كالقراض والوكالة 
الفاسدين ؛ فان التصرّف فيها يصح » وهو بعض رات العقد » فيكون الحد غير 
مأنع . 

ويكن الجواب عنه : بان المراد به جيع عرات العقد » وليس المعني به : 
الترتيب بالفعل » بل بالقوة . وتخلفة ذلك عن المبيع قبل القبض » أو في زمن 
الخيار لا يرد » لأن العقد وإن كان صحيحاً » لكنه أ يتم حتى يةكن المشتري من 
جيع التصرفات ؛ فتخلف ذلك لانم عارضه » لا لفساد العقد . 

وأيضاً : فجواز تصرف العامل والوكيل في القراض والوكالة الفاسدين » 
() القراض :+ امضاربة في لغة أهل المجاز » يقال قارضه بقارضه قراضا ( انظر : ناية ابن الأثیر ۲٠۴ : ٣‏ ) . 
(۲) في تسخة القدس ( لا يترتب عليه كل غراته ) وذلك ياضافة كل . 
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ليس من رات العقد » بل من ترات الاذن الذي أشةل عليه العقد » وهذا قط 
الىمى » ويرجع فيه إلى أجرة المشل . وكذلك القول : في الخلع والكتابة 
الفاسدين » ليس النفوذ فيه من رات العقد » بل من التعليق الذي اشتټل العقد 
عليه » فلم يترتب في هذا على العقد الفاسد شيء . 

ولهذه العقود عدل بعضهم عن الغبارة المتقدمة فقال : المراد من كون العقد 
صحیحاً أن یکون مستجمعاً جیع ارکانه وشرائطه » ومن کونه فاسداً أن لا يکون 
كذلك » ليثمل الحد جيع ما أشرنا اليه . ورجح هذه العبارة قائلها مناسبتها 
لمعنى اللغوي ؛ فان الصحة في اللغة ضد السقم ؛ فالصحيح من الحيوان : ما هو 
على الحالة الطبيعية التي هي أكل أحواله » والفساد : هو الخروج عن ذلك . 
فالعقد المستجمع لأركانه وشرائطه صحيح لأنه على أكل أحواله » وما نقص فيه 
شىء من ذلك كان فاسداً » شروجه عن ذلك . ويكن أن تجعل هذه العبارة 
شاملة للعبادات والمعاملات حيعاً » فيقال : کون كل منها صحيحاً : هو ما 
استجمع يع أركانه وشرائطه » لكنه محتاج إلى أن يزاد في العبادة : مع القدرة 
عليها ؛ حتى لا ترد صلاة امريض قاعداً عند مشقة القيام وأمثاله ؛ وكذلك من 
صلى إلى غير جهة القبلة بالاجتهاد » غم تبين الحطا » إذا قلنا : بأنه لا يلزمه 
الاعادة . 

وهاتان العبارتان : إإغا هي على قاعدة أصحابنا . 

وا جهور في عدم التفرقة بين الباطل والفاسد » وأا مترادفان يطلق كل 
منها في مقابلة الصحيح . 

وأما الحنفية فإنم فرقوا بينها > وخصصوا اسم الباطل با لا ينعقد 
بأصله » كبيع الجر » والحر ؛ والفاسد ا ينعقد عندم بأصله دون وصفه » كعقد 


الربا » فانه مشروع من حيث إنه بيع » وتمنوع من حيث إنه عقد ربا » فالبيع 
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الفاسد عنده يشارك الصحيح في إفادة املك » إذا اتصل بالقبض . 

وحاصل هذا : أن قاعدتم أنه لا يلزم من كون الشيء منوعاً بوصفه » أن 
یکون منوعا بأصله ؛ فجعلوا ذلك منرلة متوسطة بين الصحيح والباطل ؛ 
وقالوا : الصحيح هو المشروع بأصله ووصفه » وهو العقد المستجمع لكل 
شرائطه . والباطل : هو الممنوع بها جيعاً . والفاسد : المشروع بأصله المنوع 
بوصفه . 

ومذهب الشافعي وأحمد وأصحاما : أن كل منوع بوصفه فانه منوع بأصاه 
وستأتي المسألة مبسوطة إن شاء الله تعالى » غير أن الذي بخص هذا الوضع : بيان 
فساد هذا الاصطلاح › وذلك من جهة النقل » فيان مقتضى هذه التفرقة أن 
يكون الفاسد : هو الموجود على نوع من الخلل . والباطل : هو الذي لا تثبت 
حقیقته بوجه . وقد قال الله تعالى : « لو كان فيها آمة إلا الله لفسدتا" » ضمى 
الىموات وإلأرض فاسدة » عند تقدير الشريك ووجوده . ودليل التانع يقتضي : 
أن العام على تقدير الشريك ووجوده يستحيل وجوده » لحصول التانع لا أنه 
یکون موجودأعلى نوع من الخلل : فقد مى الله تعالى الذي لا تثبت حقيقته 
بوجه : فاسداً ؛ وهو خلاف ما قالوه في الفرق بين الباطل والفاسد ؛ وإن مأخذم 
في التفريق جرد الاصطلاح فهم مطالیون“ بمستنند شرعي »› يقتضي اختلاف 
الح المرتب عليها . 

فعلم بهذا أن مراد المهور بقوم : النهي يقتضي الفساد » هو البطلان . وأما 
الفساد على اصطلاح الحنفية فلا ؛ وان مراد الحنفية في أن بعض أنواع النهي 
يقتضي الفساد » ليس هو البطلان > سيأتي بيانه . 

) ۲۸۷ : ١١ من سورة الانبياء آية : ۲ ( انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطيي‎ )١( 


(۲) قي نخة القدس ( فهم مطالبون ) » وفي نسخة المدينة امنورة محذف ( فهم ) . 
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وأما المالكية : فتوسطوا بين القولين » ول يفرقوا بين الباطل والفاسد في 
التسمية ؛ ولكنهم قالوا : البيع الفاسد يفيد شبهة املك فيا يقبل الملك » فاذا 
لحقه أحد أربعة أشياء » تقزر املك بالقية ؛ وهي : حوالة الأسواق » وتلف 
العين » ونقصانا > وتعلق حق الغير بها ؛ على تفصيل هم » وفروع هي مبسوطة 
في کتبهم » والله آعم . 
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الفصل الثاني 


في نقل المذاهب في هذه المسألة : وللعاماء في ذلك اختلاف كثير ؛ والذي 
وقعت عليه من كلام الصنفين في هذه المسألة على أقسام : 

أحدها : قول من أطلق الخلاف في المسألة » ولم يفصّل » فقال الاستاذ أبو 
بكر بن فورك"" الذي ذهب إليه أكثر أصحاب الشافعي" » وأبي حنيفة " : أن 
النهي يقتضي الفساد » وقال إمام الحرمين" في البرهان : ذهب الحققون إلى أن 
الصيغة المطلقة في النهي تتضمن فساد النهي عنه 


() أبو بكر بن فورك : تمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني » واعظ عالم بالأصول والكلام » من فقهاء 
الشافعية » مع بالبصرة » وبغداد ؛ وحدّث بنيسابور » وبنى فيها مدرسة ؛ وتوقي على مقربة منها سنة ٤٠1‏ ه . ٠٠٠١‏ م 
فنقل إليها . 

وق الد جوم الزاهرة : قتله مود بن سبكتكين بالم ء لقوله : كان رسول الله صلى الله عليه وسل رسولاً في حياته 
فقط » وان روحه قد بطلت وتلاشت ؛ له كتب كثيرة ؛ قال | بن عساكر ؛ بلغت تصانيفه في أصول الدين » وأصرل 
الفقه » ومماني القرآن قريباً من مئة ( انظر : الطبقات الكبرى للسيكي ۲ : ٥١ ٠١‏ . والنجوم الزاهرة ٠١١ : ٤‏ » ووفيات 
الاعيان ٩۸۲ : ١‏ ) 

. الإمام الشافعي : تقدمت ترجته‎ )١( 

(۲) الإمام أبو حنيفة ( ٠١١ ۸٠۰‏ ) هى ۷١۷ - 1۹۹ (٠‏ ) م . النعمان بن ثابت التي بالولاء » الكوفي . أبو حنيفة 
إمام الحنفية ؛ الفقيه الجنيد الحقق » أحد الأمة الأربعة الشهورين ؛ كان قوي الحجة . قال الإمام مالك يصغه : لو كامته 
في هذه السارية أن مجملها ذهبا لقام بححته ؛ وعن الإمام الشافعي أنه قال : ( الناس عيال في الفقه على أي حنيفة ) . 
( آنظر : تاریخ بغداد ۱۲ : ۲۲۲ ۔ ٤۲۴‏ » وین خلکان ۲ : ٠١١‏ ء والنجوم الزاهرة ۲ : ١١‏ والبداية والنهاية ٠١‏ : 
۷¥( . 


. أمام الحرمين : تقدمت ترجته‎ )٤( 
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وقال القاضي اماوردي'" في كتابه الجاوي : والنهي إن تجرد عن قرينة كان 
مولا عند الشافعى على التحري » وفساد المنهي عنه » إلا أن يصرفه دليل إلى 
غر [ 

وقال الإمام أبو نصر بن الصبّاخ" في كتابه العدة : النهي يدل على" فساد 
المنهي عنه بظاهره » وعلى التحريم » وججوزان يصرف عن ظاهره بدليل . 

وقال قوم من أصحابنا : لا يدل على فساد المنهي عنه » وهو مذهب أكثر 
التكمين . 

وذهب متأخروه : إلى أنه يدل على فساد المنهي عنه في العبادات » دون 
العقود والايقاعات . 


وقال الشيخ أبو اسحق الشيرازي" في شرح المع : النهي يقتضي فساد المنهي 


() القاضي الماوردي : ( ۳۹۶١‏ 2۵۰ ) هھ » ( ٩۷۶‏ ۔ ٠١١۸‏ ) م . على بن مد بن حبيب أو الحسن الماوردي »› 
أفض قضاة عصره . من العاماء الباحثين أصحاب التصانيف الكثيرة النافعة ؛ ولد في البصرة » وانتقل إلى بغداد » وولي 
القضاء في بلدان كثيرة ؛ ثم جعل أقضى القضاة في أيام القائم بأمر الله العباسي » وكان ييل إلى مذهب الاعترال » نسبته إلى 
بيع ماء الورد » ووفاته ببغداد ‏ وله مصنفات كثيرة منها : الحاوي الكبير في الفروع ( ٠١‏ ) مجلدات » ويقال ثلاثين . 
( انظر كشف الظنون ١‏ : 1۲۸ » وطبقات السسبكي۲ ۲ والوفیات ۱ : ۲۲۹ » والشذرات ۲ : ۲۸١‏ » ومفتاح السعادة 
۲ : ۰ » والفهرس الټهیدی ۱۹١‏ ) . 

(۲) ورد في نسخة القدس إلا أن يصرفه دليل إلى غيره » ولعله هو الصواب » وفي نسخة المدينة المنورة بحذف إلى . 

(۲) الإمام أو نصر بن الصباغ ( ٤۷۷ - ٤٠۰‏ ) ه » ( ٠١۸١-٠١٠١‏ ) م . عبد السيد بن مد بن عبد الواحد» 
فقيه شافعى من أهل بغداد ولادة ووفاة ؛ كانت الرحلة إليه في عصره » وتولى التدريس في المدرسة النظامية أول ما 
فتحت › وعمي في آخر مره ( انظر : وفیات الاعیان ١‏ : ۲۰۲ » وطبقات الشافعية ۲ : ۲۲۰ » وکشف الظنون ۲ : 1١١۹‏ › 
ومفتأح السعادة ۲ : 1۸0 ) 

. ورد في الأصل بسقوط ( على ) وهو سهو من الناسخ‎ )٤( 

(۵) ابو إسحق الشیرازی : ( ۲۹۲ ۔ ٤۷٦‏ ) هھ ۰ ( ۱۰۰۳ - ۱۰۸۳ ) م . ابراهم بن علي بن يوسف الفيروزا بادي 
الشيرازي » العلامة المناظر » ولد في فيروزا باد ( بفارس ) وانتقل إلى شيراز » ققرأً على عام ائها » وانصرف إلى البصرة » 
ومنها إلى بداد سنة ٤٠٥‏ ه . واشتهر بقوة الحجة » في الجدل والمناظرة » وله تصانيف كثيرة . ( انظر : كشف الظنون 
۲ : ۲ . وطبقات السبكي ۲ : ۸۸ ٠‏ ووفيات الأعيان ١‏ : ؛ ) 


- AT 


عنه على قول أكثر أصحابنا" . 
وقال أبو بكر الققال" : لا يدل عليه . وللشافعی"" رجه الله كلام يدل 


عليه » وهو قول أبي الحسن الكرخي" من الحنيفة » وأكثر المتكامين من 
الأشاعرة . 


وقال بعض أصحابنا : إن كان النهى بختص بالمنهى عنه » كالصلاة في السترة 
النجسة » دل على فساده » وإن كان لا بختص بالنھی عن > كالصلاة في الدار 
الغصوبة » والثوب الحرير » والبيع وقت النداء » لا يدل على فساده . انتهى . 

وقال القاضى عبد ال جار" من المعتزلة في ملخصه : ذهب أكثر الفقهاء إلى 
أن النهى يدل على فساد المنهى عنه . وذهب أهل الأصول إلى أنه لا يدل على 
ذلك » ومن ذهب إلى المذهب الأول اختلفوا » فنهم من قال :لا يدل باللغة » 
ولكن بدليل شرعي ؛ ومنهم من قال : يدل على الفساد إوضوعه في اللغة . 


() انظر : نزهة المشتاق شرح الایع لأبی اسحق الشیرازي ‏ تألیف مد خي بن الشیخ امان ۰ ص : ٠١١‏ . 

(۲) اہو بکر ء الققال : ( ۲۹۱ ۔ ۳٣۵‏ ) هھ ۰ ( ۹۷١ - ۹۰٤‏ ) م . مد بن علي بن إماعيل الشاي القفال » من أكابر 
عاماء عصره بالفقه والحديث . واللغة والأدب . من أهل ما وراء النهر . وهو أول من صنف الجدل الحسن من الفقياء ؛ 
وعنه انتشر مذهب الشافعي في بلاده ؛ مولده . ووفاته : قي الشاش( وراء نهر سيحون ) ٠‏ رحل إلى خراسان ‏ والعراق . 
وا لجاز » والشام . ( انظر : وفیات الأعیان ٤۵۸ : ١‏ » وطبقات السبکي ۲ : ۱۷١‏ » ومفتاح السعادة ۱ : ۲۵۲ ) 

. الإمام الشافعي : تقدمت ترجمته‎ )١( 

(4) آبو الحسن الکرخی : ( ۲۹۰ ۔ ۲۶۰ ) ه » ( ٠٠۲ - ۸۷١‏ ) م . عبيد الله بن الحسين الكرخي . فقيه انتهت إليه 
رئاسة الحثفية بالعراق . مولده : قي الكرخ » ووفاته : يبغداد » له مصنفات كثيرة منها : رسالة في الأصول عليها مدار 
فروع الحنفية » وشرح ال جامع الصغير » وال جامع الكبير . ( انظر : الأعلام > : ۲٢١‏ . والفوائد البهية ٠١١‏ ) 

(د) القاضي عبد ا حبار بن أحد بن عبد ا لجار الممناني الأسد ابادي » آبو الحسين قاض أصولي . كان شيخ العترلة 
في عصره . وم يلقبونه : قاضي القضاة » ولا يطاقون هنا اللقب على غيره . ولي القضاء بالري » ومات فيها سنة ٤٠۵‏ 
ه » و١٠٠٠‏ م( اتظر : الرالة الستطرفة : ٠۲١‏ . وطبقات السبکي ۳ : ۲۱۹ . ولسان المیزان ۲ : ۳۸١‏ ء وتاريخ بداد 
(WEN‏ 
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وقال ابن برهان"" : النهي يقتضي فساد المنهي عنه ؛ فنقل عن بعض 
أصحابنا - وهو ظاهر كلام الشافعي - أنه يقتضي فساد النهي عنه . 

ونقل عن الققال الشاشي" من أصحابنا » وأبي الحسن"" الكرخي : أ 

وعن بي الحسين البصري" : أن النهي عن العبادات يقتضي فسادها ؛ وأُما 
عن العقود الشرعية فلا . 

ونقل عن طائفة من المتكامين : أن النهي إن كان لمعنى يخص المنهي عنه : 
كالصلاة في البقعة النجسة فإنه يقتضي فساد المنهي عنه » قإن النهي إغا كان لمعنى 
بختص بالصلاة ؛ وهي النجاسة ؛ آلا ترى أنه في غير الصلاة » لاهنع من الجاوسن 
في البقعة النجسة . وإن كان لعنى لا يخص المنهي عنه ‏ فلا يقتضي فساده ء 
السلا ف الدارالتصوبة ء لأنه ى عن القصب ء وفلك لا ص السلاة- 

ونقل عن بعض العاماء : أنه إن كان النهي عن فعل » فإذا“ فعل المنهي عنه 
أخل بشرط من شرائطه » أو ركن من أركانه » كالنهي عن الصلاة من غير 
طهارة » دل على فساده » وإلا فلا » كالنهي عن البيع وقت النداء ؛ انتهى 


{T) 


(۱) ۱ بن برهان : ( ٤۷۹‏ - ۵۱۸ ) هھ » ( ۱۰۸۷ - ۱٠۲١‏ ) م مد بن علي بن برهان » أو الفتح » فقيه بغدادي > 
غلب عليه عام الأصول » كان يضرب به المثل في حل الاشكال . من تصائيفه : البسيط والوسيط » والوجيز في الفقه 
والأصول » وكان يقول : إن العامي لا يلزمه التقيد بمذهب ممين » ودرّس بالنظامية شهراً واحداً » وعزل » ثم تولاها ثانياً 
یوما واحداً » وعزل أیضاً ؛ مولده ووفاته بېغداد . ( انظر : ابن خلکان ۱ : ۲۹ » وشذرات الذهب ٦١: ٤‏ ) 

(۲) القفال الشاشي : تقدمت تر جته . 

(۲) أبو الحسن الكرخي : تقدمت ترجته . 

)٤(‏ أبو الحسين البصري : مد بى علي الطيب » أحد أغة المعتزلة » ولد في البصرة » وسكن قي بغداد » وتوفي فيها 
ستة ٤۳١‏ ه ء و٤٤٠٠‏ م ؛ قال الخطيب البغدادي : له تصاتيف كثيرة » وله شهرة بالذكاء والديانة على بدعته ؛ ومن 
کتبه : ا لمعد ني أصول الفقه . ( انظر : وفیات الأعیان ۱ : ٤۸۲‏ » وتاریخ بغداد ۴ : ٠٠١‏ » ولسان الیزان ۵ : ٠۹۸‏ ء 
وکشف الظنون ۱۲۰۰ ۔ ۱۷۲۲ ) 

. ورد في نسخة القدس ( إذا ) بدون الفاء‎ )٥( 
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وقال القاضي أبو الوليد الباجي" من المالكية : النهي عن الشيء يقتضي 
فساد ا منهي عنه » وبهذا قال القاضي أبو مد - يعني عبد الوهاب" - رخهور 
أصحابنا » وأصحاب أي حنيفة" » والشافعي" » وبه قال الشيخ أبو بكر“ بن 
فورك . 

وقال القاضي أبو بكر" » والقاضي أبو جعفر السمناني" » وأبو عبد الله 
الأزدي » وأبو بكر القفال " من الشافعية : لا يقتضي فساد النهي عنه . 

وقال الامام المازري" " في شرح البرهان : الأكثر من الفقهاء في هذه المسألة 


(1) أبو الوليد الباجي : (۰۲> ۔ ٤۷٤‏ )هه » ( ٠١۸١ ٠١۱۳‏ ) م . سلهان بن خلف بن سعد التجيي القرطي › فقيه 
مالي کبير من رجال الحديث » أصله من ( بطليوس ) » ومولده : في باجة بالأندلس ؛ رحل إلى المحجاز سنة ٤٠۱‏ ه » 
فكت ثلاثة أعوام ؛ وأقام قي بغداد ثلاثة أعوام » وبالموصل عاماً » وي دمشق وحلب مدة » وعاد إلى الأندلس » فولي 
القضاء في بعض أنحائها » وتوف بالمرية ( انظر الوفيات ٠٠١ : ١‏ » والفهرس القهيدي : ٠١١‏ ء والفوات ٠١١ : ١‏ ء وتفح 
الطیب ۱ : ٣١١‏ ) 

)١(‏ القاضي عبد الوهاب نن حلبة البغدادي » قاض من فقهاء الحنابلة » له كتب كثيرة في أصول المقه ء وأصول 
الدین ۽ ٹوفي سنة ٤۷٩‏ ه » ۱۰۸۴ م . ( انظر : الأعلام ٣٣١ : ٤‏ ) ” 


(۴) الإمام أبو حنيفة : تقدمت ترجته . 

. الإمام التافعي : تقدمت ترجته‎ )٤( 

. إبو بكر بن فورك : تقدمت ترجمته‎ )٥( 

۷) القاضي آبو بكر الباقلاني ( ۲۲۸ ٤٠۴‏ ) ھ ۰( ٩۰‏ ۔ ۱۰۱۲ ) م . مد ين الطيب بن مد بن جعفر » من 
کبار عاماء الكلام » انتهت إليه الركاسة في مذهب الأشاعرة » ولد في البصرة » وسكن بغداد » وتوفي فيها ؛ كان جيد 
الاستنباط » سرع الجواب » له مصنفات كثيرة . ( اتظر : وفیات الأعیان ۱ : ۲۸۱ » وتاریخ بغداد ۵ : ۲۷۹ ٠‏ والواقي 
بالوفیات ۲ : ۱۷۷ ) 

(۷) آبو جعفر السمناني ( ٤٤٤ - ۲۱١‏ ) هه » ( ٠۰۵۲-۹۷۲‏ ) م . مد بن أحد بن مد المناني » قاض حنفي » 
أصله من سمثان العراق » شأ ببغداد » وولي القضاء با لموصل » إلى أن توفي بها » وكان مقدم الأشعرية في وقته » وشنع عليه 
| بن حزم » وله تصانيف كثيرة . ( الأعلام ۲٠١ : ٦‏ » وال جواهر المضية ۲ (N:‏ 

(۸) أبوعبد الله الأزدي : الحسين بن مد بن الحسين بن علي بن يعقوب المروزي الأزدي الزاغوني » محدث › 
حافظ » عارف باللغة ؛ ولد سلة ٠‏ ه » ومع وكتب » وصتف الكثير » وتفقه على الوليد أي بكر السمعاني » 
وا موف بن عبد الكرم المروي » ومع من أي الفتح نصر بن إبراهي الحنقي » وعي السنة البغوي » وعيسى بن سعيسد 
السجزي ؛ وتوفي في ٠١‏ ججادى الآخرة سنة ٠١۹‏ ه » ٠١١١‏ م . ( تذكرة الحفاظ للذهي ٠١۸ - ۱۲۷ : ٤‏ ) 

. أبو بكر القفال : تقدمت ترجته‎ )٩( 

)١(‏ الإمام المازري :( ۱١١١-٠١١١ ( ٠ه ) ٥۳١ - ٤٥۳‏ ) م . مد بن علي بن عر القيي المازري »أبو عبد 
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على دلالة النهى على الفساد » والأكثر من المتكامين على أنه لا يدل على الفساد » 
وأصحاب الشافعي يحكون عنه القولين ؛ هنهم من تقل عنه ذهابه إلى أن النهي 
يدل على الفساد » ومنهم من استلوح من کلام وقع له مصيره إلى أنه لا يدل على 
الفساد . 

والجهور من مذاهب المالكية : كونه دالا على الفساد » والذاهبون إلى دلالته 
على الفساد تختلفون ؛ هل ذلك مأخوذ من اللغة ؟ أو عن الثرع . 

وقال الامام أبو نصر القشيري"" في كتابه : قال أصحاب الشافعي »› 
ومالك" » وأبي حنيفة » وأهل الظاهر » وطوائف من المتكامين : النهي عن 
الشيء يدل على فساده » ثم نقل عنهم الحلاف : في أن ذلك من جهة اللغة » أو 
الشرع . 

م قال : وقال معظم المتكامين فيا حكاه القاضي" : أن النهي لا يدل على 
الفساد »ثم أجعوا : على آنه لا يدل على الفساد » لا يدل على صحته » 
وإجزائه ؛ كذا قال . وفي نقل هذا الإجاع نظر » لما سيأتي من مذهب الحنفية › 
وتبعهم على هذه العبارة ٤‏ الإطلاق الإمام فخر الدين الرازي“ ٤‏ وسائر أتباعه ¢ 

= الله » محدث من فقهاء المالكية » نسبته إلى مازر بجزيرة صقلية » ووفاته بالمهدية » له إيضاح الحصول في الأصول » وغيره 


من الكتب » ( انظر وفيات الأعيان ٤۸١ : ١‏ » والأعلام ۷ : ٠١١‏ ) 

)١(‏ أبو نمر القشيري : عبد الرحم بن عبد الكرم بن هوازن القشيري » وإعظ من عاماء نيسابور ء» من بني قشير ؛ 
علت له شهرة کأبیه ؛ وقد لازم الوعظ والتدریس بنیساہور إل أن فلج » وتوف بها سنة ٥۱٤‏ هه » ۱۱۲۰ م . كان ذكياً 
حاضر الخاطر » فصيحاً » جريا . ( انظر : البداية والنهاية ۸۷٠: ٠١‏ والفهرس التهيدي ٠١١‏ ) 

(۲) الإمام مالك :( ۹۳ ۱۷۹ )ه ( ۷۹١ - ۷١١‏ )م » مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الجيري » أبو عبد الله 
إمام دار المجرة » وأحد الأمة الأريعة المشهورين » مولده ووفاته ف المدينة امنورة » كان صلبا قي دينه » سأله المنصور أن 
يضع كتاباً للناس فوضع الوطأً . ( انظ : الوفيات ٤١۹ : ١‏ » وتهذيب التهذيب ٠١‏ : ۵ » وصفة الصفوة ۲ : ٩٩‏ ) 

() القاضي : لعل المراد به أبو بكر الباقلاني » وقد تقدمت ترجمته 

)٤(‏ فخر الدين الرازري ( 1٠١-٥٤٤‏ ) ه»( ۰ -_ ۱۲۱۰ ) م . مد بن تمر بن الحسن بن اللسين الى س 


~۹۰ 


واختارواجيعا : أنه يقتضي الفساد في العبادات » دون المعاملات ؛ کا هو اختيار 
الغزالى" « واي الحسين البصرى" 


وقال الإمام أبو العباس القرطبي" في كتابه الوصول : قال قوم : النهي يدل 
على الفساد ؛ وهو مذهب مالك" » على ماحكاه القاضي عبد الوهاب" ؛ وقال 
آخرون : لا یدل عليه ؛ وفرق آخرون : 

منهم من قال : يدل عليه في العبادات » دون المعاملات » ومنهم من قال : 
إن كان النهي راجعاً لعين المنهي عنه دل » وإلا فلا . 

وقال القراي" في شرح التنقيح : في هذه امسألة أربعة مذاهب : يقتضي 
الفساد » لا يقتضيه »› الفرق بين العبادات والعاملات » تفيد الفساد على وجه 
تثبت معه شبهة املك » وهو مذهب مالك . 

وزاد في شرح الحصول على هذه الأربعة قولاً خامساً : وهو مذهب أبي 
حنيفة : أنه يدل على الصحة › وقال في مذهب مالك : إن البيع الفاسد عندم 
النهي عنه يفيد شبهة ا ملك » فإذا اتصل به البيع » أو غيره على ما قرروه ثبت 


البكري » أو عبد الله » الامام » الفسر » أوحد زمانه في المعقول » وامنقول » وعلوم الأوائل » قرشي النسب » أصله من 
طبرستان » ومولده في الري » وإليها نسبته ؛ ويتقال له : ابن خطيب الري » وتوفي في هراة ؛ ( انظر : مفتاح السعادة 
٤١ ٤٤٥ : ١‏ » ولسان الميزان ٤١١ : ٤‏ ء ومعجم المؤلفين ۷١ : ١١‏ ) . 

) ٩ : ۲ الإمام الغرالي : تقدمست ترجته ( انظر : المستصفى للغزالي‎ )١( 

(۲) أيو الحسين البصري : تقدمت ترجته . 

(۲) أبو العباس القرطبي : ( 0۷۸ 101 ) ه » ( ٠۸۲‏ - ۱۲۸ ) م » مد بن تمر بن إبرهي » أبو العياس 
الأنصاري » القرطبي » فقيه مالكي » من رجال الحديث » كان مدرساً بالاسكندرية » وتوفي فيها » ومولىده بقرطبه » من 
كتبه : المفهم في شرح صحيح مسام في الحديث » وختصر الصحيحين ( انظر : البداية والنهاية ۱۲ : ۲١۳‏ » وتفح الطيب 
۲ : ۳ » والنجوم الزاهرة ۷ : ۳۷١‏ ) 

. الإمام مالك : تقدمت ترجته‎ )٤( 

)۵( القاضي عبد الوهاب : تقدمت ترجمته . 


«) القرافي : تقدمت ترجمته . 


_۔ ۹۱ - 


املك فيه بالقية ؛ وإن كانت قاعدتم أن النهي يدل على الفساد في الأصول » غير 
هم راعوا الخلاف في صل القاعدة في الفروع » فقالوا : شبهة الملك » ولم مخصّوا 
الفساد » ولا الصحة جمعاً بين اللذاهب 

قلت : : وهذا رة يقتضی اختصاص هدا القول بالعقود دون العبادأات ٤‏ لکن 
سيأتي من تفر يعانم في العبادات » ما يؤخذ منه نظير ذلك > حیث يقولون : 
بو چوب الإعادة ف الوقت خاصة 5 و يعد بعلده › 

وقال الشيخ موفق الدين"" في الروضة" : النهي عن الأسباب المفيدة 
للاحکام يقتضي فسادها ؛ م تقل بعد ذلك ثلاقة قوال أخر وهي : 

أنه لا رقتد يقتضي فسادا ولا صحة . 


انه يقتضى الصحة » ا قاله أبو حنيفة » وانه يقتضى الفساد ف العبادات » 
دون المعاملات ؛ وكذلك قال أبو الخطاب الحنبلي" في كتابه المداية : النهى يدل 


(1) موفق الدین ( ٤۱‏ ۔ ٦۲۰‏ ) هھ » ( ١١۲۲۲ - ۱۱٤1‏ ) م ؛ عبد الله بن أحمد بن مد بن قدامة » الجاعيلي ؛ 
القسي »ثم الدمشقي » الحنبلي » أبو مد » فقيه من أكابر الحنابلة » له تصانيف كثيرة » منها المغني في الفقه » وروضة 
الناظر في أصول الفقه » والمقنع » وغيره س الكتب الكثيرة ( انظر : البداية والنهاية ١١‏ : ۹۹ » وشذرات الذهب 
۵ : ۸۸ » وفوات الوفیات ۱ : ۲۰۲ » والفهرس القهیدي : ۱۳۷ و ٣٣۰‏ ) . 

(۲) انظر روضة الناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه للإمام موفق الدين بن 
قدامة المقدسي » ص : ١١١‏ » حيث ذكر مانصه : ( النهي عن الاأسباب المفيدة للاحكام يقتضي فسادها » وقال قوم النهي 
عن الشيء لعينه يقتضي الفساد » والنهي عنه لغيره لا يقتضيه » لأن الثيء قد يكون له جهتان هو مقصود من احداما » 
مكروه من الأخرى » على ما مضى › وقال آخرون : النهي عن العبادات يقتضي فسادها وي المعاملات لا يقتضيه » لأن 
العبادة طاعة » والطاعة موافقة الأمر » والنهي ؛ والأمر والنهي يتضاتان ؛ فلا يكون النهي مأموراً » فلا يكون طاعة » 
ولا عبادة » ولأن النهي يقتضي التحريم » وكون الثيء قربة حرماً حال . 

وحكي عن طائفة منهم أو حنيفة : أن النهي يتقتتضي الصحة ؛ لأن النهي يدل على التصور » لكونه يراد للامتناع » 
والممتنع في نقسه » المستحيل في ذاته » لا يكن الامتناع منه ‏ فلا يتوجه إليه النهي ؛ كنهي الزمن عن القيام » وا لأعى 
عن النظر .. الخ . 

)١(‏ أبو الحطاب المحنبلي : عفوظ بن أحد بن حسن الكلوذاني » مولده سنة اثنتين وثلاثين وأربعائة » ووفاته في 

جادى الأخرة سنة عشر وخسمائة . ( انظر : طبقات الحنابلة ۲ : ٠۸‏ ) . 


- Y ۔‎ 


على فساد النهي في رواية ججاعة يعني عن الإمام أ مد" رجه الله . فهذا كلام 
من وقفت عليه من الصتّفين » في إطلاق ا لحلاف أولاً في المسألة من غير تقييد . 


والقىم الثاني : من قيّد محل الخلاف في كلامه ببعض الصور ؛ فقال الإمام 
الغزالي في المستصفى" : اختافوا في أن النهي عن البيع والنكاح والتصرفات 
افيدة للأحكام » هل يقتضي فسادها ؟ 

فذهب ال جاهیر : إلى أنه يقتضی فسادها ؛ وذهب قوم إلى أنه إن کان نيا عنه 
لعينه دل على الفساد » وإن كان لغيره فلا . 

والختار : أنه لا يقتضى الفساد . م اختار بعد ذلك في مسألة أخرى أن 
النهي عن العبادات يقتضي فسادها ء ول ينقل فيه خلافاً . 

وكذلك قال الآمدي" في الإحكام : اختلفوا في النهي عن التصرفات 


والعقود المفيدة لأحكامها ؛ كالبيع > والنكاح » ونحوها ؛ هل يقتضي فسادها أَم 
لا ؟ 


)١(‏ الإبام جد بن حنبل ( 4 ۲۱ ) ھ » ( ۷۸۰ - ۸۵١‏ ) م . أو عبد الله الشيباني الوائلي » إمام الذعب 
النبلي » وأحد الأمة الأربعة الشهورين ؛ أصله من مرو » وولد ببغداد » وكان أبوه والي سرخس » نشا منكباً على طلب 
العلل » لا تولى العتصم سجن ابن حنبل ثانية وعترين شهرأ لأنه لم يقل بغلق القرآن » وله مصنفات كثيرة منها : سند 
( انظر : صفة الصفوة ۲ : ۰ » وابن خلکان ۱ : ۱۷ » وتاريخ بغداد ٠٠۲ : ٤‏ » والبداية والنهاية ۱۰ : ۳۲١‏ ) . 

(۲) انظر المستصفی ۲ : ٩‏ . ط مصطفى تمد . 

(۳) سیف الدین الآمدی ( ٥۵۱‏ ۔ ٦۳١‏ ) ہھ › ( ۱۱۵۹ ۔ ١٣٣٣‏ ) م . علي بن محمد بن سال » التغلي » أبو الحسن » 
أصولي باحث . صله من آمد ( ديار بكر ) ولد بها » وتعلم يبغداد » والشام » وانتقل إلى القاهرة فدرس فيها » واشتهر ؛ 
وحسده بعض الفقهاء » فتعصبوا عليه » ونسبوه إلى فساد العقيدة » والتعطيل » ومذهب الفلاسفة » فخرج مستخفياً إلى 
جاه » ومنها إلى دمشق » فتوفي فيها » له نحو عشرين مصنفا . متها : الإحكام في أصول الأحكام » أربعة أجزاء » وغيره 
( انظر : این خلکان ۱ : ۲۲۹ » والسبكي ٥‏ : ۹ » ومیزان الاعتدال ۱ : ٤۳۹‏ » ولسان المیزان ۲ : ٠١١‏ » ومفتاح السعادة 
(A:‏ 

۲۷۵ : ۲: انظر‎ )٤( 


۹ - 


فذهب جاعة الفقهاء من أصحاب الشافعي » ومالك » وأبي حنيفة" » 
والحنابلة » وجيع أهل الظاهر » وجاعة من المتكامين : إلى فسادها » لكن 
اختلفوا في جهة الفساد ؛ نمنهم من قال : إن ذلك من جهة اللغة » ومنهم من 
قال : إنه من جهة الشرع » دون اللغة » ومنهم من لر يقل بالفساد » وهو اختيار 
الحققين من أصحابنا : كالقفال » وإمام الحرمين » والغزالي » وكثير من الحنفية ؛ 
وبه قال جماعة من العتزلة » كأبي عبد الله البصري" » والكرخي والقاض عبد 
ا لجار" » وأبي الحسين البصري » وكثير من مشايخهم . ولا يعرف خلافاً في أن 
ماني عنه لغيره أنه لا يفسد »› كالنهي عن البيع في وقت النداء يوم الجعة » إلا 
مانقل عن مالك » وأحد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه . 

والختار : أن ماني عنه لعينه » فالنهي لا يدل على فساده من جهة اللغة ء 
بل من جهة المعنى . ثم قال بعد ذلك في مسألة بعدها : إتفق أصحابنا على أن 
النهي عن الفعل لايدل على صحته . 

وتقل أبو زيد" عن أي حنيفة ومد بن الحسن" أنها قالا : يدل على 


. تقدمت ترجة الأمة : الشافعي » ومالك » وأي حنيفة » وأحمد‎ )١( 

(۲) أو عبد الله البصري » الحسن بن علي . أخذ الع عن أبي علي بن خلاد أولاً » نم أخذ عن أي هاشم » لكنه بلغ 
بجده واجتهاده مال يبلغه غيره » من أصحاب أي هاشم . وكا صبر على ذلك في عار الكلام > صبر على مثله في الفقه » فاته 
لازم مجلس أبي الحسن الكرخي الزمان الطويل حالاً بعد حال » وكان من تلاميذه من أهل البيت أبو عبد الله الداعي » 
وكان ييل إلى علي رضي الله عنه ميلاً عظياً » وصنف كتاب التفصيل » وتوف سنة سبع وستين وثلاقائة ( انظر : طبقات 
العتزلة لأحد بن يحي بن المرتضى ص : ٠٠١‏ اصدار جمعية المستشرقين الألانية جز ۲١‏ ) . 

(۲) الكرخي » والقاضي عبد ال بار » تقدمت ترجتما . 

. تقدمت ترجته‎ )٤( 

(ه) لعله آبو زيد الدبوسي ( انظر : الآمدي ۲ : ۲۸۲ ) 

(1) تمد بن الحسن بن فرقد الشیباتي ( ۱۳۱ - ۱۸۹ ) ه » ( ۷۶۸ - ۸٠٤‏ ) م . أبو عبد الله » إمام بالفقه والأصول › 
وهو الذي نشر عل أبي حنيفة » أصله من قرية حرسته » في غوطة دمشق » ونشأ بالكوفة » فسمع من أي حنيفة » وغلب 
عليه مذهبه » وعرف به » واتتقل إلى بغداد » فولاه الرشيد القضاء بالرقة » ثم عزله » ومات بالري . قال الشافعي :لو ے 


- ٤ 


صحته » فظاهر كلام الغزالي" والآمدي" ‏ رجها الله - تخصيص الخلاف بالعقود 
النهي عنها" ؛ لكن الغزالي صرح بعد ذلك ا تقدم : بأن النهي عن العبادة 
يقتضي الفساد . وفي أثناء كلام الآمدي أيضاً التصريح بأن النهي عن العبادة 
لعينها يقتضي الفسأد . 


وهذا هو مراد الغزالي ؛ لأنه صرح القول بصحة الصلاة في الدار المغصوبة 


والقسم الثالث : من قَيّد الخلاف في المسألة على وجه آخر » وهو الشيخ أبو 
عرو بن الحاجب" رجه الله : فقسم المنهي عنه إلى ماني عنه لعينه » وإلى ما 
نی عنه لوصفه“ » وحکی في المنهي عنه لعينه خسة مذاهب : 


أحدها : أنه يقتضى الفساد من جهة الثرع » لا من مقتضى اللغة » وهو 
القول الذي اختاره » وهو الراجح دلیلاً » ۴ سيأني بيانه » إن شاء الله تعالى . 


أشاء أن أقول : نزل القرآن بلغة مد بن الحسن لقلت لفصاحته » له كتب كثيرة في الفقه والأصول ( انظر : الفهرست لابن 
الندي ۱ : ۲٠۳‏ » والوفيات ٤٥١ : ١‏ » والبداية والنهاية ۲٠۲ : ٠۰‏ » وا جواهر المضية ۲ : ٤١‏ ) 

. الغزأالي : تقدمت ترجته‎ )١( 

(۲) الآمدي : تقدمت ترجته . 

(۲) حيث ذكر الآمدي في كتابه الإحکام ۲ : ۲۷١‏ مانصه : المسألة الأوى : اختلفوا ف أن النهي عن التصرفات 
والعقود المفيدة لأحكامها كالبيع والنكاح > هل يقتضي فسادها أو لا ؟ فذحب ماهير الفقهاء من أصحاب الشافعي .. الخ » 
م ذکر ص : ۲۷١‏ : ولا نعم خلاقاً في أن ما ني عنه لغيره لا يفسد كالنهي عن البيع في وقت النداء يوم المعة إلا ما تقل 
عن مهب مالك » وأحمد بن حنہل » في إحدى الروايتين عنه . 


(6) ابن الحاجب :( ۵۷۰ 1٤ھ‏ ) › ( ۱۱۷۲ - ۹٤۱۲م‏ ) عڻان بن عر بن ابي بکر بن يونس » آبو مرو » جما 
الدين » فقيه مالكي من كبار العاماء بالعربية » كردي الأصل » ولد في أسنا من صعيد مصر » ونشأ في القاهرة » وسكن 
دمشق » ومات بالاسكندرية وکان وه حاجباً فعرف به » وله تصانيف كثيرة . ( انظر : وفیات الأعیان ۱ : ٠٠١‏ » 
ومفتاح السعادة ١۷ : ١‏ » والفهرس القهيدي ٠٠٣‏ ) . 

() انظر : شرح القاضي عضد الملة والدين لختصر المنتهى تأليف الإمام ١‏ بن الحاجب» وبهامشه حاشية العلامة سعد 
الدين الشتازانی ۲ : ٩۷ > ۹1) ٩٥‏ . 


- ۹۵ 


وثانيها : أنه يقتضيه من حيث اللغة » وجوهر اللفظ . 

والثالث : لا يقتضى فساداً » ولا صحة »> 

والرابع : أنه بقتضي الصحة » وام ينقله أولاً » بل ذكر أدلة القائلين به في 
أثناء المسألة » على عادته في الاختصار . 

وخامسها : الفرق بين العبادات » والعقود » 6 تقدم . 

م حكى في المنهي عنه لوصفه ثلاثة مذاهب" : 

أحدها : أنه يفيد الفساد شرعاً » ك لمنهي عنه لعينه . 

وثانيها : أنه لا يفيده » وعزاه إلى الأكثر . 

وثالثها : قول الحنفية . أنه يدل على فساد ذلك الوصف لافساد المنهي 
عنه » وذكر أن الشافعي رضي الله عنه قال : إن النهي عن الشيء لوصفه يضاد 
وجوب أصله . 

قال ابن الحاجب"" : وأراد أنه یضاده ظاهراً لا قطعا" » إذ لو کان قطعاً 
لورد عليه نهي الكراهة » كالنهي عن الصلاة في أعطان الإبل" » والأماكن 
الكروهة فإإانه يلزم حينئذ إذا كان مضاذاً لوجوب الأصل أن لا تصح الصلاة ء 
وليس كذلك . فإذا قيل إنه يضاده ظاهراً > يكون قد ترك في هذه المواضع 
الظاهر » لدليل راجح » وفي كلام | بن الحاجب ما يقتضي اختياره فمذا القول . 
أي : إنه يدل على الفساد ظاهراً لا قطعاً . ومقتضى ذلك أن يكون عنده دلالة 
النهي عن الشيء لعينه على الفساد قطعاً » لا من حيث الظاهر . وتبعه على هذه 


(۱) انظر نفس المصدر السابی ۲ : ۱۹۸ . 
(۲) تقدمٽ تر جثه . 

(۲) انظر المصدر السابق ۲ : ۹۸ 

. تقدم معنى أعطان الإبل‎ )٤( 


۹٦ ۔‎ 


التفرقة شراح كتابه » لكن زاد البيضاوي"" في كتابه المرصاد الذي أوضح فيه 
مختصر ابن الحاجب في المسألة الأولى فقال : 

النهي عن الشيء لعينه وللازمه يقتض الفساد شرعاً ؛ وذكر بقية المذهب ؛ 
وأراد بذلك نحو النهي عن الزنا » فإنه لدفع محذور اختلاط الأنساب » وهو لازم 
له غالباً . أولدفع ما يترتب عليه من الأنفة » والميّة التي توجبها الغيرة » وهو 
والربا » كالنهي لعينه » فإن مستلزم الحرام حرام . 

ولذلك قال الشافعي رحة الله عليه : حرمة الشيء لوصفه › تضاد وجوب 
أصله » وهذا تقييد حسن » ولا يحتاج بذلك أن يقول ظاهراً » إذا جعل ذلك 
مختصًاً بالنهي الذي هو للتحرم ا نص عليه الشافعي ؛ فلا يرد هي الكراهة ء 
وهذا التفصيل الذي سلكه البيضاوي » هو الراجح الختار » في هذه المسألة  »‏ 
سيأتي تقر یره » إن شاء الله تعالى : 

ولل يتعرض ابن الحاجب ومن تبعه › للنهي عن الشيء لغيره » كلبيع وقت 
النداء > مع أن فيه الخلاف المتقدم عن الحنابلة وغيرم . 


فهذه الطرق الثلاث : هي الموجودة في كب أصحابنا في نقل هذه المسألة » 
وما فيها من الخلاف . 


(1) البيضاوي : عبد الله ين مر بن مد بن علي الشيرازي » أب سعيد » أو أبو الخير نامر الدين البيضاوي › 
قاض مسر » علامة » ولد في المدينة البيضاء بقارس » قرب شيراز » وولي قضاء شيراز مدة » وصرف عن القضاء » 
ورحل إلى تبريز » وتوي فيها . له تصانيف في التفسير » والأصول » وغير ها » من كتبه منهاج الوصول إلى عل الأصول . 
توفي سنة 1۸٩‏ ه » 1۲۸١‏ م . ( أنظر : البداية والنهاية ٠۹ : ٠١‏ » والفهرس القهيدي ٠٠١‏ و ۵١١‏ » وبغية الوعأة : ۲۸1 › 
ومفتاح السعادة ٤١١ : ١‏ » وطبقات السبكي ۵ : 0١‏ ) . 


- ۷ 


وأما الحنفية : فلهم في ذلك عبارة أخرى : وهي في الحقيقة راجعة إلى ما 
تقدم من النقل عنهم » ولكن أذكرها لما فيها من الفائدة » ولبيان تناقضها فيا 
بعد إن شاء الله تعالى . 


قالوا : مقتضى" النهي شرعاً قبح انمي عنه ؛ ا أن مقتضى الأمر بشيء 
تحسينه" قال تعالى : لإ وينهى عن الفحشاء والمنكر" ) فكان القبح من 
مقتضياته شرعاً » لا لغة . 

نم قسموا ا مني عنه في صفة القبح إلى أربعة أقسام : 

أحدها : ما قبح لعينه وضعاً ؛ كالعبث » والسفه » والكذب » والظلم . 

وثانيما : ما التحق به شرعاً » كبيع الحرّ > والمضامين » والملاقيح . 

وثالشا : ما قبح لغيره وصفاً » كالبيع الفاسد . 


() انظر : كشف الأسرار على شرح المنار للعلامة النسفي ۱۰ : ٩۷‏ »غ انظر : ص ٩٩‏ فا بعدها » حيث ذكر : 
اتقسم اني عنه إلى ما قبح لعينه وضعأً » كالكفر ء والكذب » والعبث ء لأن واضع اللغة وضع هذه الأسماء لأفعال عرفت 
قبيحة لذلا عقلاً . وإلى ما قبح لمينه شرعاً » كبيع ا محر » والملاقيح والضامين » لأن البيع مبادلة مال بمال شرعأ ء وا حر 
ليس بال » والماء في الرحم والصلب » ليس بال ٠‏ فصار هذا البيع عبتا لحلوله في غير حله . فالتحتق بالقبيح وضعا » وإلى 
ما قبح عى في غيره وصفاً ء كصوم يوم النحر ؛ فالنهي ورد لمعنى اتصل بالوقت الذي هو حل الأداء » وصفاً » وهو أنه 
يوم عید . وضيافة » وكالبيع الفاسد » فالنهي ورد فيه لعنى اتصل بالبيع وصفاً > وهو فوت الساواة التي هي شرط جواز 
البيع » والساواة شرط زائد على البيع فتامه بوجود ركنه من أهله في محله . وإلى ما قبح لعنى في غيره جاورا » كالب 
وقت النداء » فالني ورد لعنى الاشتغال بالبيع عن السعي إلى الصلاة » وذلك جاورالبيع » ولا يتصل به وصفاً . 
والصلاة في الأرض المغصوبة » فالنمي ل عنى الغصب وهو يجاور الصلاة ‏ ولا يتصل بها وصفاً . والنهي عن الأفعالالحسية 
( وهي التي تتحقق حسَا ء ولا يتوقف وجودها على الشرع كالزنى » والقتل » وشرب ار ) يقع على القسم الأول ؛ وعن 
الأمور الثرعية على الذي اتصل به وصفاً ؛ لان القبح يثبت اقتضاء ... إلخ . 

)¥( ورد في الأصل : إلا تحسنه ؛ والصواب والله اعم کا هو مذكور ؛ وقد وردت العبارة في نسخة القدس ( حسن 
الأمور به ) بدلا من ( بثيء تحسينه ) مع زيادة وهي : ( لأن الحكم لا ينهى عن فعل إلا لقبحه » ۴ أنه لا يأمر بشيء 
إلا لحسنه) . 

(۲) من سورة النحل آية :: ٩٠‏ . ( انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطي ٠١١ : ٠١‏ ) . 


- A - 


[ ورابعها : ما قبح لغيره مجاورته إياه كالبيع وقت النداء ؛ فالقسمان 
الأولان اقتضى النهي فيم الفساد ]. 

والرابع : لر يقتضه"» والثالث : يدل على فساد الوصف » دون المنهي عنه › 
بل يدل على صحته . 

واستشنوا من هذا القسم الشالث : النهي عن الأفعال التي تدرك حًا ء 
كالقتل » والزنا » والسرقة » وشرب الجر ؛ فا وإن. كان النهي عنما لوصفما 
اللازم لها » في ملحقة بالمنهي عنه لعينه › في اقتضاء الفساد ؛ ثم أوردوا على 
أنفسمم البيع الفاسد » والإجارة الفاسدة » ونحوها » فإنها يدركان باحس أيضاً ؛ 
كالزنى » والقتل . وأجابوا عن ذلك : بالفرق بين ذلك » من جمة أن القتل 
والغصب وأمثال ذلك » كان معروفاً عند أهل الملل كلا » يتعاطونه من غير 
شرع » ويعامون قبحه ؛ بخلاف البيع » والإجارة ؛ فإنهم وإن كانوا يتعاطون 
ذلك قبل الشرع » فإنغا كانوا يتعاطون مبادلة امال با لمال » أو ا منفعة ؛ فأما أن 
یکون : بعت أو اشتريت عقداً عندم تارتب عليه أحکام شرعية فلا ؛ بل إإغا 
عرفت تلك الأحكام بالشرع . هذا ملخص قولهم » ولا يخفى بطلان هذا 
الفرق » وسيأتي بسط القول في ذلك إن شاء الله تعالى . 

فيتحصل من جموع ما تقدم في هذه المسألة : عدة مذاهب لا تخفى من 
كلامم » لكني شير إليما مخصة لا في ذلك من الفائدة . 

الأول : أن الني يقتضي الفساد مطلقاً > سواء كان عن الشيء لعينه » أو 
لوصفه » أو لغيره ؛ وسواء كان في العبادات » أو ا معاملات » وهذا مأخوذ من 
إطلاق من أطلق الكلام أولاً في نقل المذاهب »غم فصل بعد ذلك في نقل نعتما . 


)١(‏ ما بين القوسين الكبيرين لم يذكرفي نسخة المديدة المنورة » وإغا ورد في نسخة القدس وهو ضروري لا بد 


(۲) الضير في ( يقتضه ) يرجع إلى الفساد . 
۔ ۹۹ - 


والحق : أن هذا مذهب للإمام أحمد بن حنبل") وکثير من أصحابه » وسائر 
الظاهرية . 

والثاني : أنه لا يقتضى الفساد مطلقاً أيضاً سواء كان لعينه » أو لوصفه » أو 
نی أو الال ر آرکانه » أو شرط من شرائطه » وسواء كان عبادة أو 
عقدآً ؛ وهذا مأخوذ من إطلاق من أطلق » ثم فصل القول عن بعضهم بالفرق بين 
هذه الأمور » کا صرح به ابن برهان'» وغيره من تقدم . وهو مشكل جداً ؛ ا 
سیأتي بیانه إن شاء الله تعالى . 

الثالث : أنه يقتضي شبہة الفساد ؛ ا حكاه القرافي"" عن المالكية ؛ وظاهر 
كلامه : اختصاص ذلك بالعقود إذا کان النهي عنما لعينہا . 

الرابع : أنه يقتضي الصحة » إذا كان النهي عنه لوصفه » ولم يكن من 
الأفعال الحسية » وأما النهي عن الثيء لعينه فيقتضي الفساد » وهو مذهب أبي 
حنيفة » ومد بن الحسن » وجممو ر أصحايا . 

الاس ده يقتي ادل ادات ٠‏ دون العقود ؛ وهو اختيار الإمام 

السادس : أن النهي عن الشيء إن كان لعينه » أو لوصفه اللازم له » فو 
مقتض للفساد » بخلاف ما إذا کان لغيره ؛ وسواء في ذلك العبادات » أو العقود . 
وهذا أرجح المذاهب وأصحہا دلیلاً > ۴ سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى » وهو الذي 
ينبغي أن يكون مذهب الشافعي » وجپو ر أُصحابه  »‏ سنبينه إن شاء الله 
تعالی . 

. الإمام ابن حنہل : تقدمت ترجمته‎ )١( 


)( اين برهان : تقدمت ترجه ۰ 


(۳) القرافي : تقدمت ترجمته . 


الثايع : الفرق بين ما إذا كان النهي يختص بالمنهي عنه كالصلاة في البقعة 
النجسة فيقتضي الفساد ؛ دون ما لا بختص به كالصلاة في الدار المغصوبة » حكاه 
الشيخ أبو إسحق "» وغيره . 

الثامن : الفرق بين ما مخل بركن » أو شرط ؛ فيإانه يقتض الفساد » دون 
ما لا جل بواحد منیا » حکاه ابن برهان . ٠‏ 

ثم القائلون باقتضاء النهي الفساد في الأقوال المسة المتقدمة » اختلفوا هل 
ذلك من جبة اللغة » وموضوع اللفظ ؟ أو هو مستفاد من الشرع ؟ على قولين 

تقدما ؛ والراجح : أن ذلك من جة الشرع » لا من حيث اللغة » ا سياق 
تقریره » إن شاء الله تعالى . 

فيتحصل بهذا الاختلاف زيادة خسة أقوال أخر . 

ومن وجه آخر : هل يقتضي الفساد قطعاً » أم ظاهراً » فيه مذهبان ۴ آشعر 
به کلام ابن الحاجب" ني المنېي عنه لوصفه . ومقتضی هذا أنه لا فرق بين پي 
التحريم » ونهي التازيه » لكن الصحة جاءت في هي الكراهة من دليل 
خارجي » وقد صرح بذلك الغزالي'» واين الصلاح" فها تقدم أولاً » ومقتضى 
کلام غير ها ؛ بل صرح به حماعة » کا نقله الشيخ صفي الدين المندي" في اية 

)١(‏ أو إسحت الأسفراييني : إبراهم بن مد بن إبراهم بن مهران » عام بالفقه » والآصول » کان يلقب بركن 
الدين . نشا في أسفرایين ہین نيساہور » وجرجان » ثم خرج إلى نيسابور » وبنيت له فيما مدرسة عظية فدرس فيا . م 
رحل إلى خراسان وبعض أنخاء العراق فاشتر » له كتاب ال جامع في أصول الدين خسة مجلدات » ورسالة في أصول الققه . 
توق سنة ٤1۸‏ هہ ؛ و ۱۰۲۷ م . (انظر : شذرات الذهب ۲ : ۲۰۹ » وطبقات السبکي ۴ : 1١١‏ » ووفيات الأعيان 


١ 
. أبن الحاجب : نقدمت ترجته‎ )۲( 
. الغرالي : تقدمت ترجته‎ )٣( 
. ابن الصلاح : تقدمت ترجمته‎ )( 
م ) . مد بن عبد الرحم بن محمد الأرموي ء أبو‎ ٠۳٠۵ - ۱۲۴١ ( صفي الدين الهندي :( 116 ۔ ۷۱۵ هھ ) » و‎ )٥( 


عبد الله » فقيه أصولي » ولد بالهند ٠‏ وحرج من دلمي فزار الين ٠‏ وحج » ودخل مصر والروم » واستوطن دمشق ي 


1 _ 


الوصول : أن ذلك مختص بالنمي الذي هو للتحرم . فيؤخذ من هذا زيادة 
قولين آخرين » من جهة الفرق بين دلالته قطعاً » أو ظْنَاً > ومن جمة الفرق بين 
نبي التحرمم » ونهي الكراهة . 

ويعترض هنا تفصيل آخر في تفسير لفظ الفساد ا تقدّم » وهل هوفي 
العبادات ما وجب قضاؤه ؟ أو ما كان على مخالفة أمر الشرع ؟ وهل هوف 
العقود بعنى البطلان » أم لا ؟ فيجيء من هذا أقوال خر غير ما تقدم › 
ولا يخفى وجه ذلك » ولا إلى ما ينتهي عدد المذاهب . 

وهنا قول آخر أيضاً : مناف لكل ما تقدم » وهو أن من قال من الجنابلة 
بأن النهي عن الثيء لغيره اجاور له يقتضي الفساد »ل يقل بذلك إلا في 
العبادات والعقود » كالصلاة في الدار الغصوبة » والبيع على بيع أخيه » ولم 
يطردوا ذلك في الإيقاعات » كالطلاق, في حالة الحيض » وخالف بعض الظاهرية 
امور أو الإججاع في ذلك » فقالوا : بأن الطلاق في حالة الحيض لا يقع › 
وكذلك في طهر جامعا فيه » فهذا قول آخر » وينتمي جموع المذاهب إلى أكثر 
من سنة عشرقولاً . 

والراجح الختار منہا كلما القول السادس » کا تقدم . 

وي السألة أيضا قول آخرام يتقدم » وهو التفرقة بين ما كان النهي عله 
لح الله تعالى » فيقتضي الفساد ؛ وما كان لح العباد فلا يقتضي الفساد » حكاه 
الازري" عن شيخه » ولم أظفر به إلا متأخراً » وقد ذكرته آخر الكتاب مع 
الكلام عليه 

= سنة 1۸١‏ ه » وتوف فيما » ووقف كتبه بدارالحديث الأترفية » له مصنفات كثيرة » منها : نهاية الوصول إلى عا 

الأصول في تلاثة مجلدات » وغيره . ( انظر : مفتاح السعادة ۲ : ۲۸ ء والبداية والنماية ٠ ۷١ : ٠١‏ والفمرس القيدي : 


۷ » وطيقات الشافعية ۵ : ۲٠١‏ » والدررالكامنة > : ١١‏ والواق بالوفیات ۲ : ۲٣۹‏ ) . 


. المازري : تقدمت ترجته‎ )١( 


۹ 


ثم هنا تنبیہات تتضنما أبجاث : 

الأول : أن أصحاب الطريقة الأولى على كثرتهم وتحققم بالإمامة » يشكل 
قولهم أول الكلام : أن النهي يقتضي الفساد » ولم يفرقوا بين ما كان النهي لعين 
الثيء » أو لغيره » وعزوم ذلك إلى مذهب الشافعي » ا تقدم في كلام جماعة 
منهم » واختيار آخرين » مع أن المنهي عنه لغيره » لا يقتضي ذلك النهي فساده 
عند الشافعي » وجمورالعاماء > سواء كان في العبادات » كالصلاة في الدار 
امغصوبة » ( والثوب الحرير » أو ي العقود )» كالنهي عن البيع على بيع أخيه › 
والخطبة على خطبته » وبيع الحاضر للبادي » ونحو ذلك . 

فإن قيل : مرادم بذلك ما إذا كان النهي عن الشيء لعينه »› لأهم صرحوا 
في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة بصحتا » وذكروا الحلاف عن أحد . 

قلت : هو وارد عليهم » من جهة إطلاق القول في موضع التفصيل › 
وخصوصأً من نقل بعد ذلك القول بالتفصيل بين ما كان عن الشيء لعينه › أو 
لغيره » كالشيخ أبي إسحق » وابن برهان » والقرطي". فان مقتضى هذا 
التفصيل : أن يكون القول الأول لا فرق فيه بين المنهي عنه لعينه » أو لغيره ء 
نعم لا يرد على مثل الآمدي الذي صرح بذلك بعد إطلاقه أولاً » ولا على إمام 
الحرمين » وأبي نصر بن القشيري» لأا ذكرا في صدر المسألة الكلام في الصلاة 
بالدار“ المغصوبة » وبعد تقريرها عادا إلى مسألة اقتضاء النهي الفساد » فكان 
ذلك مشعراً بالتفرقة بين الأمرين ؛ والحق : أن إطلاق القول بذلك من غير 
تفصيل » إنغا هو مذهب الحنابلة » والظاهرية › ا تقدم . 


. ما بين القوسين سقط من سخة القدس‎ )١( 


(۲) القرطي > وأبو إسحق » واہن برهان تقدمت ترجتمم . 
(۴) أبو نصر القشيري » وإمام الحرمين » والأمدي » تقدمت ترجمتمم أيضاً . 
)٤(‏ ورد قي الأصل بسقوط الباء سوا من الناسخ . 


- 


الثاني :أن إطلاق القول بآنه لا ي يقتضي الضساد عن قال بذاك من خر 
ن درشله لابقا رخموما ات د لنم قل ب اطا رانم 
ارک ار لسر > وہین غیره » وهذا بعید جداًء ولا بن ا یکون فيه 
الفساد مغ دلالته على اختلال ركن من أركانه » أو شرط من شرائطه » والفساد 
حينئد لازم من لوازمه ٤‏ وإلا لزم من ذلك وجود الكل بدون الجزء »> ووجود 
الشروط بدون الٽرط » وهو متنع . نعم من يقول بالصحة في بعض الصور › فإنغا 
ذلك مبني على أن ذلك الختل بسبب النهي ليس بشرط عنده كقراءة الفاتحة في 
الصلاة عند الحنفية » والطهارة ف الطواف على رأهم » لا أن ذلك ركن أو 
ثرط » نم لا يكون النهي الدال على اختلاله دالا على الفساد . 

الغالث : إن القائلين بأن النهي عن العقود لا يدل على فسادها من غير 
تقرقة بين النهي عن الثيء لعينه أو لغيره » قولهم مشكل جدا » ولا سيا من 
صورأصل المسألة بالعقود » وذكر" قول من فرق بين المنهي عنه لعينه › أو 
لغيره » غم اختار : أنه لا يدل على الفساد مطلقاً » كالإمام الغزالي » فإنه تناقض 
كلامه في كتبه الأصوليّة » وكتبه الفقهيّة » فاختار في امستصفى"": ما ذكرناه 

وقال في كتابه الوسيط : عندنا أن مطلق النهي عن العقد » يدل على 


(۱) اہن برهان : تقدمت ترجته . 
(۲) ورد في نسخة القدس ( ثم ذكر ) بدلاً من ( وذكر ) ولعله أوضح . 
(۳) انظر الستصفی ۲۰ ٠:‏ . 

E 


فساده » فان العقد الصحيح هو المشروع » والمني عنه في عينه غير مشروع › فام 
يكن صحيحاً » إلا إذا ظر تعلق النهي بأمر غير العقد » اتفق مجاورته للعقد › 
کقوله"' تعالی : ل فاسعوا إلى ذكر الله وذروا" البيع ) . 

وقسم المناهي على قسمين : الأول : ما لم يدل على الفساد » كالنمي عن 
النجش"”» والبيع على بيع أخيه » وبيع الحاضر للبادي ونجوها . 

غم قال : القسم الثاني من المناهي ما دل على الفساد ؛ إما لتطرق خلل إلى 
الأركان والشرائط الت سبقت » أو لأنه لم يبق للنهي تعلق سوى العقد » فحمل 
على الفساد » وذكر في هذا القسم النهي عن بيع حبل الحبلة » وبيع الحصاة » 
وبيوع الغرر» وأشباهما . 
جور الأصحاب ؛ فلا يستقم من شافعي إطلاق القول : بأن النهي في العقود 
| يقتضي الفساد » من غير تفصيل . 

الرابع : تقدم أن جمهور المالكية على القول : بأن النهي يدل على الفساد ج 


. ورد قي الأصل لقوله ولعل الصواب كقوله‎ )١( 

() من سورة الجعة » آية : ۹ . وذروا البيع ؛ ودعوا البيع والشراء إذا نودي للصلاة عند الخطبة » وكان الضحاك 
يقول في ذلك : حدثنا أبو كريب قال : حدثئا ابن يان عن سفيان عن جو يبر عن الضحاك قال : إذا زالث الس حرم 
البيع والشراء ( انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري ۲۸ : ٩١‏ ) . ويقول الإمام الفخر الرازي في تفسيره 
الكبير ٠١‏ :۷ وذروا البيع » قال الحسن : إذا أذن المؤذن يوم الجعة ي يحل البيع والثراء » وقال عطاء : إذا زالت الشمس » 
حرم البيع والشراء . 

وقال الإمام القرطي في تفسيره ا لجامع لأحكام القرآن 1۸ : ٠١۷‏ : منع الله عز وجل مس البيع عند صلاة المعة ؛ 
وحرمه ي وقتہا على من کان خاطباً بفرضما › والبيع لا بخلو عن شراء » فاكتفى بذكر أحدها » وخص البيع : لأنه أكار 
ما يشتغل به أصحاب الأسواق . 

(۲) النجش : أن يدح السلعة لينفقما ويروجما » أو يزيد في نا > ولا يريد شراءها ليقع غيره فيا ( النهاية 


. (WA: ٤ لابن الأثير‎ 


°0 تحقيق اراد )١١(‏ 


نقله الباجي » والمازري » وأنه مذهب مالك قاله القاض عبد الوهاب فيا 
حکاه عنه القرطو . ۰ 

وقد حى ابن شاس"" في كتابه الجواهر الثينة عن القاضي عبد الوهاب غير 
ذلك » فقال في الكتاب المذكور : وعندنا أن مطلق النهي عن العقد لا يدل على 
فساده إلا أن يقوم دليل » هكذا حكى القاضي أبو مد عن أهل المذهب ؛ 
واصطلاحه في هذا الكتاب إذا قال القاضي أبو مد يريد به عبد الوهاب . 

ولعل طريق المع بين النقلين : أن يكون مرادم بالأول" : العبادات 
وبا لنم : العقود » کا قید ابن شاس به كلامه ؛ فيكون هذا موافقاً لما ذهب إليه 
الغزالي وغيره من التفرقة بين البابين . 

وقد تقدم أن القرافي“ ذكر في كتبه : أن مذهب المالكية أنه يفيد الفساد 
على وجه تنبت مہ شة الل > وجعل هذا قولاً في المسألة على الإطلاق f٤‏ 
ذكر في أثناء كلامه ما يقتضي اختصاص ذلك بالبيوع الفاسدة خاصة » فإم 
قالوا إن الملك لا ينتقل جرد العقد الفاسد > ولا باتصال القبض به » إلا أن 
يتعقبه الفوات ؛ فينتقل حينئدذ للك إلى الشتري الذي فات في يده » ويب 
عليه ضمانه » إما بالمثل » إن كان مثلياً » أو بالقمة . 

وأسباب الفوات عندم أربعة : تغير الذات "> وتغير الملك » والخروج عن 


. القرطبي » والقاضي عبد الوهاب » ومالك » وامازري » والباجي » تقدمت ترجمتم‎ )١( 

(۲) اہن شاس : عبد الله بن مد بن نجم بن شاس بن نزار الجرزامي السعدي المصري جلال الدين › آبو مد » شيخ 
المالكية في عصره صر » من أهل دمياط » مات فيما جاهداً سنة 1۱1 ه » و ١١۹‏ م » والإفرنج حاصرون لها ء من كتيه 
ا جواهر الهينة في فقه المالكية » ( اتظر : شذرات الذهب 1٩ : ٠‏ » وكتف الظنون 11۳ » ولسان المیزان ۲ : ٣٤۳‏ ) . 

(۳) وهو قوله بأن الني يدل على الفساد ... إلخ . 

. ٻامئع : أي منع الفساد وهو ما حکاه عن ابن شاس‎ )٤( 

(ه) القرافي ١‏ والغزالي » تقدمت ترجتما . 

. تغير الذات : كزيادة متصلة غير متولدة : كصباغة » وخياطة‎ )١( 

(۷) تغير املك : كالوقف » والعتاق » والوت » والمبة » والصدقة . 
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اليد بالبيع » وتعلق حق الغير به" » فمذه الأسباب إنا تجيء في المبيعات خاصة 

ثم نه لا ينبغي ان يعد هذا منېم > خلافاً في أن النهي يدل على الفساد ؛ 
لانم صرحوا : انه عقد فأسد » وإنا حقيقة هذا الاختلاف راجعة إلى تفسير 
الفساد ماذا ؟ ¥ جاء في مذهب أي حنيفة ؛ ولمذا أوجبوا رد العين إذا كانت غير 
تالفة » وعند التلف ل يقرروا لفن الذي ورد العقد عليه » بل أوجبوا امل أو 
القية » كضان الغصوب"" ونجوها » فلم ينشأً ذلك إلا من شبمة العقد » وإذن 
البائح لامشتري في قبض البيع › والتصرف فيه . 


نم إنهم لم يفرقوا في هذا الحك بين النهي عن الشيء لعينه أو لغيره » بل 
طردوا ذلك في بيع الملاقيح » وا لمضامين » إذا اتصل بالقبض » وفاتت في يد 
الشتري . 

وكذلك قالوا أيضا في البيع على بيع أخيه » والنجش"» واختلفوا في البيع 
وقت النداء » وا لمشهور عنده : أنه يفسخ ما لم يفت . 

وقالوا : فهن خطب على خطبة اخيه - بعدما ما ركن إليه - فزوج › ثلاثة 


أقوال : 
أحدها : أنه يفسخ بكل حال . قال القاضى عبد الوهاب هو الظاهر من 
الذهب . 


اللاي : لا يفسخة الۉفه ابن القاي 


. تعلق حق الغير : بن كان مديناً فحجز بالدين‎ )١( 

() الفغصوب : جمع غصب . 

(۲) النجش : تقدم معناه . 

9)( ۱۲۲ ۱۹ ه ) » ( ۸٠١ ۷١١‏ ) عبد الرحمن بن القامم بن خالد بن جنادة العتقي المصري أبو عبد الله 
ويعرف باين القامم » فقيه جمع بين الزهد والعل » تفقه بالإمام مالك ونظرائه » مولده ووفاته مصر » له المدونة ستة عثر 
جزم » وهي من أجل كتب الالكية رواها عن الإمام مالك . ( انظر : وفيات الأعيان ۲١١ : ١‏ » وحسن الحاضرة ١‏ : 
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وصححه ابن العربي. 
والثالث : الفرق بين ما قبل الدخول وبعده > فیفسخ إذا لم یدخل بہا . 


ومقتضى هذا : أن النهي لا يدل على الفساد ؛ إذ لو كان كذلك لما احتاج 
العقد إلى فسخ . لكن هذا إنغا جيء فيا يكون قابلاً للعقد عليه » فأما 
ما لا يقبل العقد بحال : كنكاح الخامسة » والمعتدة » فإنه باطل اتفاقاً ؛ وكذلك 
عند نكاح الشغار » إذا جعل بضع كل واحدة صداقاً للأخرى . فأما إذا سيا فيه 
صداقاً لكل منها » فيفسخ"" قبل الدخول عندم » وكذلك بعده على المشمور . 

وأما في العبادات : فالواجبات عنده فيا : منقسمة إلى ما هي شرط » 
وما ليس بشرط : كالتنزه عن النجاسة ؛ نفا كان ليس بشرط لا يقتضي فساداً » 
وان کان فيه ارتکاب نېي . ولېذا اختلفوا فين صل عارياً في الخلوة » هل يعيد 
مطلقاً ؟ أو في وقت » خاصة إذا أدركه . على الخلاف : في أن الستر هل هو من 
شروط صحة الصلاة أم لا ؟ 

فقد تبين أن حقيقة مذهب مالك وأصحابه راجعة إلى قولين : في أن النهي 
هل يقتضي الفساد ؟ وعلى ما ذكر القرافي يجيء أيضاً في البيوع قول ثالث : أنه 
يقتضي شبة الفساد » والله أعل . 


(1) ابن العربي : ( ٥٤۳ - ٤1۸‏ ه ) ء ( ۱١۸-٠١۷١‏ م ) مد بن عبد الله بن مد المعافري الإتبيلي المالكي آبو 
بكر بن العرني ء قاض من حفاظ الحديث . ولد في إشبيلية » ورحل إلى المشرق » وبرع في الأدب » وبلغ رتبة الاجتماد 
في علوم الدين وصنف كتبآ في الحديث › والفقىه » والأصول » والتفسير . والأدب » والتاريخ » وولي قضاء إشبيلية › 
ومات بقرب فاس » ودفن بها . من كتبه : الحصول في أصول الفقه » والعواصم من القواصم ٠‏ وأحكام القرآن » والقبس في 
شرح الموطا ء وغيره من الکتب » ( انظر : وفيات الأعیان ٤۸۹ : ١‏ » وتفح الطب ۱ : ۲۶١‏ » والوافي بالوفيات ۴ : 
(f‏ . 

(۲) ورد في نسخة القدس ( أما إذا سميًا فيه صداقاً لكل منها فسخ ) . 
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ا لخامس : أطلق جماعة من المصنفين" أن النهي عن الشيء يدل على 
صحته » کا تقدم في كلام الأمدي » والشيخ موفق السدين » والقراني" ٠‏ وليس 
مذهبم ذلك في کل منہي عنه على الإطلاق ؛ بل في بعض آقسامه کا تقدم من 
كلامم ؛ وقاعدتهم في ذلك مضطربة جدا » فإم قالوا في النبي عن صوم يوم 
العيد : انه يدل على صحته : لان النهي عنه لوصفه لا لعينه › فإإذا نذره انعقد 
نذره ؛ فإن صام فيه صح » وإن كان رما » وإتفقوا على أن صلاة الحائض 
باطلة » مع أن النهي عنما أيضاً لوصفما » بل قالوا بذلك أيضاً في مخالفة 
الأوامر » بناء على أن الأمر بالشيء هي عن ضدّه ؛ فأبطلوا صلاة من يحاذي المرأة 
في ائتامهما جيعاً يامام واحد لما ذكروا » من الحديث عنه به : « أخروهن من 
حيث أخرهن الله" » . وكذلك أبطلوا صلاة من عليه اربع صلوات فوائت » إذا ل 
يقدمہا على الحاضرة بناء على قول بل : « فلیصلہ ا إذا ذکرها » > ولا ریب 
في أنه إذا قيل : بأن الأمر بالشيء هي عن ضه » أن هذا نهي عنه لوصفه 
لا لعينه . 

واتفقوا : على بطلان نكاح المتعة » وصحة نكاح الشغار » وإن جعلا بضع 
كل واحدة منم) » صداقأ للأخرى » مع أن النهي عن كل منم لوصفما » وقالوا 
إذا فرق القاضي بينم) في النكاح الفاسد قبل الدخول » فلا مر لها عليه » ولم 
يعطوه حك الصحيح من كل وجه ؛ وقالوا : إن بيع ام الولد » وا لمكاتب » والمدبّر 
باطل » لأن القليك لا يتصور فيه ؛ وكذلك إذا جعل واحداً منا عوضاً في 


. ) ورد في نسخة القدس ( من المصنفين النقل عن أي حنيفة ومد بن الحسن أن الي ... إلخ‎ )١( 

(1) مالك » والقرافي » وإلآمدي » وموفق الدين » تقدمث ترجتمم . 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه » وهو موقوف على أبن مسعود » وغريب مرفوعا ( انظر : نصب الراية 
للزيلعي ۲۰ ۳١:‏ ) . 

)٤(‏ أخرجه البخاري ( انظر : الفتح » کتاب الواقیت ۲ : ۲۱۱ » ومسا » ۲ : ٠١١‏ ) » وأخرجه أيضاً : أصحاب 
السان الأرنعة كلهم من حديث أس بلفظ من نسي صلاة .. إلخ » وفي آخره لا كفارة لبا إلا دلك . 
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العقد ؛ والبيع بالمر والخازير فاسد ؛ وبيع السمك ف الماء باطل ؛ وكذلك ضربة 
الغائص"" ونحوه » وبيع الملامسسة » والحصاة أيضاً » والبيع الذي اقترن به شرط 
ينافي مقتضاه فاسد » مع ورود النهي في كل هذه الصور ؛ إلى غير ذلك من 
الصور التى يأتي ذكرها فا بعد » إن شاء الله تعالى . 


والمقصود هنا : أهم لر يقولوا بالصحة في كل الصور المنهي عنما ؛ بل إذا كان 
النهي عنه لوصفه اللازم أو لأمر خارجي عنه » ولم يطردوا ذلك في كل منهي 

السادس : أطلق جماعة من تقدم القول بأن النهي يقتضي الفساد في 
العبادات دون العقود » ولم يتعرّض أحد منمم لغير العقود إلا القليل » كأبي 
نصر بن الصبًاغ"» فيإنه قال دون العقود والإيقاعات » وقصد بالإيقاعات 
الطلاق" الحرم كطلاق الحائض » وكإرسال الثلاث جيعاً » على قاعدة المنفية» 
وكذلك الوطء الحرم : كالوطء في الحيض » فإنه محصل به الدخول » ويكل به 
لبر » وكذلك وطء الحرم زوجته » ووطء الصاتم في نهار رمضان » ولهذا كله 
عبّر ابن الحاجب" في الختصر عن القول بالتفصيل بأنه يعني النهي يقتضي الفساد 
في الأجزاء دون السببية » وأ بالسببية ليشمل العقود » والإيقاعات » والوطء » 
وأشباه ذلك » وهي زيادة حسنة لکن ورد عليه بسببما شيء آخر » وهو أنه 
اختار في المسألة أولاً : أن النبي عن الشيء لعينه يدل على فساده مطلقاً » م 


. الغائص : صيّاد البحر » والقانص : صياد البر‎ )١( 

(۲) أو نصر بن الصباغ . تقدمت ترجته . 

(۲) ورد في الأصل إطلاق . 

)٤(‏ ورد في نسخة القدس ( على قاعدة الحنفية في قولم أن ذلك حرم . وكذلك العتق المنهي عنه كعتق المرهون 
إذا قيل بنفوذه » وكذلك الوطء ... إلخ . ) ولعل هذه الزيادة ضرورية والله تعالى أعلم . 

(ه) ابن الماجب : تقدمت ترجته . ( انظر : المنتهى لابن الحاجب ٠‏ ص :۷۴ ) . 
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أشار إلى قول ثان بالمنح مطلقاً » غم ذكر القول الشالث بالتفصيل المشار إليه ؛ 
ومقتضى هذا : أن يكون القول الأول يثمل هذه الصورالتي ذكرناها في 
الطلاق » والعتق » والوطء » ويكون النهي عنها يدل على فسادها » وأنه 
اختياره » وليس كذلك قطعاً » فقد تقدم أن الإجماع منعقد على وقوع الطلاق 
في الحيض » وفي طمر جامعا فيه » وكذلك إرسال الثلاث › ومن خالف في ذلك 
أو بعضه كالظاهرية » والشيعة ؛ فخلافمم غير معتد به ؛ ولا عبرة ا ذهب إليه 
بعض المتأخرين في ذلك لانعقاد الإجاع على خلافه قبله . 

ولا يقال : هذه الصور كلها » النهي عنما لغيرها » فلا يرد على إطلاق ابن 
ا لحاجب » لأنه صدّر المسألة بالنهي عن الشيء لعينه » لأنا نقول هذا صحيح في 
وطء الحائض » والطلاق في حالة الحيض › وف طهر جامعما فيه » وعتق المرهون 
ووطئه » لأن المنع فيما كلما لأمر خارجي » ولا يتم ذلك في إرسال الطملاق 
الثلاث » ووطء الصا » وا حرم » فإنه منوع منه لوصفه اللازم » لا لأمر 
خارجي ؛ وابن الحاجب . رجه الله - اختار في المسألة الشانية : أن النهي عن 
الثىء لوصفه كالنهي عنه لعينه في اقتضاء الفساد » ولا يقول بالفساد في هذه 
الصور » فترد على إطلاقه » بل نقول أيضاً : أنه قد تقدم أن مذهب أحمد بن 
حنبل"» وكثير من أأصحابه أن النهي عن الثيء لغيره يقتضي الفساد » كالنمي 
عنه لعينه » ولم يقولوا بذلك إلا في العبادات والعقود خاصة » كبيع الحاضر 
للبادي » وتلقي الركبان » والصلاة في الدار المغصوبة » ونحو ذلك . 

فأما هذه الصور المتقدمة فام يقولوا به فيا » بل الكل متفقون على تفوذها 
على الوجه المتقدم » وإن كانت منمياً عنما . 


(۱) تقدمت ترجمته . 


۳١ 


السابع : أطلق جور المصنفين » تصوير المسألة ا تقدم النقل عنهم من 
غير تقييد » والحق أن محل الخلاف إا هو في مطلق النهي » کا قيد به كلامه 
بعض المتأخرين من أهل التحقيق . 

فأما النهي الذي اقترن بقرينة تدل على بطلانه » أو بقرينة تدل على 
صحته » فلا ينبغى أن يكون فيا خلاف » وإن كانوا قد أطلقوا ذلك » لكن 
مرادم ما قلناه . 

مثال الأول : قوله يم : « لا تزوج المرأة المرأة » ولا تزوج المرأة نفسها » 
إن الزانية هي التي تنكح نفسما » رواه ابن ماجة"» والدارقطق"» من عدة 
طرق » فقوله ب : « فان الزانية هي التي تنكح نفسما » قرينة في أن النهي 

ومثله أيضاً : هيه بلي عن من الكلب ٠‏ ثم قال بعده : « فإن جاء يطلب 
نه فاملاً کفه تراباً » رواه أبو داود ياسناد صحيح فان هذا أيضاً قرينة في أن 
النهي يدل على فساد البيع » وأنه لا يستحق فيه ناء وكذلك حديث أي 
جريرة رضي الله عنه قال : « ہی رسول الله لے أن یستنجی بروث » أو عظم » 
وقال : إنها لا يطمران » رواه الدارقطني“ وصكًح إسناده » فلا يكن أن يكون 
في شيء من هذا خلاف أنه لا بقتضي الفساد » وعد بعض التأخرين من هذا 


(۱) ابن ماج ۱ : ۲۹۷ > قال السدي في الحاشية وي الزوائد : في إسناده جيل بن الحسن العتكي » قال فيه 
عبدان : إنه قاسق يذب » يعي في کلامه » وقال ابن عدي : ل أسمع أحداً تكلم فيه غير عہدان » وذکره اپن حبان في 
الثقات وقال يغرب » وأخرج له في صحيحه هو وابن حزية والحا؟ » وقال مسامة الأندلي : ثقة وباقي رجال الإسناد 
تقات . ٠‏ 

( رواه الدارقطني ۲ YA:‏ عن ابي هريرة . 

() روا ابو داود ي کتاب البیوع ۲ : ۲۵۰ عن ابن عباس » وقال الحافظ في الفتح : إستاده صحیح ٠۲۱ : ٩‏ . 

1: ١ رواه الدارقطيي‎ )٤( 


¥ 


اللوع ما يكون النهي متضناً لحلل في أركان اني عنه أو في شرائطه کا تقدم › 
ومثال الثاني : حديث المغيرة بن شعبة" رضي الله عنه أنه أكل ثوماً نم أتى المسجد 
فصلى مع الني بل فوجد منه ريح الشوم فقال : « من أكل من هذه البقلة 
فلا يقربن مسجدنا حتى يذهب ريما » فأخذ المغيرة بيد الني به فأدخلما في 
صدره فوجده معصوباً من الجوع . فقال بر : « إن لك عذراً » رواه ابن حبّان 
في صحيحه"؛ فهذه القرينة : وهي عدم أمره به ا لمغيرة بإعادة الصلاة » 
ولبسطه عذره » دلت في الحديث على أن هذا النهي غير مقتض للفساد . 


ومثله أیضاً : قوله بے : « إذا کان يوم صوم حدک فلا يرفث » ولا مجہل 
فإن سبّه أحد فليقل إني صام"» وي بعض طرقه : « لا تساب وأنت صائم » 
وإن سابك أحد فقل إني صائم » مع أنه بغ لم يفصل بين أن يكون الساب صاماً 
أو لا يكون صاماً » فإنه قرينة تدل على أن السب : لا يقتضي فساد الصوم . 


(۱) ( ۲۰ ق ھ - ٥۰‏ ه ) ( ۷١ ٠١۳‏ ) م المغيرة بن شعبة بن أي عامر بن مسعرد الثقفي » أو عبد الله » أحد 
دهاة العرب » وقادتم وولاجم > صحابي يقال له مغيرة الرأي » ولد بالطائف » أسلم سنة خس قبل الجرة وشهد 
الحديبية » واليأمة » وفتوح الشام » وذهبت عينه باليرموك » وشہد 'لقادسية ونهأوند » ومدان » وغيرها ؛ وولاه مر بن 
الحخطاب على البصرة » ففتح عدة بلاد » وعزله نم ولاه على الكوفة » وأقره عثان على الكوفة ثم عزله » وما حدثت القتنة 
بين علي ومعاوية اعتزلما وحض مع الحكين »غ ولاه معاوية الكوفة فلل يزل فيما إلى أن مات » وللمغيرة : ٠١١‏ : حديثاً 
( انظر : الإصابة ت : ۸1۸١‏ » وأسد الغابة ٤٠٠ : ٤‏ » والطبري ٠١١ : ٦‏ ) . 

(۲) زوائد ابن حباق ۲ ص :۱۰۱ . 

)١(‏ أخرجه البخاري من حديث أي هريرة بافظ : ( الصيام جنة » فلا يرفث » ولا يجهل » وإن امرؤ قاتله ‏ أو 
شاه » فليقل إني صام مرتين ) » كتاب الصوم » فتح الباري ٥‏ : ۵ » واخرجه مسل بنحو لفظه بكتاب الصوم ۲ : ۱١۷‏ › 
وأو داود في كتاب الصوم ٥١ : ١‏ ؛ وأخرجه مالك في الموطاً بلفط ( الصيام جنة فإذا کان أحد؟ صائاً فلا يرفث ) › 
وأخرجه ابن ماجه بلفظ : ( إذا كان يوم صوم أحد فلا يرفث ولا يجهل » وإن جہل عليه أحد فليقل إني امرؤ صائم ) 
٠: ١‏ من كتاب الصوم » من حديث أبي هريرة ؛ وأخرجه الإمام مد في مسنده ٠٠١ : ٠١‏ بلفظ ( قال بإ الصوم 
جنة » فإذا ان حدم يوماً صائا » فلا يرقث ولا مجهل » فإن امرؤ شه › أو قاتله » فليقل إني صا ) » وأخرج في 
مسنده آیضاً ۱۱١ : ۱٤‏ بلفظ ( وإِذا كان بوم صوم أحد فلا يرفث يومئذ » ولا يصخب ١‏ فإن شاه أحد »أو قاتله . 


فليقل إني امرؤ صائم » مرتين ) . 


۳ 


ومنه يض : النهي عن الي لغيره المجاورله » عند من يقول بأنه 
لار يقتضي الفساد فإنه عنده قرينة في ذلك > کا سیاتي تقر یره إن شاء الله تعالى . 

الثامن : تقدم أن الظطاهر من مذهب الشافعى : أن النہی يدل على الفساد 
سواء کان لعينه › أو لوصفه اللازم ؛ وإن من الأصحاب من حکی عنه قولاً 
بخلاف ذلك » وبعضهم جعل ذلك مستنبطاً من أثناء کلام له » استلوح منه أنه 
لا يدل على الفساد . 

والذي وجدت في مواضع عديدة : نص الشافعى على أنه يدل على الفساد » 
من ذلك قوله تعالى : ‡ لا تقربوا الصلاة وأنغ سكارى حتى تعاموا 
ما تقولون"" ) قال الشافعي - رحمه الله - من صلی سکراتاً لم تجزه" صلاته لني 
الله عز وجل إياه عن الصلاة حتى يعم ما يقول » فإن معقولاً أن الصلاة : قول › 
لفظه فيا نقله البيمقى عنه في أحكام القرآن". 

وقال الإمام الشافعي رمه الله في كتاب الرسالة : روايتنا من طريق 
ار بیع بن ليان عنه ء وقد تکرام أحاديث نبي عن الصلاة في فا الجسة 
وما لزم" بوجه من الوجوه منہا : حرماً في هذه الساعات ؛ لا يكون لأحد أن 

(1) ورد في الأصل ( كانت ) سيوا من الناسخ . 

(۲) من سورة النساء آية : ٤۳‏ » انظر جامع البيان للطبري ۸ : ۲۷۵ » وانظر ال جامع لأحکام القرآن ه : ٠۹۹‏ . 

(1) ورد ني الأصل ( تجزيه ) وقد وردت في أحكام القرآن للشافعي ( ل تجزه ) . 

. ۱١١۔۱۲۰‎ : كذلك ورد مثل هذا في الرسالة ص‎ » ۸ : ١ أحكام القرآن للشافعي‎ )٤( 

۱۷١ ( )8(‏ ۔ ۲۷۰ هھ ) ۰( ۸۸٤-۷۹۰‏ م ) الربیع بن سلهان بن عبد الجبار بن كامل » أو مد » صاحب الإمام 


الشافعي » وراوي کتبه » مولده ووفاته فی مصر . ( انظر : تهذیب التہذیب ۲ : ۲٤١‏ ء ووفيات الأعيان ۱١١ : ١‏ ) . 
(1) وما لزم : وردت الكابة في الأصل بسقوط الواو سوا من الناسخ » وهي مثبتة في الصدر الذي نقلت عنه وهو ح 


٤ - 


يصلي ( فيا » ولو صلى م يؤد ذلك عنه ما لزمه من الصلاة ۴ يكون من قدم 
صلا" ) » قبل دخول وقتما لړ تز" عنه . 

واحتل أن يكون أراد به بعض الصلوات دون بعض » ثم ذكر بقية الكلام » 
ورجح أن المراد به كل صلاة لا سبب لا" 


وقال بعد ذلك ف موضع آخر منها أيضاً » كل النساء محرمات" الفروج 


إلا بواحد من المعنيين : النكاح » وملك الهين اللذين أذن الله تعالى فيا » وسن 


رسول الله بي كيفية النكاح الذي تحل به الفروج امحرمة قبله » فسن فيه : ولياً 
وشهوداً » ورضا من المنكوحة الثيب » وذلك دليل على أن يكون أيضاً برضا 
امتزوج » فإذا نقص واحداً من هذا كان فاسداً ؛ لأنه لم يۇت ت به ا سن رسول 
الله ر » غم ذكر إذا نقص شيء من ذلك وقال : فإذا عقد كذلك كان النكاح 
مفسوخا"» ونہی الله تعالی فی کتابه » وعلى لسان بيه به » عن النكاح بحالات 
فذكر بعض ما في القرآن من ذلك » و ( نى رسول الله مه عن الجع بين المرأة 
وعمتہا وخالتہا" ) ثم قال : فکل نکاح کان من هذا لم يصح » وذلك انه قد ېي 


الرسالة للإمام الشافعي ( انظر : الرسالة ص : ۴۲١‏ › فقرة ۸۷١‏ ) . 

)١(‏ وردت العمارة في الأصل : بسقوط ما بين الملالين > سہواً من الناسخ » ولا تستقع العبارة بدوها» وهي 
مثبتة في الأصل الذي نقلت عنه » وهو الرسالة للإمام الشافعي في نفس الصحيفة » والفقرة المشار إليها . 

. ) يجزى عنه ) بيا وردت في الرسالة : ( لي تجزعنه‎  ( وردت العبارة في الأصل‎ )١( 

(۲) الرسالة للإمام الشافعي ۔ رسمه الله تعالی ص : ۳۲۱ ء ۳۲۲ » ٣۲٣‏ . 

. ٩۳١ فقرة‎ » ٣٤٤ : الرسالة ص‎ )٤( 

. وردت الكامة في الأصل محرومات وهو سو من الناسخ‎ )٥( 

(1) ورد ف الأصل منسوخاً وهو سمو من الناسخ » والصواب مفسوخاً ٤‏ في الرسالة للإمام الشافعي وهي المصدر 
الذي نقلت عنه ( انظر : الرسالة ص ۳٤١:‏ ) . 

(۷) أخرجه البخاري من حديث أي هريرة ( انظر : فتح الباري ١١‏ : 16 ) » وأخرجه ملم في كتاب النكاح 


Oo: 


- ۳۱0 


. : ا ا و ™( , O‏ . 
عن عقده » ومثله ": أن الني يه ( نى عن الشفار" )و ( عن نکاح 


التعة )" و( نهى الحرم أن ينكح أو ينكح )" فنحن نفسخ هذا كله من النكاح 
في هذه الحالات الى نمي عنها بمثل ما فسخنا به ما هي عنه ما ذكرنا قبله » 
وقد بخالفنا في هذا غيرنا : ومثله أن ينكح الرجل المرأة بغير إذنها » فتجيز بعد ء 
فلا جوز ؛ لأن العقد وقع منهيًاً عنه . 

ومشل هذا أيضاأ : ما هى عنه رسول الله به من بيوع الغرر» وبيع 
الرطب بالةر إلا في العرايا"ء وغير ذلك ما نى عنه » وذلك أن الأصل مال كل 
امریء حرم على غيره » إلا بجا أحل له » وما أحل به من البيوع ما لم ينه عنه 
رسول الله پیت » فلا یکون ما ېې عنه رسول الله و من البيوع محللا ما کان 
أصله عرّما من مال الرجل لأخيه » ولا تكون العصية بالبيع النهي عنه تى 
محرّماً » ولا تحل إلا ا لا يكون معصية . هذا كله لفظ الإمام الشافعي رضي الله 


عنك . 


. ۲٤۷: الرسالة للإمام الشافعي - ص‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري من حديث ابن عر( انظر : فتح الباري ۱۳ : ٠١‏ ) » وأخرجه مسل ٠۳١ : ٤‏ » وأخرجه 
أيضاً أصحاب السشن » وأحمد . 

(۲) وردت :( وعن ) في الأصل بسقوط الواو سوا من الناسخ . 

)٤(‏ أخرجه البحاري من حديث علي بلفظ : ( نهى عن المتعة ) ( انظر فتح الباري ۷١ : ١١‏ ) . وأخرجه أحد في 
اللسند عن سفيان شيخ شيخ البخاري بسند البخاري بلفظ :( ى عن نكاح المتعة ) ٥۹۲‏ » وقال أجمد شاكر إسناده 
صحیح » وأخرجه مسام من طریق زهیر بن حرب عن سمیان في کتاب النکاح ٠١۶ : ٤‏ بلفظ : ( نى عن نكاح المتعة ) . 

(۵) أخرجه مام م حدیث عڻان بن عفان رضي الله عنه : ( لا ينكح الحرم » ولا ينكح ) في كتاب النكاح » : 
IY‏ ؛ وقال الزيلعي : اخرجه الماعة إلا البخاري ( انطر : نصب الراية للزيلعي ۴ : ٠١١‏ ) . 

) لما هى عن المزابنة : وهي بيع الةر ثي رؤوس النخل بالقر رخص قي العرايا ء وهو أن من لا تخل له من ذوي 
ا لحاجة يدرك الرطب . ولا تقد بيده يشتري به الرطب لعیاله » ولا نخل له یطعمېم منه ء ویکون قد فضل له من قوته 
تمر فيجيء إلى صاحب النخل » فيقول له بعي تر نخلة » أو نخلتين بخرصما من القر ء فرخص فيه إذا كان دون خسة أوسق 
( اتر : التہاية لاس الأثير ٣‏ :۸۹) , 

(۷) الضير راجم إلى أموال الغير الحرمة ؛ ( انظر : الرسالة ص ۲ ۳٣۹ ۳۶۸ ۳٤۷‏ ) . 


- ۳۱1 


م ذكر بعد ذلك النهي عن شيء في أمر مباح ؛ كالنهي عن اشال المماء"» 
وعن القران بين القرتين ء وأشباه ذلك ما يختص النهي بورده » ولا يتعدى إلى 
تحر الأكل" رأساً » ولا تحرم لبس الثوب على غير هذا الوجه المنهي عنه ؛ لأن 
الأصل في ذلك الإباحة » وإغا يعصي في هذا النوع » بفعل ما هي عنه فقط  »‏ 
أن وطء الزوجة » أو الجارية في حالة الحيض » أو الصيام » لا بحرم عليه أصل 
الوطء . في غير صورة النهي ١‏ بخلاف النوع الأول ؛ لأن أصل مال الرجل حرم 
على غيره ء إلا ما أبيح له » ولذلك فروج النساء حرمات ‏ إلا ما أبيحت به من 
النكاح » أوالملك على الوجه المشروع ؛ فإذا م يوجد ذلك بقي التحرم على 
أصله . 
لوصفه اللازم يدل على فساده ؛ ويكن أن يؤخذ من استناده في المنع إلى أصل 
التحرم في الأموال » والفروج » أن الفساد لم يأت من مطلق الني بمجرده » بل 
من الأصل المشار إليه » فيكون هذا هو الموضع الذي أخذ منه القول بذلك › 
ولكنه ليس ظطاهر الكلام ؛ بل الظاهر من تصرفات الشافعي > وور 
أصحابه رة الله عليمم - أن النهى على الوجه المشار إليه » يدل على 
الفساد ؛ وأن دلالته على ذلك من جة الشرع » لا من جة اللغة » وأن ما نهي 
عنه لغيره اجاور له لا يقتضي النهي فساده ؛ وهذا هو الختار » وبالله التوفيق . 

(1) انظر : الرسالة للإمام الشافعي . ص : ۲۲۹ حيث ذكر الأستاذ أحمد مد شاكر في الامش قال أبو عبيد : 
اشتال الصاء هو أن يشةل بالثوب حت مجلل به جسده ء وهو التلفع . قال أبو عبيد : وأما تفسير المقاء » فام يقولون 
هو أن یشټل بثوب واحد » لیس عليه غیره »نم یرفعه من أحد جاتبیه » فیضعه على منکبه » فتبدو منه فرجه ؛ قال : 
والفقماء أعلم بالتأويل في هنا الاب ؛ ودلك أصح في الكلام » فن ذهب إلى هذا التفسير كره التكشف » وإنداء العورة ؛ 
ومن قسره تفسير أهل اللغة كره أن يتزمل به شاملاً جسده » مخافة أن يدفم إلى حالة سادة لتنضه ميلك . 

(۲) حديث النهي عن القران بين الترتيى حديث صحيح ثابت » رواه أصحاب الكتب الستة ( انظر : عون المعبود 


. (Vo E:T 
, (Ot o TOT oTO, TON ٠٠١ (: أنظر : الرسالة للإمام الشافعي » ص‎ )۳( 


- ۷ 


الفصل الشالث 


في الأدلة على هذا الختار » وما اعترض به عليها » وما أستدل به الماع 


والكلام في أطراف : 

الطرف الأول : في الأدلة على أن النهي عن الشيء لعينه يدل على فساده 
من جة الشرع ؛ وذلك من النص » والإجاع » والمعقول . 

أما النص : فعلى وجمين » أحدها ما يمل المنهيات عنما كلها بعمومه › 
وذلك في الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنما أن الني به قال : « من 
أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فو رد "» اتفقا عليه في الصحيحين . وعند 
مسام أيضاً ف رواية أخرى : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فو رد » وهذه 
الرواية أخص بالمطلوب من الرواية الأولى » والرة هنا باتفاق أمة اللغة 
والحديث : بمعنى المردود » كلخلق : بمعنى الوق . 

وكذلك أيضاً : جاء في حديث العسيف قوله .يي : « الماية شاة » والحادم 
رد عليك"» أي مردود عليك » والرة صرف الشيء » ورجعه إما بذاته » أو بحالة 


. ) ۲١١ : ٩ انظر : فتح الباري في كتاب الصلح‎ ( )١( 

(۲) أخرجه مسل في صحيحه في كثاب الأقضية ۵ : ٠١١‏ . 

(۲) أخرجه أصحاب الكتب الستة من حديث أبي هريرة » وزيد بن خالد الجني ( انظر : فتح الساري ٩‏ : 
. ۲ ) ۰ ( وانظر : صحیح ملم ۵ : ۱۳١‏ في کتاب المجدود ) . 
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من حالاته » ويقال لامرأة الطلقة مردودة » ورديد الدرام : ما زيف منها 
ورد . 

والمراد بالأمر هنا : شرعه بي وطريقه بدليل الرواية الأولى المتفق عليما ء 
ولا شك في أن المنهي عنه ليس من الدين » فكان مردوداً » والمردود هو المفسوخ 
الذي لا يعمل به » ولا يلتفت إليه › وهو نقيض المقبول والصحيح . يقال رد 
عبارته إِذا : يقبلا > وكذلك رد دعاه › ورد کلام الخصم > إذا أبطله > ولہذا 
يقال للكتب المصنفة في إبطال كلام اهل البدع : كتب الرد عليهم ؛ فيكون 
اللفظ حقيقة في القدر المشترك » دفعا للاشتراك » وامجاز » اللذين ما على خلاف 
الأصل » فإذا ورد مجرداً عن القرينة » وجب جحله على كلا المعنيين » إذ لو إ 
يكن » لكان إما أن لا يحمل على واحد منها » أو على احدها معينا » أو خير ؛ 
والأول باطل بالإتفاق » ولأنه يؤدي إلى تعطيل اللفظ » والشاني أيضاً باطل › 
لأن المل على أحد مدلولي اللفظ المتساويين لعينه › من غير دليل » ترجيح من 
غير مرجّح ؛ وكذلك الثالث أيضا ؛ لأن ا لجل على التخيير » إغا بجري فيا 
يتساوى فيه المعنيان › وهنا ليسا متساويين » لما سنبينه إن شاء الله تعالى . 

واعترض على هذا الدليل بوجوه : 

أحدها : أنه من أخبارالآحاد » فلا يفيد إلا الظر” » وهذه المسألة من 
أمهات مسائل أصول الفقه » فلا يحت فيما إلا بالقاطع » وهذا الاعتراض قدي › 
أورده القاضي أبو بكر" على هذا الحديث هنا . 

وثانيما : أن الضير عائد إلى الفاعل » ومعنى الكلام : من عمل عملا ليس 
عليه أُمرنا فالفاعل رد آي مردود » ومعنی کونه مردوداً آنه غير مثاب . 


() القاضي أبو بكر الباقلاني : تقدمت ترجته . 
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وثالشها : أنه وإن عاد إلى المفعول » لكنه مول على ما لا يكون مقبولاً ء 
أي لا يترتب عليه ثواب » ولا يلزم من نفي القبول » نفي الصحة ؛ ويترجح 
ا لجل على هذا المعنى » لما فيه من التعمم » لثمول جميع الصور اني عنما › 
بحلاف ما إذا مل على نفي الصحة ء فإنه يخرچ عنه کل فعل منېي عنه حک 
بصحته : كالطلاق في الحيض » والذبح بسكين مغصوب » والبيع وقت النداء » 
والصلاة في الأرض الغصوبة › والأماكن المكروهة » إلى ما لا ينعد كثرة » فكان 
امل على نفي القبول رجح » وهذان الاعتراضان ذكرها الآمدي بأخصر من هذا 
التقرير . 

ورابعها : قاله الإمام فخر الدين" في الحصول : إن الطلاق في زمن 
الحيض يوصف بأمرين": أحدها أنه غير" مطابق لأمر الله تعالى ؛ والشاني أنه 
سبب للبينونة . 

أما الأول : فالقول به إدخال في الدين ما ليس منه » فلا جرم كان ردا ء 
وأما الثاني : فلم قلت إنه ليس من الدين حتى يلزم منه أن يكون رقا ؛ فإن“ 
هذا عين المتنازع فيه . واشار إليه الأامدي أيضا بعبارة ختصرة » واصل هذا 
الاعتراض للإمام الغزالي في المستصفى . 

والجواب عن الأول : نمنع أن هذا الحديث لا يفيد إلا الظن بل أحاديث 
الصحيحين ‏ لإجماع الأمة على صحتما » وتلقيمم إياها بالقبول ‏ تفيد العل 
النظري » كا يفيده الخبر احتف بالقرائن ؛ وهذا هو اختيار الأستاذ أي إسحق 


. فخر الدين : أي الرازي » تقدمت ترجته‎ )١( 

(1) انطر : الحصول للرازي » مخطوط في المكتبة الأحدية » المنقولة لكتبة الأوقاف محلب » و ٠١١١‏ . 

(۳) ورد في الأصل ياسقاط كامة : ( غير ) وهي موجودة في الأصل المنقولة عنه ء وهو الحصول ١‏ و : ٠١١‏ . 

)٤(‏ ورد ثي الأصل يإسقاط ( فإن ) وهي مثبتة في امحصول المنقولة عنه فأثبتها هنا لفائدتها ( انظر : الحصول 
للرازي خطوط › و ۱١١:‏ ) . 


۰ 


الأسفراييني > وإمام الحرمين » وقرره أبو مرو بن الصلاح"» وقد ذكرته 
بدلائله في مقدمة نهاية الأحكام . 

سامنا أنه لا يفيد إلا الظن » لكن لا نسام أن هذه المسألة ما يطلب فيها 
العم ؛ بل هي ظنية » ويكتفى فيها بالظن الراجح . 

سامنا آنا عامية » لكن إذا انضم هذا الحديث إلى ما يأتي بعده » أفاد جوع 
ذلك : العم إن شاء الله تعالى . 


وعن الثاني : أن عود الضير إلى الفعل أولى ؛ لوجهين أحدها : أنه أقرب 
مذكور » والثاني : أن عوده إلى الفاعل يستلزم" أن يكون المردود هنا أريد به 
امجاز ؛ لأن له على الفاعل بمعنى أنه غير مثاب يكون جازاً ؛ بخلاف ما إذا مل 
على نفس الفعل ؛ لأن رده يكون حقيقة » وخصوصاً إذا مل على نفي الصحة » 
والاعتداد به » وعدم ترتب أثره عليه . 

وعن الشالث : أن نفي القبول يلزم منه تفي الصحة لأن القبول ترتب 
الغرض المطلوب من الثيء على الثيء » يقال : قبل فلان عذر فلان إذا ترتب 
على عذره الغرض الطلوب من حو جنايته » ولمذا أق الني به بنفي القبول 
حيث المراد نفى الصحة » مثل : ( لا يقبل الله صلاة بغير طمور » ولا صدقة من 
غلول )" » وق وله :(لايقبل صلاة حسائض" 

. أبو عرو بن الصلاح » وإمام الحرمي  وأبو إسحق الأسفراييني » تقدمت ترجتمم‎ )١( 

(۲) ورد في الأصل يلزم . 

(۲) رجه مسلم في صحيحه : من حديث ابن عر ٠٤١ : ١‏ » وأخرجه الترمذي من حديث ابن عر أيضاً رم 
١‏ ط : مطبعة الأندلس بحمص » وقال هذا الحديث أصح ثيء قي هذا الباب . 

وأخرجه أبو داود من حديث أبي اليح ٠١ : ١‏ » والسائي ١‏ : ۸۷ ء والسيوطي ٠‏ وأخرجه ابن ماجة أيضاً : من 


حدیٹ ابي بکرة ونس » ولکن إسنادا ضعیف کا فی الزوائد ٦۰ : ١‏ . وأخرجھ ابن حباں أیضاً ي صحیحه » ( انظر : 


الزوائد 1١ : ١‏ ) . 
)٤(‏ حائض ؛ أي أهل للحيض يعن بالغة . 


)۲١( تحقيق المراد‎ - ١ 


إلا نهار" ) أي من بلغت سن الحيض » وأمثاله . 

لا يقال : فقد وردت أحاديث نفي القبول وهي صحيحة : 

ك ( العبد إذا أبق لم تقبل له صلا" ) » و( من أتى عزافاً وشارب 
افر“ .. ) وغبره 57 تقول“ : قام هنا دليل من خارج على الصحة > ففسرنا 
القبول فيم ا بلازمه وهو ترتب الثواب › ولا يلرم من ذلك أن يفسر بلازمه في 
كل الصور » إذا لر يقم دليل من خارج على صحة ما حك برده أو نفي عنه 
القبول . 


سامنا أن نفي القبول لا يلزم منه نفي الصحة » لكن لا نسم تعين الممل 
عليه في قوله فو رد » بل له على نفي الصحة أولى لوجهين : 


أحدها : أنه هو حقيقة اللفظ » أو هو أقرب إلى الحقيقة » ۴ بينا من قبل . 


وثانيما : أنه أكثر فائدة » لأن الجل على نفي" الصحة يلزم منه نفي 
القبول دون العكس » والجل على الأكثر فائدة أولى » أو هو المتعين . 
وأما الذبح بالسكين المخصوب » وطلاق الحائض » وما ذكر معا » فمو غير 


(1) أخرجه الترمذى من حديث عائشة رم ۲۷۷ » وقال الترمذي حديث حسن . وأخرجه أبو داود A1:‏ 
ورواه أبن ماجة ١١١ : ١‏ وأخرجه الحا في مستدركه وقال : صحيح على شرط مسلم » وأقره الذهبي ٠١١ : ١‏ » وقال 
الزيلعي : وأخرجه ابن حزية وابن حبان في صحيحما ( انظر : نصب الراية ۱ : ٠٠۵‏ ) . 

(۲) رواہ مسلم في کتاب الإیان ۱ : ۵۹ عن جرير بن عبد الله . 

(۴) آخرجه ملم ۷ : ۲۷ » دون ذكر افر » وتجته : (فسأله عن شيء لم تقل له صلاة أربعين ليلة ) . وأخرجه 
جمد بلفظ : ( فقد کفر با أنزل على تمد ) . ( انظر : فيض القدیر لامناوۍ 1 :۲۳ ) . 

) ورد في نسخة المدينة المنورة ( لأنا لا تقول ) والصواب كا جاء في نسخة القدس بحذف لا . 

(ه) ورد في الأصل › وفي نسخة القدس أيضاً حذف كامة ( نفي ) > وهي ضرورية هنا » لكي يستقم الكلام . 
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معتبر » ولا نقض با علينا » لأن النهي فيا كا لأمر خارجي » لا لعينها ء 
فالاتي بذلك الفعل المقترن ذا الحارجي .م يأت به مرتكبا" نمي بالنسبة 
إليه » بل بالنسبة إلى غيره . 

وعن الرابع : أن الطلاق في الحيض غير وارد » لما أشرنا إليه آنفاًء 
ولا يرده الإمام فخر الدين بعينه ٠‏ لكنه جاء به على وجه الشال » ومراده التعمم 
في كل الصور ؛ بأن يقال مثلاً : بيع الربوي متفاضلاً من هذه الحيثية غير مطابق 
لأمر الله » وأما ترتب أثره عليه فذاك أمر آخر » وهو محل النزاع 

فيقال في جوابه : الحديث مصدّر بلفظ :( من ) التي هي من صيغ 
امسو فی الت کل عل لی عل ری اشع بال عل ای ی 
ورد الواقع متعذر » فيتعين صرفه إلى أثاره » ويعم جميع الاثار المترتبة عليه › 
والنقض بالمنمي عنه لغيره وارد ؛ لا بيناه والله أعل . 

الوجه الغاني : من الأحاديث ما جاءت ختصّة ببعض الصور المنهي 
عنہا » نما حكه بغ على الىىء صلاته بالعدم » في قوله : « ارجع فصل فإانك 
م تصل" » ولا معنى للعدم إلا البطلان » وعدم الاعتداد بها » ولا يقال : لو كانت 
باطلة » لم يقره عليما الني م تى أكلما غير مرة » لأنا تقول : كان التي ل 
يظن به تحسن"" صلاته جرد الإنكار عليه » وتربص به حتى يفرغ ‏ لمصلحة 
التعلم . 


وروی أبو داود في سننه في قصّة المواقع أهله في ہار رمضان : أن الني ب 


. ورد في الأصل مركباً » وهو سمو من الباسخ . والله آعام‎ )١( 
. ) ١١: ۲ وأخرحه ملم‎ . ٠۲۰ : ۲ أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة ( انظر : فتح الباري‎ )۲( 
. ) ورد في سحة القدس ( آنه بحس صلاته ) بدلا من ( تحسن صلاته‎ )۳( 


۲ 


قال له : « وصم يوماً مكانه"» وذلك دليل على فساد الصوم » بارتكاب المنهي 
عنه . 

ومنها : حكه بر على البيوع المنهي عنما بالرد ء والإبطال ؛ ا في حديث 
فضالة' ری الله عن أن التي بے عام خیب بقلادة فیا ذهب وخرز ابتاعما 
رجل بتسعة دنائير أو سبعة فقال الني به : « لا حتى تيز بينم) » فرده حت 
مير بینها » رواه مسا » وي سان آي داود“ عن علي رضي الله عنه أنه فرق بين 
والدة وولدها » ( فنهاه الني ۳ م عن ذلك » ورذ البيع“ ) . 

وني المستدرك للحا عن أي سيد : ( أن آم سامة "رضي الله عنما بعثت 
بصاعين من تر عتيق » واشترت بها صاع عجوة فقدّمته إلى النبي به »> فتناول 


. ) ٠١۸ ۲ وكذلك اخرچه ملم‎ » ٠ : ۵ أخرجه البخاري من حديث أي هريرة ( انظر : فتح الباري‎ )١( 

() فضالة بن عبيد بن نافذ أبو جد » أسلم قدي » وشمد أحداً فا بعدها » وشمد فتح مصر والشام قبلا » ثم سكن 
الغام ٠‏ وولاه معاوية قضاء دمشق بعد أي الدرداء » وقال ابن حبان مات في خلافة معاوية . وكان معاوية من حمل 
سريره سنة ثلاث وحسين » وقيل مات في دمشتق ( انظر : الإصابة لابن حجر ۲ )۲١١:‏ . 

(۴) صحیح ملم ۵ ؛ ورواه ابو داود ۲ : ۲۲۲ فی کتاب البيوع مع اختلاف بسيط » حيث ذكر أن المشتري 
هو فضالة » والقية اثنا عشر ديناراً ؛ وأخرجه الترمذي رق ۱۳۵۵ وقال حدیتث حسن صحيح . وأخرجه النسائي ۷ : 
۹ :ء ومام : هو مسام بن الحجاج بن مسال القشيري النيسابوري ( (AYO AY* Jc (aA N ۲٠۶‏ ) بو الحسين حافظل 
من أمة الحدثين » ( انظر : تذكرة الحفاط ۲ : ٠۵‏ ؛ وابن خلکان ۲ : ٩١‏ » وتاريخ بغداد ٠ ٠٠١ : ٠١‏ والبداية والنهاية 
.(TTIN‏ 

() سان ایی داود ۲ : ۵۸ ٠‏ من طريق ميون بن أبي شبيب ع علي » وقال ؛ وميون لم يدرك علا » قتل سنة 
ثلات وغائین . 

(ه) وأخرجه الحا في المستىدرك ۲ : هه » وقال ؛ إسناده صحيح ‏ وأقره الذهي ٠‏ وقال ابن حجر قي التلخيص 
بعد أن ذكر كلام الحا : ورجحه البيمقي لشواهده ؛ انظر تلخيص المبير للحافظ ابن حجر ۲ ١‏ . علماً أن رواية 
الحا لم تذكر أن رسول الله تر رذ البيع - 

)١(‏ أم سابة بنت أي أمية بن الغيرة بن عبد الله بن مرو ن مخزوم القرشية الخزومية أم الؤمنين » اعيا هند ؛ 
وقيل إنما أول امرأة خرجت ماجرة إلى الحبشة وأول ظعينة دخلت المدينة » روت عن النبي بر تر وي سامة وفاطمة 
لزهراء ٠‏ مات فى شوال نة تسم وخسين للجرة » وقال ابن حبان مات في أخر سنة إحدى وستين بعد ما جاءها نعي 
الحسين بن علي رضي الله عنه ( انظر ؛ الإصابة ٤۳۹ : ٤‏ ) . 


- 


امنه رة »م سال عنه فأخبرته با صنعت » فألقى الةرة » وقال : ردذوه ردوه 
اتر بالقر مثلاً مل ... الحديث" ) ؛ وف صحيح البخاري" عن أبي المنبال" 
اشتريت أنا وشريك لي شيعا يداً بيد » ونسية » فجاء البراء بن" عازب 


فسألناه » فقال : فعلته أنا وشريكي زيد بن أرة» قال : فسألنا النى بي عن 


ذلك فقال : « أَمَّا ما کان يداً بيد فخذوه وما كان نسية فردوه"» . 


وي الموطأً مرسلاً: ( أن الني بتر أمر السعدين" أن يبيعا آنية من الغ 
من ذهب أو فضة » فباعا كل ثلاثة بأربعة عيناً » فقال لها : أربيةا فردا ) . 


. ) ٠١١ : 1 وأخرجه الائ ۷ : ۲۷۱ » حيث ذكر القصة دون ذكرأم سامة ؛ ( انظر : مع الزوائد‎ )١( 

(۲) البخاري : ( ۲۵۱-۱۹٤‏ هد ) ( ۸۷١ ۸٠١‏ م ) مد بن إسماعيل بن إبراهيم نن المغيرة » أو عبد الله » حبر 
الإسلام » والحافظ لحديث ربول الله بي » صاحب ال جامع الصحيح المعروف بصحيح البخاري » وله كتى أخرى كتيرة . 
( انظر : تذکرة الحفاظ ۲ : ۱۲۲ ؛ وجذیب التہذیب ٤۷: ٩‏ ؛ والوفیات ۱ : ٤٥٥‏ » وتاریخ بغداد ۲ : ٣١- ٤‏ ) . 

(۲) أبو المنال : غير منسوب ٠‏ ذكره أبو يشر الدولابي في الصحابة » ولم يخرج له شيعا ( انظر . الإصابة > : 
(WAY‏ . 

)٤(‏ الراء بى عازب بن الحارث بن عدي » الأنصاري » الأوسي » يكنى أبا عارة » له ولأبيه صحبة ؛ وروي عنه 
أنه غزا مع رسول الله به ربع عشرة غزوة » وفي رواية مس عشرة غزوة إسناده صحيح » وعنه قال : سافرت مع رسول 
الله به انية عتر سفراً » وقد روى عن النبي بم جملة من الأحاديث ؛ وعن أبيه ء وأبي بكر » ور » وغير ما » مات 
في إمارة مصعب بن الزبير » وأرخه ابن حيان سنة اثنتين وسبعين ( انظر : الإصابة ٠٤١: ١‏ ) . 

» زید بن أرق » بن زيد » بن قيس » بن النعان » بن مالك » بن الأغر » بن تعلبة » بن كعب » بن الحزرج‎ )٥( 
واستصغر يوم أحد » وأول مشاهده الخندق » وقيل المريسيع » وغزا مع الني له سبع عثرة غزوة » وشم صفين مع علي‎ 
. ) ٤١ : ١ رضي الله عنه » ومات بالكوفة سنة ست وستين » وقيل سنة ثمان وستين ( انظر : الإصابة‎ 

)١(‏ آخرجه البخاري : في كتاب التركة » والفضائل ‏ ( انظر : فتح الباري ۱ : ۵۹ و ۸ : ۲۷١‏ ) » وأخرجه مم 
في كتاب البيوع ٤١ : ٠‏ » وأخرجه النسائي في تاب البيوع ۷ : ۲۸١‏ . . 

(۷) انظر : الموطأ للإمام مالك كتاب البيوع ص : ٠۲۲‏ » وفيه زيادة بعد قوله عينأً : أو كل أربعة بثلاثة عيناً ‏ 
ونل السيوطي في حاتية الموطأً عن ابن عبد البر ذكر من وصله ع فضالة قال : كنا يوم خيبر فجمل رسول الله بإ 
على الغنائم سعد بن آي وقاص » وسعد بن عبادة » قذكره. وقال : وهذا إسناد صحیح متصل حسن ۲ : ٩۸‏ . 

(۸) المراد بالسعدين كا مر في الرواية السايقة سعد بن أي وقاص » وسعد بن عبادة + أما سعد بن أي وقاص : فمو 
سعد بن مالك بن أهيب » الزهري » أبو إسحق بن أي وقاص » أحد العثرة » وآخرم موتا » روى عن الني به كيرا 
وهو أحد الستة أل الشورى » وكان رأس من فتح العراق » وولي الكوفة لعمر » مات سنة إحدى وخسن » وقيل ست » = 


- ۵ 


ولا يقال لو كان النهي يقتضي الفساد لم يتعاط الصحابة رضي الله عنم هذه 
العقود ؛ لأنا نقول : يحل أن يكون من فعلما منهم » م يبلغه النهي › وهذا هو 
الظاهر » أوالمتعين . 

لأنه لا يظن بهم الإقدام على المنهي عنه » وموضع الدلالة من هذه 
الأحاديث : إبطال الني ب تلك البيوع ؛ والظاهر أن ذلك لارتكاب المنهي 
ومنما قوله بم : « إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء » حرم عليم نه » رواه 
ہو داود". 

وهذا يتضمن الدليل على أن البيع الفاسد لا يتقررأصلاً بوجه ما » إذ لو 
كان كذلك لا حرم التصرف في الهن مطلقاً ؛ فذا يختص بالرد على من يقول : 
إن العقد الفاسد يقر في بعض الصور » أو أن النهي يقتضي الصحة » إلى غير ذلك 
من الأحاديث الكثبرة . 

وأما الإجاع : فقد تواتر عن الصحابة رضي الله عنهم من وجوه عديدة 
الاستدلال بالنهي عن الفساد » وا لحك على المنهي عنه بفساده في وقائع كثيرة › 
يقتضي جموعما القطع بذلك ؛ لاشةالما على المعنى الكلي المشار إليه » ولم ينقل عن 
أحد منم إنكار ذلك » ولا ذهاب إلى صحة فعل منهي عنه أصلاً > فكان في ذلك 
إجاع منهم على أن النهي للفساد . 


= وقيل سبع » وقيل ثان.. والثاني شمر ( انظر : الإصابة ۲ : ٠١‏ ) ؛ وأما سعد ين عبادة : فو سعد بن عبادة بن دلم 
الأئصاري » سید الخزرج یکنی بأبي ثابت » خرچ إلى الشام » ومات بجوران سنة مس عثرة » ويل ست عشرة > وقیل إن 
قبره بالليحة » قرية بدمشق بالغوطة » وعن سعيد بن عبد العزيز أنه مات ببصرى وهي اول مدينة فتحت من الشام 

( انظر : الإصابة لابن حجر ۲ :۷ ) . 
(۱) من حديٹ ابن عباس » وأوله : لعن الله اليمود » إن الله حرم عليمم الشحوم.. إلخ . انظر : سنن أي داود ۲ : 


. وڅ رجه امد فی مسنده برق ( ۲۲۲۱ ) و ( ۲۹۷۸ ) » وقال إستاده صحيح‎ , ١ 


AR 


فمن الأول إنكار علي" رضي الله عنه على ابن" عباس رضي الله عنها في 
نكاح المتعة » واستدلاله على بطلانه بنهي الني ب . 


وقال اين" عمر رضي الله عتا : « كتا نخابر » ولا نرى بذلك بأساً » حت 
زعم رافع ابن خديج" أن الني به هى عنما » فتركناها"» . 


(1) علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشى الماثمي أبو الحسن » أول الاس إسلاماً في 
قول كثير من أهل العام » ولد قبل البعثة بعشر سنين على الصحيح » فربي في حجر النبى ب » ول يفارقه » ون قتله 
واستشہاده في ليلة السابم عشر من رمضان سنة أربعين من الهجرة » ومدة خلافته مس سنين إلا ثلاشة شر ونصف شر 
( انظ : الإصابة لابن حجر ۲ ۵-١:‏ ) . 

(۲) عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي » الهاشمي أبو العباس اين عم رسول 
الله بتر » ولد قبل اليجرة بثلاث سنين » وفي الصحيح أن النبي بإ ضمه إليه وقال : اللم علمه الحكة » وكان يقال له 
حبر العرب » توفي سنة نمس وستين » وقيل سبع » وقيل تان » وهو الصحيح » واتفقوا على أنه مات بالطائف . واختلفوا 
في سنه فقيل ابن إحدی وسبعین » وقیل ابن اثنتين » وقيل ابن ربع » والأرل هو الأقوى . ( انظر : الإصابة ۲ : ٣١۲‏ ) . 

(۲) أخرج الترمذي عن ابن عباس قال : إغا كانت التعة في أول الإسلام » كان الرجل يقدم البلدة » ليس له بها 
معرفة » فيتزوج المرأة بقدر ما یری أنه يقي » فتحفظ له متاعه » وتصلح له شيأ » حت إذا تزلت : ل إلا على أزواجمم 
أو ما ملکت أیانہم € قال ابن عباس : غکل فرج سوی هذین حرام . انتہی رم ۱١١۲‏ من سنن الترمذي . + 

وقال ابن حجر في الفتح بعد أن ذكر حديث ابن عباس إسناده ضعيف » وهو شاذ » مخالف لا تقدم من غلة 
إباحتما . وقال ابن حجر أيضا : وذكر البيمقي عن ابن عباس أن التعة رخصة في أول الإسلام » من اضطر إليها ء› 
كالميتة » والدم » ولحم الخازير » ويؤيده ما أخرجه الخطابي » والفاكمي من طريق سعيد بن حبير قال : قلت لابن 
عباس :+ لقد سارت بفتياك الركبان » وقال فيا الشعراء » يعني في المتعة » فقال : والله ما بهذا أفتيت » وما هي إلا 
كالميتة » لا تحل إلا لمضطر » وأخرجه تخد بن خلف المعروف بوكيع هي كتاب الغرر من الأخبار » يإسناد أحسن منه عن 
سعید بن جبیر » فہذه أخبار يقوى بعضما بعضاً . ( انظر : فتح الباري ١١‏ : ۷۵ ) . 

)٤(‏ عبد الله بن مر بن الخطاب بن نفيل القرتي العدوي » ولد سنة ثلاث من المبعت الننوي . وهاجر وهو اين 
عشر سنين » وهو من المكثرين عن الني ب » وروى أيضاً عن أبي بكر ور » وعثان » وأي ذر ء ومعاذ ؛ وعائشة » 
وغيرم » مات سنة اثنتين أو ثلاث وسبعين » وزاد بعضم في ذي الحجة ( انظر : الإصابة ۲ ۳١۸:‏ ) . 

)٥(‏ رافع بن دیج ( ۱۲ ق هھ - ۷۲۴ هھ ) ۰( 13۳-1۱١‏ م ) رافع بن خديج بن راقع الأنماري الأوسي 
ا حارثي » صحابي » كان عريف قومه بالدينة » وشمد أحداً والخندق . وتوفي بالمدينة متأثراً من جراحه » له: ۷۸ : 
حديثاً » ( انظر : الإصابة ۲ : ۱۸1 ء وتمذیب التهذیب ۲ : ۲۲۹ ) . 

. ۲۱: ٩۰ أخرجه ملم : في کتاب البیوع‎ )١( 


YY - 


حتى يمن" € . 

وأنكر عبادة بن الصامت"" على معاوية"" رضي الله عنها بيع الذهب بالفضة 
نسيئة"؛ واستدل: ( بنهي الني بيه عن ذلك ) » فرد الناس تلك البيوع التي 
تبايعوها يومئذ على الوجه ا مني عنه ؛ والقصة في صحيح“ مسا > وكذلك أيضاً 
فعل أبو الدرداء" مع معاوية رضي الله عنها » رواه النسائي . 


وأنكر معمر“ بن عبد الله رضي الله عنه على غلامه بيع الحنطة 


)١(‏ سورة البقرة آية ۲١١:‏ . ( انظر : جامع البيان للطبري ؛ : ۲١١‏ » وانظر التفسير الكبير ٥۷ : ٠‏ › وانظر 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٠: ٣‏ ) . 

(۲) عبادة بن الصامت » بن قيس » بن أصرم » بن فر » شد بدراً ء وقال ان سعد كان أحد النقباء بالعقبة » 
وشہد المشاهد کلہا بحد بدر » وروی عن الني تلم ثرا > ولعبادة قصص متعددة مع معاوية > وإنكاره عليه أشياء » وفي 
بعضها رجوع معاوية له » وي بعضہا شكواه إلى عثان منه » تدل على قوته في دين الله » وقيامه في الأمر با معروف › 
والنهي عن المنكر » ومات بالرملة سنة أريع وثلائين ( انظر : الإصابة ۲ : ٠٠١‏ ) . 

(۲) معاوية بن أي سفيان » صخر بن حرب » بن أمية بن عبد شس » بن عبد ماف » القرشي الأموي أمير 
الؤمنين » ولد قبل البعثة بخمس سنين » قال أبو نعي : كان من الكتبة الحسبة الفصحاء » حلهأ وقورآ » وصحب 
النبي بإ > وكتب له » وولاه عر الشام بعد أخيه يزيد بن أي سفيان ٠‏ وأقره عثان » ثم استر فلم يبايع علي » م 
حاربه » واستقل بالشام » ثم أضاف إليما مصر » ثم تسمى بالفلافة بعد الحكين » ثم استقل ما صالح الحسن » واجتع عليه 
الناس وسمى ذلك العام عام الجاعة » مات في رجب › سنة ستين على الصحيح . ( انظر : الإصابة ۲ : ٤١١‏ ) . 

. لأن فيا شبمة الربا لأنه جمعما القدر‎ )١( 

. ) ۲۷ : ۷ والنسائي‎ > ٤١ : ٥ انظر : صحيح مسلم كتاب البيوع‎ ( )٥( 

)١(‏ أبو الدرداء : اختلف في اسمه فقيل هو عامر » وعو ير الأتصاري الحزرجي ‏ أسام يوم بدر وشهد أحداً » وأبلى 
فيا ٠‏ وقال ابن حبان : ولاه معاوية قضاء دمشق في خلافة عمر > روى عن الني بل » وعن زيد بن شابت » وعائشة 
وأبى أمامة » وفضالة بن عبيد » ومات لسنتين بقيتا من خلافة عثان . وقال الواقدي وججماعة : مات سنة اثنتين وثلاثين 
( انظر : الإصابة ۳ ٤1:‏ ) . 

(۷) ( انظر : سنن النسائي ۷ : ٣۷۹‏ ) . 

(۸) معمر بن عبد الله بن نضلة بن نافع بن عوف . بن عبيد » بن عويج » بن عدي » القرشي العدوي » سم 
قدياً » وهاجر المجرتبن » وروى عن النبي به »> وعن عر . قال ابن سعد : كان قدي الإسلام ء ولكنه هاجر إلى الحبشة 
ثم رجع إلى مكة » وأقام بها ء ثم قدم إلى المدينة بعد ذلك » ( انظر : الإصابة ۲ : ٤١۸‏ ) . 


YA - 


بالشعير" » وأمره برده » واستدل : ( بنهي النى, بر : عن بيع الطعام بالطعام 
إلا مثلاً ثل ) رواه مسل" . 

وني مصنف ابن أي شيبة : 

عن حبیب" بن أب ثابت قال : كنت جالسا مع ابن عباس" رضي الله 
عنها في المسجد الجرام فأتاه رجل فقال : إنا نأخذ الأرض من الدهاقين" » 
ولا ترد" عليه شيئاً » واستدل : ( بنهي النى بيو عن الخابرة ) . 

وعن اسماعيل" الشيباني قال : ( بعت ما في رؤوس النخل » إن زاد فلهم › 


وإن نقص فعليهم » فسألت ابن عمر رضي الله عنها فقال : نى رسول الله لر 
عن ذلك . 

. أي نسيئة أيضأ لشبهة الربا‎ )١( 

(1) صحیح مسل ۵ : ٤۷‏ . 

(۲) ابن اي شیبة ( ۱۵۹ - ۲۲٣‏ هھ ) » ( ۸٤۹ - ۷۷١‏ م ) عبد الله بن مد بن أي شيبة العبسي الكوفي أبو بكر » 
حاقظ الحديث » له فيه كتب » منها : المسند » والمصنف في الحديث كبر( تذكرة الحفاظ ۲ : 1۸ء وتهذيب التهذيب 
١‏ :۲ وتاریخ بغداد 1٩ : ۱١‏ ) ۔ 

)٤(‏ حبیب بن ابي ثابت الأسدي مولى لبني کاهل › ویکن ابا جى » واسم أي ثابت قيس ين دينار » وقال أبو 
بکر بن عیاش : کان بالكوفة ثلاثة ليس ممم رابع » حبيب بن ابي ثابت » والح بن عتيبة » وماد بن ابي سلهان » وان 
هؤلاء الثلاثة أصحاب الفتيا » وم المشهورون . مات حبيب بن أي ثابت سنة تسع عشرة ومائة . ( انظر : الطبقات لابن 
سعدا :۲۷۳ )۰ 

() عبد الله بن عباس تقدمت ترجته . 

() الدهاقين جمع دهقان » والدهقان : بكر الدال وها رئيس القرية » وأصحاب المزرعة . ( انظر : التهاية 
لابن الأثیر ۲ : ۲۸ ) 

(۷) ورد في نسخة القدس تردد بدلا من ( ترد ) . 

(۸) إنماعيل ين إيراهم الشيياتي » حجازي ؛› روى عن اين تمر وابن عباس ٬‏ وغير هما وروی عنه مرو بن دينار » 
وتمد بن طلحة بن يزيد بن ركنة » قال أبو زرعة ؛ ثقة يعد في المكيين » وذكره ابن حبان في الثقات . ( انظر : تعجيل 
النفعة بزوائد رجال الأ الأربعة ص ۲١۷١‏ ) . 

)١‏ ( انظر : الحلي لابن حزم ۸ : ٤۵۹‏ ؛ حيث ذكر قوله به : هى رسول الله بر عن المزابنة ء والمزابنة أن 
يباع ماقي رؤوس النخل من تر بهر مسمى لكل ٠‏ إن زاد فلي وإن نقص فعلى ) . 


۹ 


وأما حكهم بفساد العبادة أو العقد عند ارتكاب المنهي عنه فيها : فا لا 
بحصى كثرة . كقول حذيفة" رضي الله عنه للذي رآه يصلي ولا بحسن الركوع 
والسجود : ( ما صليت منذ أربعين سنة + ولو مت وهذه صلاتك لمت على غير 
الفطرة ) » ( وقال بلال رضي الله عنه لآخر مشل ذلك ) . 

وأمر المسور“ بن مخرمة رجلا م يم ركوعه وسجوده" يإعادة الصلاة . 

وصلى عر" رضي الله عنه ا لغرب » فام يقرا فيا » فأعاد 


)١(‏ حذيفة بن الان العبسي من كبار الصحابة » ولد بامدينة » وأسل هو وأبوه » واستشه د أبوه قي أحد » وروى 
عن الني بإ الكثير » قال العجلي : استعمله تمر على المدائن فلم يزل بها حتى مات بعد مقتل عتان » وبعد بيعة علي 
بأربعين يوم » وذلك في سنة ست وثلاثين ( انظر : الإصابة ٠١١ : ١‏ ) . 

)١(‏ أخرجه البخاري عن زيد بن وهب عن حذيفة بلفىظ : « رأى رجلا لا يتم الركوع والسجود . . . الخ » دون 
قوله منذ أربعين ( انظر : فتح الباري ۲ : ۹۸ء ) » وقال الحافظ بن حجر : زاد أحمد عن مد بن جعفر عن شعبة بسند 
البخاري فقال : ( منذ ‏ صليت ؟ فقال : منذ أربعين سنة ) ومثله في رواية الثوري ؛ وللنسائي من طريق طلحة بن 
مطرف » عن زيد بن وهب مثله » وقصة حذيفة أخرجها البخاري أیضاً في مکان آخر ( انظر : فتح الباري ۲ : ٤۲۸‏ ) . 

(۲) بلال ن رباح » الحبشي اليّذن » اشتراه الصديق من المشركين لا كانوا يعذيونه على التوحيد » فأعتقه » فازم 
لني بإ ٠‏ وأذن له وشهد معه جيع المشاهد » وآخى النبي بل بينه وبين أي عبيدة بن اراح ؛ ثم خرج بلال بعد النبي 
بل مجاهدا إلى أن مات بالشام زمن مرفي طاعون موس سنة عشرين . وفي العرفة لابن مندة أنه دقن حلب ( أنظر : 
الإصابه ١‏ : ۱۹۹ ) . 

() انظر مع الزوايد للهيثي ۲ : ١‏ حيث ذكر : عن بلال أنه أبصر رجلا لا يع الركوع ولا السجود » فقال : 
لو مات هذا لمات على غير ملة مد به . رواه الطبراني في الأوسط والكبير » ورجاله ثقات . 

)٩(‏ مسور بن مخرمة ( 1٤-۲‏ ه )» ( ٠۲١‏ - ۸۴ م ) » القرشي الزهري » أبو عبد الرحن من فضلاء الصحابة 
وفقهائهم . أدرك النبي بل وهو صغير » ومع منه » وروى عن الخلقاء الأربعة » وغيرم من أكابر الصحابة » وشهد فتح 
إفريقيا مع عبد الله بن سعد » وهو الذي حرّض عثان على غزوها » ثم كان مع ابن الزبي » فأصابه حجر من حجارة 
النجنيق في الحصار بمكة فقتل . ( انظر : الإصابة ف : ۷4۷ ) . 

)١(‏ انظر : الحلى لابن حزم ۲ : ۷ ٠‏ حيث ذكره بدون إسناد » وبالنص القال : رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا 
سجوده » فقال له : يا سارق أعد الصلاة والله لتعيدن » فلم يزل حتى أعادها . 

() عر بن الطاب » بن تفيل ولد قبل الميعث النبوي بثلاثين سنة » وكان عند الميعث شديداً على مسين » ثم 
أسلم فكان إسلامه فتحاً على الاين » وفرجاً لمم من الضيق » قال عبد الله بن مسعود + ما عبدنا الله جهرة حت أسلي تمر » 
وروي عن ابن عباس : أن رسول الله بهم قال : « الهم أعز الإسلام بأبي جهل بن هشام » أو بعمر بن الخطاب » فأصبح 
عر » فغدا على رسول الله ر . . . الخ (١‏ أنظر : الإصابة ۲ : ۵١١‏ ) . 


۰ 


الصلاة" » وصلى أيضاً وهو جنب ساهياً فأعاد" » وكذلك قال علي وابن عر" 
رضي الله عنها » وقال عبد الله بن عرو بن العاص" : ( ما أبالي انا مصرورين 
في ناحية ٿوي » أو نازعاني في صلاتي ) - يعني الغائط والبول - 


وقال عبد الرحمن"" بن عوف رضي الله عنه : ( الصام في السفر كلمفطر في 
الحضر)" . 

وقال ابن عباس" رضي الله عنها : ( إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه › 
واستأنف ) . 


(۱) روي عن مر بن الخطاب انه صلى بهم ا مغرب فاما سلّم قال : آمعوني قرآت ؟ قالوا لا » قال : فا قرأت في 
نفسي » فأعاد بهم الصلاة ( انظر : المغني ۲ : ٠١۷‏ ) . 

() في الموطاً : ۷۹ » أن عمر صلى بالناس الصبح » م غدا إلى أرضه بالجرف » فوجد في ثوبه احتلاماً فقال : إنا ا 
أصبنا الودك لاتت العروق » فاغتسل » وغسل الاحتلام من ثوبه » وأعاد لصلاته . ( انظر : الموطا ء والغتی ۱ : ۲٠۲‏ » 
وا جلى £ : ۳۹١‏ ) . ۰ 

(1) علي بن أبي طالب » وابن مر تقدمت ترجتها . 

() عبد الله بن عرو بن العاص » القرشي السهمي » كنيته : أبو مد » قال ابن سعد : أسلم قبل أبيه » وفي 
البخاري والبغوي من طريق مام بن منبه عن أي هريرة قإل : ما أجد من أصحاب رسول الله لع أكثر حديثا مني إلا 
ما کان من عبد الله بن عرو » فإنه كان يكتب قال الواقدي : مات بالشام » سنة خس وستين » وهو يوممذ اين اثنتين 
وسبعين › وأيل مات بكة » وقيل بالطائف » وقيل صر( انظر : الإصابة ۲ : ٣۴٤٣‏ ) . 

(ه) وورد ذلك عن عبر بن الحطاب › وعبد الله بن عباس : ( لا تدافعوا الأخبثين في الصلاة ؛ فإنه سواء عليه 
یصلي به من شکی » او کان في طرف ثوبه ) ( انظر : امحلی لاہن حزم ٤۷ : ٤‏ » حیٹ ذکره بدون إسناد ) . 

(1) عبد الرحهن بن عوف » بن عبد عوف » أحد العشرة المشهود مم بال جنة » وأحد الستة » أصحاب الشورى » 
الذين أخبر عر عن رسول الله ب أنه توفي وهو عنهم راض » ولد بعد الفيل بعشر سنين » وسل قدياً قبل دخول دار 
الأرق » وهاجر المجرتين » وشهد بدرا » وسأئرامشاهد » وعاش اثنتين وسبعين سنة » ودفن بالبقيع » وصلى عليه عثان » 
مات سنة إحدى وثلاين ( انظر : الإصابة ۲ : 5٠۸‏ ) . 

(۷) أخرجه النسائي في الصوم » وأخرجه ابن ماجة أيضاً في الصوم ( انظر : ذخائر المواريث للنابلسي ۲ : ۲۲١‏ ) . 

(۸) تقدمت ترجمته . 

)٩(‏ ذكر السيوطي في الد رانور ۱ : ۲١١‏ : وأخرج ابن أي شيبة > وعبد بن ميد » وابن المنذر عن ابن عباس 
قال . . . ویستأزشف . 


۹ 


وقضى تمر » وعلي » وان عباس » وابن تمر » وابن مرو » رضي الله 

. و 3“ 
عنھ" : بفساد حج من جامع وهو محرم . وثہت عن ابن عباس في قوله تعالی : 
3 فلا رفث"" 4 قال هو الجاع" . 


وقال : ابن أبي جبلة"" : ( كنوا يفرقون بين السبايا » فيجيء أبو أيوب" 
رضي الله عنه فيجمع بينهم ) - يعني بين الوالدة وولدها في القسمة - وأبو أيوب 
هو الراوي عن الني ر قوله : « من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين 
أحبته يوم القيامة » رواه الترمذي" . 


a . a. . ۷‏ . ا ۾ 
ورد تمر رضي الله عنه : نكاح من تزوج بغير ولي › وفرق بينها » في غير 


(۱) تقدمت ترجتهم فيا سبق . 

)١(‏ من سورة البقرة آية ۹۷ ( انظر : ج امع البيان للطبري > : ٠٠١‏ » وا لج امع لأحكام القرآن للقرطبي 
٠ ۷ : ۲‏ والتفسير الكبير للرازي د : ٠١١‏ ) . 

(1) روا أبو يعلى » وفيه خصيف وذّقه العجيلي وابن معين » وضّفه جماعة » وبقية رجاله رجال الصحيح 
( انظر: ممع الروائد 1 : ۲١۸‏ ) . 

9) ابن أبي جبلة : وردت في الأصل ابن أبي حبلة » وقد بحثت في كتب التراجم فلم أقف له على ترججة » ولعله - 
والله أعلم - ( حبان بن أي جبلة ) أدرك الصدر الأول مر بن الخطاب فن بعده » له ذكر في تفسير الطبري عند قوله 
تعالى : ل والمؤلفة قلويم ¢ ( انظر : تفسير الطبري ٩۹ : ٠١‏ ) ء وله ترججمة في تہذیب التهذیب ۲ : ١۷١‏ حيث قال : 
روي عن مرو بن العاص والعبادلة إلا ابن الزبير » قال ابن يونس بعثه عر مع ججماعة من أهل مصر ليفقهوا أهلها ‏ يقال 
توفي يإفريقيا سنة ٠١‏ » وثقه أو العرب الصقلي » . . 

(ه) أبو أيوب : هو خالد بن زيد ٠‏ الأنصاري » النجاري » معروف باسمه وكنيته » شهد العقبة ودرأ » وها 
بعدها » ونزل عليه الني بل لا قدم المدينة » وأقام عنده » حت بى بيوته » ومسجده . وآخى بيثه وبين مصعب بن تير 
وشهد الفتوح > ولزم الجهاد بعد وفاة النبي بلي إلى أن توفي في غزاة القطنطينية سنة خمسين رجه الله تعالى ( انظر : 
الإصابة ٤٠٤ : ١‏ ) . 

() رواه الترمذي » وقال حديث حسن غريب ( انظر : سان الترمذي رم ٠١۸١‏ و١١١٠‏ ) وأخرجه الحاك في 
الستدرك :۲ : ٠١‏ » وقال الحا : صجيح على شرط مسلم » ولم مخرجاه » وسكت عنه الذهبي » وأخرجه أجمد في المسشد 
أيضاً . ( انظر : نصب الراية ٤‏ : ۲ » ففيه كلام على تصحيحه ) . 


(۷) تقدمت ترجته . 


TY - 


ماقصة ؛ وعزر في بعضها الزوج ٠‏ وتزوّج رجل امرأة على خالتها » فضربه عمر 
رضي الله عنه ٠‏ وفرّق بينه) . وقال ابن عمر : نكاح العبد بغير إذن سيد" زنا » 
وكان يضرب الحد فيه . وسئل عن المتعة فقال : لا نعامها إلا السفاح" » وكذلك 
قال ابن الزبير“ رضي الله عنها : هي الزن“ . 

وقال تمر رضي الله عنه : لا اوق برجل قتع إلا رمت" > وقضى هو وعلي 
رضي الله عنما في امرأة زوجت" في عدم ا أن يفرّق بينها » وقال علي وابن 


)١(‏ عن عبد الرمن بن معبد : أن عر رد تكاح امرآة نكحت غير إذن وليها ‏ وعن عكرمة ابن خالد آن الطريق 
جع ركباً . فجعلت امرأة تيب أمرها إلى رحل من القوم عير ولي ء فأنكحها رجلا . فبلغ ذلك عر بن الحطاب » قجلد 
الناكح والنكح . ورذ تكاحها ( انظر : الحلى لابن حزم ٤١٤ : ١‏ ) . ( وانظر : المغي ٠١ : ٩‏ ) . 

(۲) ذخائر الموار يث للنابلسي ۲ : ۴ فقد أورده بلفظ : ( إذا تكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل » وفي 
لفظ فهو زان ) . ورواه أبو داود في سننه : في كتاب النكاح عن عقبة بن مكرم بلفظ : ( إذا نكح العبد بغير إذن مولا 
فىکاحه باطل ) ؛ وقال أو داود : هذا الحديث ضعيف وهو موقوف » وهو قول ابن عمر رضي الله عنها ( انظر : سان أي 
دأود ۱ : ٤۸۰‏ ) . 

(۲) بعد أن قيل له إن ابن عباس يأمر بالتعة قال : ( نانا عنها رسول بي ء وما كنا مسافحين ) ؛ رواه الطبراني 
في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا لمعاف بن سلهان وهو ثقة ( انظر : تمع الزوائد ٠٠١ : ٤‏ ) , 

)٤(‏ عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد » بن أسد بن عبد العرى » القرشي الأسدي » آمه أسماء بنت آي بكر 
الصديق » ولد عام المجرة » وحفظ عن الني بر وهو صغير ؛ وحدّت عنه بجملة من الحديث . وهو أحد العبادلة ‏ وأحد 
الشجعان من الصحابة » وأحد من ولي الخلافة » وهو أول مولود ولد لامهاجرين بعد المجرة » وحتكه الني ل . وقتل 
ابن الزبير في جمادى الاولى سنة ثلاث وسبعين من المجرة ( الإصابة ۲ : ۲١١‏ ) . 

)٥(‏ ی صحیح مسال ان عبد الله ہن الزہیر قام کۃ فقال : إن ناسا أعی اللہ قلوپم کا أعی آبصارم یمتوں 
بالمتعة . . . الحديث ( انظر : صحيح مسل بشرح النووي ٩‏ : ۸۸ ) . 

(1) ولا ولي مر ين الحطاب خطب الناس فقال : ( إن رسول الله بق أذن لنا في المتعة تلاتاً ثم حرمها . والله لا 
أعل أحداً يتم وهو حصن إلا رجمته بالحجارة . إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله إل أحلّها بعد إذ حرمها ؛ قال 
في الزوائد : في إسناد أبو بكر بن حمص اسه إسماعيل الابائي » ذكره ابن حبان في الثقات ء قال ابن أي حا : وتّقه 
أحد » واين معين وغيرم ؛ وأخرج له ابن خزية في صحيحه ‏ والحام فى المستدرك » ( انظر : سثن أبن مأاجه ٩۳١ : ١‏ ) . 

(۷) الحلی لاین حزم ٩»‏ : 4۸۰ حیث روی ما تصه : ( عن مسروق آن امرآة نكحت في عدجا » ففرق بينها تهر » 
وڄعل مهرها قي بيت الال ء وقال : نكاحها حرام » ومهرها حرام ) 
( وعن مسروق أيضاً قال : رفع إلى عر امرأة نكحت في عدجا . فقال : لو عامتكا لرججتكا . فضربها أسواطاً » وفرق 
بينها » وجعل المهر في سبيل الله ) » ( انظر : الوطأً » ص ٠۳١‏ ) . 


YY 


عباس رضي الله عنها : ببطلان بيع الولاء" » وهبته ؛ إلى غير ذلك مما يطول 
تعداده . ولا يقال : إن ذلك كان منهم دلالة خاصة دلت على الفساد في هذه 
الصور الخاصة بأعيانها ؛ لأنا نقول : الأصل عدم تلك الأدلة ؛ كيف ؟ وإن شيئاً 
منها ل يوجد » وليس إلا المناهي الواردة منها في الكتاب وإلسنة » فالظاهر أن 
مستند الصحابة رضي الله عنهم في فساد هذه القضايا كلها : هو النهي الوارد 
فيها » کا في الصور المتقدمة أولا . 


وبامجلة : ا يع إجاعهم على أن الأمر المطلق للوجوب باستقراء استدلاهم 
في بعض الواضع به » وسسارعتهم إلى الامتثال » واعتقاد الوجوب في سائرها » 
كذا يعلم إجاعهم على أن النهي يقتضي الفساد باستقراء أحواهم . 

فمن عوّل على هذه الطريقة : في أن الأمر للوجوب يلزمه ذلك هنا إذ لا 
فرق بين الموضعين . ومن لم يعول على ذلك فيها بحت عليه : بأن ذلك إججماع 
منهم ؛ لأن هذه القضايا شاعت بينهم » وذاعت من غير نکير » مع ما عام من 
عادتم » وام لا يقرون على باطل . 

ويهذا : بخرج الجواب عما قاله الغزالي وغيره » أن هذا حك من بعض 
الصحابة فلا يصح إسناده إلى جميعهم » لأنا إنغا أسندناه إلى الكل بطريق الفعل 
من بعض » والرضا والإقرار من الباقين . # استدل ثل ذلك في إثبات القياس › 
والتعبد بخبر الواحد » وأمثالها . 


)١(‏ أخرج البزار ‏ والطبراني عن ابن عباس مرفوعاً : أن الولاء ليس بنتقل . ولا متقول ‏ قال يفي : فيه 
المغيرة بن ميل ؛ وهو ضعیف ( انظر : ممم الزوائد ۲٢١ : ٤‏ ) 

وقال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكره في الفتح : فيه اغيرة بن جيل وهو جهول . 

وروي عن ابن عباس قوله : ( الولاء ن أُعتق لا جوز بيعه » ولأ هبته ) » ( اتظر : فتح الباري ٤١ :٠١‏ ) » وقد 
أخرج البخاري عن ابن عر : ( هى الني به : عن بيع الولاء » وعن هبته ) ( انظر : فتح الباري قي الجزء والصحيفة 
المد كورة أنفا) . 


YE 


واعترض فخر الدين في الحصول » وأتباعه بعده على هذا : بأنه لا نسار أن 
الصحابة رجعوا في فساد شيء من المنهيات"" إلى جرد النهي . 

وسند المنع : نهم حكوا في كثير من المنهيات بالصحة" : فلو قيل : بأن 
قسكهم في فساد تلك الصور جرد النهي ٠‏ لزم أن يكون تخلف الحك عن هذه 
الصور التي قيل فيها بالصحة لاتع على خلاف الظاهر » والاصل عدمه » بخلاف 
ما إذا قلنا بأن النهي مجرده لا يقتضي الفساد » فان حكهم بالفساد في تلك الصور 
يكون لدليل منفصل : وليس فيه ترك للظاهر فكان هذا أولى" . 

والجواب عن ذلك : أن الصور التي حكوا فيها بالصحة مع ورود النهي › 
ليس النهي عن شيء منها لعينه » ولا لوصفه اللازم » فلا يتوٌجه ها نقض » بل 
جيع تلك الصور التي فيها » لأمر خارجي نجاور . والمدعى : أن الصحابة رضي 
لله عنهم حكوا بالفساد في كل منهي عنه لعينه » أو لوصفه اللازم ؛ وهذا غير 
منتقض بصورة من الصور حك فيها بالصحة ؛ بل نقول إن من المنهي عنه لغيره 
ما أفتى فيه بعضهم بالفساد أيضاً » لكنه ل يتفق عليه » بل خولف فيه . أما 
صورة من الصور الحتج ها » حك فيها صحابي بالصحة فذلك لا يوجد » ومن 
أدعاه فعليه البيان . 


قولحم : إن ا لحك بالفساد يكون لدليل منفصل : قلنا : نقطع بأن حكهم به 
نجرد النهى ؛ ا جاء مصرَّحاً به في الصور المتقدمة وغيرها . 


قوم : إا أخبارآحاد » قلنا : هي متواترة في المعنى » كشجاعة علي › 
وجود حاتم » وأمثا) ؛ > أشرنا إليه فيا تقدم . وكل هذه الصور التى ذكرناها 


. ) ٠١١١و كالرىا » والتعة . ( انظر الحصول للرازي ؛ خطوط فى الكتبة الأحمدية بحلب‎ )١( 
. (ه) أي لا بد عند ذلك أن يكون أحد الحكين لأجل القرينة » وعليك الترجيح‎ 
. انظر : الحصول في الورقة المشار إليها‎ )۲( 


0 


مروية الأسانيد في كتب الأمة » فهذا الوجه وحده كاف بالطلوب » مستقل 
پاثباته » وبالله التوفيق . 

وأما المعقول فمن وجوه : 

الأول : أن النهى اقتضاء كف عن فعل > ولا يخلو : إما أن يكون لمقصود 
دعا الشارع إلى طلب ذلك الكف » أولا لمقصود . 

لا جائز أن يقال : إنه لا لمقصود ؛ 

أما على أصول المعتزلة : فلأنه عبث » والعبث قبيح » ولا يصدر من 
الشارع . 

وأما على أصول أهل السنة : فإنا وإن جوّزنا خلوّ أفعال الله تعالى عن الىك 
والمقاصد » غير أنا نعتقد أن الأحكام الشروعة لا تخلو عن حكة ومقصود راجع إلى 
العبد » لكن لا بطريق الوجوب بل بحك الوقوع تفضلاً » فالاتفاق واقع على أن 
الأحكام الشرعية لا تخلو عن الحكة » وسواء ظهرت لنا أو لم تظهر » وبتقدير 
تسل خلو بعض الأحكام عن الحكة » فلا شك أنه نادر » والغالب عدم خلوها 
عن الحكة [ وإدراج ما وقع فيه النزاع تحت الغالب هو الأولى » فإإذا بطل أن 
بكون ذلك لا ]" لمقصود تعین أن يكون لقصود من الجكة معتير . 

فالأمر : يعد المصلحة الخالصة أو الراجحة » والنهي : يعتبر الكف عن 
املفسدة الخالصة أو الراجحة » فلو قيل بصحة المنهى عنه لكان سبباً للحكة 
الطلوبة منه ؛ فياما أن يكون مقصود النهي راجحا على مقصود الصحة » أو 
مساويا » أو مرجوحاً » لا جائز أن يكون مرجوحاً » إذ المرجوح لا يكون 


) ( 0 ٻين القوسين ال کبیرین سقط من تسخ المدين امنورة ١‏ بيغا آئہت ف تسا القدس ٤‏ وعو ضروري ليستقم 
الکاد . 
۴ 


Y1 - 


مطلوباً مقصودا في نظر العقلاء » والغالب من الشارع إا هو التقرير › لا 
التغيير » وما لا يكون مقصوداً فلا يرد طلب الكف لأجله » وإلا كان الطلب 
خلا عن الحكة » وهو متنع ا سبق . 

ومثل ذلك يتنع أن يكون مساوياً » ولا فيه أيضاً من الترجيح بغير 
مرجح » فلم يبق إلا أن يكون راجحا على مقصود الصحة » ويلزم من ذلك 
امتناع الصحة وعدم ترتب آثاره » وإلا كان الحكر بالصحة خلياً عن حكة 
ومقصود » ضرورة كون مقصودها مرجوحاً > وذلك متنع ا سبق وهو المطلوب . 

هذه طريقة الإمام سيف الدين"" الآمدي في تقرير هذا الدليل » وغالبه 


)9( 
عین کلامه . 


وقرره الإمام فخر الدين الرازي بطريقة أخرى" : وهي أن المنهي عنه لا 
بجوزأن يكون منشئاً لامصلحة الخالصة أو الراجحة » وإلا لكان النهي منعاً من 
تلك الصلحة وأنه لا جوز » يعني على الوجه المتقدم من قول أهل السنة أن أحكام 
الشرع كلها أو غالبها معللة بالمصالح والح . 

وهذا كانت المناسبة علة في القياس » ولكن ذلك ليس على وجه الوجوب »› 
بل على وجه التفضل والإحسان > فلزم أن یکون النهي عنه أحد أمورثلاثة : 
وهو أن يكون منشأ المفسدة الحالصة أو الراجحة » أوالمساوية . 

وعلى التقديرين الأولين : بجحب الحك بالفساد » لأنه إذا لم يفسد الح أصلاً 
کان عبشاً » والعاقل لا يرغب في العبث ظاهراً » فلا يقدم عليه » فكان القول 
بالفساد > سعياً في إعدام تلك المفسدة . 


(۱) تقدمت ترجته . 
)١(‏ الإحکام في أصول الأحکام ۲ : ۲۷۷ . 
(۲) ( انظر : الحصول للرازي . عخطوط بالمكتبة الأحدية المنقولة لمكتبة الأوقاف بحلب و١١١‏ ) . 
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حذور عند العقلاء » فالقول بالفساد يفضي إلى دفع الحذور » فوجب القول به . 


هذا ما قرره ابن الخطيب ‏ » وذكره على وجه المعارتة" من جانب الخصم 
القائل : بأن النهي يقتضي الفساد في العقود أيضاً . وفخر الدين لا يقول بذلك 
إلا في العبادات » فأورد هذا الدليل مع غيره على وجه المعارضة ؛ ول يعترض 
عليه » مع أنه اعترض على غيره من أدلة امعارض . 

واستدل غيره لبطلان التساوي المفضي إلى العبث : بأنه إذا تساوت المصلحة 
والمفسدة لا تبقى فائدة مطلوبة في إمجاب فعله ؛ ۴ لا فائدة في إيجاب تركه ؛ 
لأن الأوامر كلها مشتلة على المصالح . إما الحالصة كلإيان ونحوه » أو الراجحة 
5جهاد ؛ فإنه وإن تضمن إتعاب النفوس وإذهاما غالبا » وإتلاف الأموال ء 
فالمصلحة المقصودة به - من إعلاء كامة الإيان » وجو الكفر » وتأمين المسامين في 
ديارم وغير ذلك - راجحة على تلك المفاسد . وكذلك النواهي جيعاً متضمنة 
لدرء المفاسد » إما الخالصة كالكفر والظلم وأشباهها ؛ أو الرجحة كشرب الجر ء 
فإنه وإن تضمن منافع » فالمفسدة الخالصة" منه راجحة على تلك المنافع » ۴ قال 
تعالى : ل وإغها أكبر من نفعهها € فإمجاب أحد المتساويين » أو تحريه من غير 
[ مرجح يكون عبشا في نظر العقلاء ء ۴ في دال درم بدرم مثله من غي ] 
مقصود معتبر » والتجارة المتساوية ر بجا وخسارة ٤‏ وأمثاه) ٤‏ عبث" £ والعبث 


(1) اراد بابن الخطيب : الإمام فخر الدين الرازي حيث يقال له ابن الخطيب ٠‏ وتقدمت ترجمته . 

(۲) انظر : الحصول للرازي » المصدر السابق » و : ٠١١‏ 

. ورد في نسخة القدس الحاصلة ولعله أصوب‎ )١( 

٠۲١ : > من سورة البقرة آية ۲۱۹ »(انظر: الجامع لأحكام القرآن ۲ : ۱ » وجامع البيان للطبري‎ )٤( 
) ٤١ : ١ والتفسير الكبير للرازي‎ 

)٥(‏ ورد الكلام في نسخة المدينة المنورة بسقوط كلة :( عبث ) بينا وردت في نسخة القدس > وهي ضرورية هنا 
ليستقم الكلام والله أعل » # أن ما بين القوسين الكبيرين ل يرد في نسخة المدينة » وورد في فسخة القدس » ٠‏ وهو ضروري . 
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على الله تعالى عال . أما على أصول العتزلة فظاهر » وأما على أصلنا ؛ فبالنظر 
إلى ما" أجرى الله عادته به من رعاية المصالح في الأحكام الثرعية . 

وقرر بعض الأعة المتأخرين هذا الدليل على وجه آخر بعد ذكر تلك 
القدمات وهو أنه إذا ثبت أن المنهى عنه مشقل على الفسدة الحالصة » أو 
الراجحة » بحب أن لا يكون صحيحاً لوجهين : 

أحدها : أن القول بالصحة يفضي إلى حصول تلك المفسدة والقول بالفساد 
يفضي إلى لا حصوها »> واحتال حصول تلك المفسدة مرجوح بالنسبة [ إلى احتال 
لا حصوهها ]في نظر الشرع لما سبق » والمفضي إلى المرجوح مرجوح » والمفضي 
إلى الراجح راجح ؛ فالقول بالصحة مرجوح بالنسبة إلى القول بالفساد » ولا يعني 
بکون النهي للفساد سوى هذا . 

وثانيها : القياس على جميع المناهي الفاسدة » والجامع : أن القول بالفساد 
سعي في إعدام تلك المفسدة الخالصة » أو الراجحة بالكلية . 

وهذه الطريقة الأخيرة ذكرها القرافي على وجه آخر وهو : 

الوجه الثاني من وجوه الأدلة العقلية : وهوأن المنهي عنه في 
العبادات غير المأمور به » فإذا أت بالنهي عنه ۾ يأت بالمأمور به » ومن م يأت 
بالأمور به بقي في عهدة التكليف . 

وهذا هو المعني بقولنا : أن النهي يقتضي الفساد في العبادات » وأما ف 
العاملات : فلأن النهى يعد وجرد المفسدة الخالصة » أو الراجحة في المنهي 
عنه . فلو ثبت املك » والإذن ف التصرف لكان ذلك تقريراً لتلك الفسدة : 


() ورد في الأصل بسقوط ( ما ) وعي ضرورية أيضاً . 
(۲) ما بين القوسين سقط من تسخة القدس . 
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والمفسدة لا ينبغي أن تقرر ؛ وإلا لما ورد النهي عنها › والمقدر : ورود النهي 
عنها ؛ هذا خلف » وقياساً على العبادات . 

وهذا وإن كان قريباً من الوجه الأول لكنه مغاير له في الحقيقة . 

وقد اعترض على الوجه الأول ؛ بأن غايته : أن النهي يناسب نفي الصحة » 
إلا أنه لا يلزم من ذلك نفى الصحة » إلا أن يتبين له شاهد بالاعتبار ؛ وإذا تبين 
له شاهد بالاعتبار »> يكون الفساد لازماً من جهة القياس » لا من لفظ النهى › 
ولا من معناه ٠‏ 

وهذا السؤال وارد على أصحاب الطريقة الأولى . 

وأما من اعد في ذلك القياس على العبادات » أو على المناهي التي قيل 
بفسادها فعليهم اعتراضان آخران أيضاً : 

أحدها : أن القياس على المناهي التي حك فيها بالفساد » إا يت إذا كان 
قائل ذلك ل يعتد في القول بالفساد إلا جرد النهى . فأما إذا كان ذلك لدليل 
خارجي من نص" أو إجماع فلا يرد عليه شيء من ذلك » لأنه لم يجك بالفساد 
جرد النهي . 

وثانيها : إبداء الفارق بين امقيس والمقيس عليه . 

قال ابن الخطيب في الحصول" : المراد من الفساد في العبادات أا غير 
مجزئة . والمراد به في باب المعاملات : أنه لا يفيد سائرالأحكام ؛ وإذا اختلف 
العنى أ يتوجه أحدها نقضاً على الآخر . 


(۱) ورد في الأصل بعض بدلا من نص » وهو سهو من الناسخ . 


(۲) انظر الحصول للرازي و ١١١:‏ , 
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وقرّر بعض أتباعه هذا الكلام أبسط من هذا فقال : ما ذكرنا من الدليل 
الال على فساد العبادة المنهي عنها » م يوجد بتامه في المعاملات » فلا يرد 
نقضا » ولا يصح قياس العقود على العبادات ؛ ووجه الفرق : انا عنينا بفساد 
العبادة المنهي عنها عدم إجزائها عن الأمور به » ودللنا على ذلك بأن قلنا : الآتي 
بالعبادة المأمور بها تارك لامأمور به » فوجب أن يبقى في عهدة الواجب » وهذا 
الدليل غير موجود في المعاملات ء ضرورة أنه لم يۇمر بالبيع على وجه خصوص › 
حتی ان من اتی بالبيع على خلاف ذلك الوجه . کان تارا لامامور به » لان تعلق 
الأمر ء والنهي » بعين واحدة حال . 

ومن المعلوم : أن هذا الدليل لم يوجد في المعاملات » ومع ظهور هذا الفرق 
لا يصح قياسها على العبادات . 

واعترض آخرون : بالنقض بالصور التي نهي عنها » وحك فيها بالصحة : 
كبيع الحاضر للبادي » ونحوه . 

وأجاب الآمدي عن الاعتراض الأول : بأنا لم تقض بالفساد" لوجود ما 
يناسب الفساد حتى يفتقر إلى شاهد بالاعتبار » وإنما قضينا بالفساد : لدم 
الناسب المعتبر ما بيناه : من استلزام النهي لذلك ؛ ولا يخفى أن هذا الجواب غير 
متین . 

والحق : أن جرد النهي إذا كان على ظاهره للتحريم مناسب للفساد ؛ لا 
يشل المنهي عنه من المفسدة الخالصة أو الراجحة ؛ وشاهد ذلك بالاعتبار : 
الواضع النهي عنها التي اتفق على القول بالبطلان فيها : كبيع الملاقيح › 
والضامين » ونكاح ذوات الحارم » وما لا محصى كثرة . 


. ۲۸۲ : ۲ انظر الإحكام في أصول الأحکام‎ )١( 


٤ 


وقوهم : إن الفساد لازم من القياس لا من معنى النهي . جوابه : أن 
القياس المناسب إغا اعتټد في كون النهي عن الشيء لعينه يدل على فساد المنهي 
عنه » لا إن نفس المناسب هو المقتضي للفساد . 

والفرق بين المقامين واضح . وهذا السؤال بعينه أورده بعضهم على الاحتجاج 
لاقتضاء النهي الفساد » بالحديث المتقدم : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رذ » ؛ فقال : المقتضي للفساد هو هذا الحديث نفسه » لا مجرد النهي . وجوابه : 
ما ذکرناه آنفاً . 

وقومم : إن الحك بالفساد لدليل خارجي » تقدم الجواب عنه . 

وأما الفرق بين الصور المتفق على القول بفسادها من المنهيات وبين بقية 

إحداها : الحنفية الذين فرقوا بين المنهي عنه لعينه » والمنهى عنه لوصفه › 
القسمين . 

والفريق الثاني : كالغزالي » والإمام فخر الدين » وأبي الحسين البصري الذين 
فرقوا بين العبادات والعقود » واعتهدوا الفرق الذي تقدم ذكره عنهم . 

فجوابه ان الفساد ني المع : هو عدم ترتب الأثار على المنهي عنه . فأثر 
النهي في العبادات : عدم براءة الذمة » وأثره في المعاملات : عدم إفادة املك ؛ 
وتنوع الأثر لا يقتضي اختلاف ا لجنس . فان النهي عن المعاملات عندم على حد 
واحد » وآثاره ختلفة فيها : ۴ أن آثار صحتها ختلفة أيضاً ؛ فأثر البيع الصحيح 
املك في العين » وي الإجارة الملك في المنفعة » وف النكاح التقتكن من الوطء › 
وفي القراض الأمانة على الال » واستحقاق النصيب ؛ ففي كل موطن أثر يخالف 
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الآخر. ول ينعم ذلك الاختلاف من جعل الجيع شيا واحداأ ؛ فكذلك 
العبادات مع العقود . 

وتفسير الفساد في الميع بعدم ترتب آثارها عليها > وإن كانت الأثار ختلفة 
فيجمعها : سمی الأثر » ا جمع الحيوانات كلها مسمى الحيوانية » وهي ختلفة 
في نفسها . 

وهذا ذکره صاحب تنقیح المحصول"'" » وتبعه عليه القرافي » وزيّفه 
الأصفهاني" في شرح المحصول » وقال إنه ضعيف جداً . 

ولیس ا ذكر ؛ لأنه إذا أمكن تفسير لفظ الفساد با يمل جميع الصور 
وينتظمها بعنى كلي يشترك الكل فيه » كان أولى من تفسيره لعنيين ختلفين ؛ 
لأنه يكون حينئذ مشتر6" لفظياً » والتواطۇ" خير منه . 

وأما النقض بالصور التي حك فيها بالصحة مع ورود النهي » فقد تقدم أن 
تلك جيعها من المنهي عنه لغيره الجاور له . كالصلاة في الدار المغصوبة » والبيع 
على بيع الغير ؛ وا لمدعى والمستدل له : غير هذا القسم » فلا يتوجه النقض به . 

ولو سلم على وجه التنزل أن الصحة وجدت في منهي عنه لعينه أو 
لوصفه اللازم ؛ فغايته : أن الفساد تخلف لدليل منفصل ؛ ولا يلزم من تخلف 


() هو أمين الدين مظمر بن مد التبريزي المتوفي سنة ٠۲١‏ ه » فقيه شافعي تعلم ببغداد » وأفق ‏ وناظر ء وقدم 
مصر ؛ وسافر إلى شیراز » ات با ؛ له كتب كثبرة منها : سمط الفرائد في الفقه والختصر في القروع » والتنقيح اختصر 
به الحصول في أصول الفقه . ( اتظر : كش الظنون ۲ : ١١١١‏ طبقات الشافعية ۵ : 1١١‏ ) 

(۲) القراني » والأصفهاني تقدمت ترجتها . 

)٣(‏ المشترك اللفظبي : هو ما تعدد معناه » ووصع لكل واحد من المعافي الكثيرة على حدة » كعين : للباصرة ء 
والذهب » وعين الماء » وقرء : للطهر ء وا حيض . 

» التواطىء : هو ما اتحد معناه بدون تشخصه » وتساوت أفراده في ذلك امعت مثل : إنسان » وفرس وزرافة‎ )٤( 
. ) وسمي بذلك لتواطۇ أفراده في معناه ( أي تاوا‎ 


Ye 


ا لحك عن المدلول عند قيام مانع » تخلفه في جيع الصور ؛ وهذا ظاهر لا ريب 
فيه . 

تنبيه : ذكر الأرموي"" في الحاصل على هذا الدليل العقلي المتقدم سؤالاً 
ضعيفاً إلى الغاية » رام به إبطاله ؛ حيث لم يعترض عليه ابن الخطيب" » فقال : 
اشتال الفعل على المفسدة لا ينع كونه مفيداً للحك ؛ وقرّره القرافي : بأن السب 
الشرعي ليس من شرطه أن يكون مشروعاً مأذوناً في مباشرته ؛ فإن الزنا سبب 
للرجم » والسرقة سبب للقطع » والحرابة سبب للقتل » إلى غير ذلك من الأحكام 
الكثيرة » والعني بعدم الفساد : هو ترتب الأحكام على المنهي عنه » والأسباب 
قد تكون كذلك ۴ ف النظائر المذكورة . 

وجواب هذا : أن الح المترتب على الفعل الحرم قد يكون حكاأً رتب في 
أصل الشرع على التحرم » كالقطع في السرقة » وأمثاله ؛ ولا نزاع في هذا أصلاً 
حتى ينقض به . إغا النزاع في ا لحك المترتب على الفعل المأذون فيه شرعاً إذا وقع 
ذلك الفعل على وجه حرم ؛ كالبيع الفاسد » والنكاح الفاسد وأشباهها . هل 
يترتب عليه ما كان يترتب عليه حالة وقوعه على الوجه المأذون فيه شرعا أم 
لا ؟ وإغا يرد النقض بشيء من هذا القسم » وقد بينا أنه لا يوجد ذلك ممعاً 
عليه في المنهي عنه لعينه » أو لوصفه اللازم حالة القدرة على الاحتراز عن المنهي 
عنه ؛ وأن النقض بصحة المنهى عنه لغيره لا يرد . 

واحترزنا بحالة القدرة : عن الصلاة بغير ماء > ولا تراب على قول من لا 
يوجب إعادا : كلك" ء والمزني » وأشباه ذلك . فهذا الجواب على ما فهمه 
٠‏ 0 الأرموي : هوتاج الدين تمد بن جين الأرموي » المتوفق سنة ٠٥١‏ ه » وقد اختصر الحصول لفخر الدين 
الرازي ؛ ( كشف الظنون ۲ : ٠١١١‏ ) . 

(1) ابن الخطيب : هو الإمام فخر الدين الرازي . وقد تقدمت ترجمته . س 

(۲) الإمام مالك بن انس : تقدمت ترجه . 

(4) لزني :( ۱۷ - ۲۱۶ هه ) ۰ ( ۷۹۱ - ۸۷۸ م ) إسماعيل بن بحي بن إسماعيل ٠‏ أبو إبراهم المزفي » صاحب سے 
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القرافى" من كلام صاحب الحاصل" » وقرره به ؛ ويل أن لا يكون ذلك 
مراده ؛ بل يعني به : أنه لا يشترط في الفعل المأذون فيه تعريه من المفسدة من 
كل وجه » وأن يكون مصلحة خالصة » بل قد يشل على مفسدة ما ؛ ويترتب 
عليه : إفادة ا لحك . كغالب التكاليف المشةلة على إتعاب البدن » وإنفاق المال » 
ونحو ذلك . 

وجواب هذا : أن هذه المفاسد منغمرة في جنب المصالح الجاصلة من تلك 
الأفعال الراجحة على تلك المفاسد » ونحن ل نشترط في الفعل خلوه عن المفسدة 
من كل وجه ؛ بل عن المفسدة الخالصة أو الراجحة ؛ فأما المرجوحة فلا اعتبار 
بها » ولا نقض حينئذ . وإن صاحب الحاصل بكلامه المتقدم النقض بالمنهي عنه 
لغيره كالصلاة في الدار ا لمغصوبة » فقد تقدم الجواب عنه » وأنه غير محل النزاع ؛ 
وسيأتي تقرير ذلك إن شاء الله تعالى » وبيان الفرق بينه » وبين ما نحن فيه . 

الوجه الثالث من الأدلة العقلية : أن فعل المنهي عنه معصية ؛ إذ 
الكلام في النهي الذي للتحرم » وحصول الشواب على العبادة والاعتداد بها : 
مقربة إلى الله تعالى . وحصول املك في العقود » وصحة التصرف كلها نعم . 
والمعصية تناسب المنع من النعمة ؛ وقد اقترن الحك بالفساد بصور كثيرة جداً من 
الناهي » والمناسبة مع الاقاران : دليل باتفاق القائسين ؛ في تعمم القول بأن 
النهى للفساد في كل منهى عنه لعينه » أو لوصفه اللازم إعمال للادلة اللناسبة ء 
مع الاقتران . وفي ترك القول بذلك : إبطال فما ؛ فكان القول بذلك واجباً . 

الرابع : أن المنهي عنه قبيح ورم » إذ الكلام فيه » وامحرم لا يكون 


الإمام الشافعى » من أهل مصر » كان زاهداً » عا مجتهدآ » قوي الحجة نسبته إلى مزينة من مصر . قال الشافعي : المزني 
ناصر مذهى » وقال في قوة حجته : لو ناظر الشيطان لغلبه › ( وفيات الأعيان ١‏ : ۷ الأعلام للررکلی ۱ : ۲۲۷ ) . 
)١(‏ القرافي : تقدمت ترجه . 


(۲) وهو الأرموي : تقدمت ترجته : 
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مشروعاً > وما لا یکون مشروعاً : لا یکون صحيحاً ؛ لأن كل صحيح مشروع ؛ 
فا منهي عنه لا يكون صحيحاً ؛ فإذاً النهي يقتضي الفساد . 

واعترض الإمام الغزالي على هذا الوجه : بأنه إن عنيتم بالمشروع كونه 
مأموراً أو مندوباً أو مباحاً فذلك حال ؛ ولسنا نقول به . وإن عنيع كونه علامة 
ملك أو الحل » أو حك من الأحكام : ففيه وقع النزاع ‏ فلم ادعية" استحالته ؟ 
فجازأن يكون غير مشروع ؛ وإذا وقع تترتب عليه الأحکام » کا تترتب على 
الصحيح ؛ كا فعل في الصلاة في الدار المغصوبة » ونحوها . 

ويكن الجواب عن ذلك : بأن المراد با مشروع الأع من ذلك : وهو كل ما 
رتب الشارع عليه آثاره ؛ لأن الصحة والفساد من تصرفات الشارع » وكذلك 
ترتيب الآثار على الفعل ؛ والمنهي عنه ليس مشروع فلا يترتب عليه أثره . 

والنقض بصحة الصلاة في الأرض المغصوبة : تقدم الجواب عنه » وأنه غير 
وارد 

الخامس : لولم يكن النهي للفساد لكان كل موضع منهي عنه قيل 
بفساده : كبيع الحر » ونكاح ذوات انحارم.» والصلاة مع ملابسة النجاسة التي لا 
يعفى عنها » وأشباه ذلك يجب أن يكون لقرينة منفصلة دلت على ذلك الفساد » 
لكن الأصل عدمها » والظاهر : أن الفساد مستند إلى مجرد النهي ؛ وإلا كانت 
القرينة تذكر ولو في بعض الصور » فوجب أن يكون النهي يقتضي الفساد 
لذلك . 

السادس : وهو خاص بالعبادات : أن العبادة إنما تكون صحيحة إذا كانت 


)١(‏ هذا القول مع ما سبقه منقول من المستصفى »ع ذكر فقال : ولم يستحل : أن يحرم الاستيلاء ‏ وينصب سبباً 
للك الجارية » ويرم الطلاق » وينصب سبباً للفراق » بل لا يستحيل أن ينهي عن الصلاة في الأرض الغصوبة » 
وتلحسب سيباً لبراءة الذمة > وسقوط الفرض . . ( انظر المستصفى ۲ : ¥( 
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موافقة للأمر » أو مسقطة للقضاء » على ما سبق من الاختلاف » وكل منها إنغا 
يكون بامتثال الأمر المستدعي لاستحقاق الثواب ؛ وفعل المنهي عنه معصية › 
فلا يكون سبباً لاستحقاق الثواب ؛ بل العذاب مترتب عليه . فلو كان فل 
امنهي عنه سبباً لسقوط التعبد » أو القضاء ؛ لزم أن يكون الفعل الواحد طاعة 
ومعصية معاً > وهو محال . 

السابع : ذكره التبريزي" في التنقيح وهو خاص في الحقيقة بالعقود : أن 
النهى لا بد له من فائدة » وليست إلا الفساد ؛ لأن طلب الكف إما لمفسدة في 
الفعل او لعدم فائدة فيه » أو لفائدة في الامتناع . ودليل الحصر : أنا لو فرضنا 
انتفاء هذه الأقسام كلها : للزم أن يكون الفعل مشةلاً على الصلحة » خالياً من 
امفسدة » فيكون مطلوبا ؛ لا منهيا عنه ؛ وليس الامر كذلك » فثبت الحصر . 

وحينئذ نقول : لا جوز أن يكون لعدم الفائدة ؛ فيإنا فرضناه مفيداً 
لأحكامه ؛ ولا لامفسدة ؛ لأا كانت تنشاً إما من نفس العقد » أو بواسطة ترتب 
الأحكام عليه . والأول : باطل ؛ لأن صي المعاملات لا مفسدة فيها ؛ وههذا 
لا يام بها في معظم البياعات . والثاني : باطل ؛ لأن المفسدة لو نشأت من الح 
لما ثبت الحك ؛ ولأن ا لحك وضع شرعي » والشارع لا يضع المفاسد » ولا جوز 
هله على فائدة في الامتناع » فإن الامتناع عما فيه فائدة : وهي ترتب الح على 
راي الخصم لا فائدة فيه . 

فإن قيل : فائدته الابتلاء والامتحان ؛ قلنا : ذلك فائدة الامتناع لأصل 
النهي » ونحن نطلب فائدة في الامتناع عن الفعل » ليكون النهي عنه معقولاً ؛ 
ولأن النهي ظاهر في التحرم » والاعتبار ينافي التحرم » لأنه قكين المكلف من 
تحصيل حكه بدليل : جيع الأحكام الجمع على اعتبارها » هذا خلاصة ما قاله 
التبريزي . 

. تقدمت ترجته‎ )١( 
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والمنعح متوجه عليه في قوله : إن صيغ المعاملات المنهي عنها لا مفسدة فيها ء 
وقوله نه لا ام ہا في معظم البياعات على ما لا بخفى . 

الثامن : وهو أيضاً بختص بالعقود : أن النهي عنها مع ربط الح اء 
وترتيب آثارها عليها : يفضي إلى التناقض » وذلك من وجهين . 

أحدها : أن النهي عنها لم يرد إلا لما اشتملت عليه من المفسدة الخالصة » أو 
الراجحة » على ما تقدم » فلو أفادت المقصود عند الإقدام عليها لكان ذلك باعثاً 
للنفوس على تعاطيها ؛ والنهي عنها : لما فيها من المفسدة الخالصة › أو الراجحة › 
ينع من الإقدام عليها . فيتناقض من قبل الشرع : الباعث » والصارف » وذلك 
حال ؛ وما أدى إلى الحال عال » فيجب القول بالفساد نفياً لذلك الحال . 

وثائيها : أن نصبها" سبباً لترتب آثارها عليها تمكين من التوسل ها » 
والنهي عنها منع من ذلك التوسل » فيؤدي أيضاً إلى التناقض > وفيه ما 
ذكرناه . وهذا الوجه أمتن من السابع المتقدم قبله » ذكره الشيخ موفق"" الندين 
في الروضة"" والأنباري" في شرح البرهان . 

التاسع : أن النهي عن الشيء : يدل على تعلق المفسدة به کا تقدم غير 
مرة » وني القضاء بالإفساد لامنهي عنه » وعدم ترتيب اثاره عليه : إعدام لتلك 


)١(‏ ورد في الأصل نصبهها » وهو سهو من الناسخ . والصواب نصبها » ۴ في المصدر الذي نقلت عنه » وهو روضة 
الناظر . ص : ٠٠١‏ . والضير في ( نصبها ) يرجم إلى العقود . 

(۲) هو ابن قدامة المقدسي » وقد تقدمت ترجته . 

(۲) حيث ذكر في ص ٠١١:‏ : ( أن النهي عنها _ أي عن الأسباب - مع ربط الحكر بها يفضي إلى التساقض في 
الحكة ‏ لأن نصبها سبباً تمكين من التوسل ٠‏ ونهي من التوسل ؛ ولأن حكها مقصود الأدمي » ومتعلق غرضه » فتكينه 
منه حث على تعاطيه ‏ والنهي منع من التعاطي » ولا يليق بحكة الشرع . . الخ ) . 

)٤(‏ الأنباري : عبد الله بن أحد » بن أبي زيد الأنباري . أبو طالب باحت إمامي أصله من الأنبار » آقام وتوفي 
بواسط سنة : ۲۵۱ ه ٩1۷ ٠‏ م ( أنظر : فهرست الطوسي : ٠٠١‏ . والأعلام للزركلي ٠١١ : ٤‏ ) . وقد ورد في نسخة 
القدس الاأبياري . 
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الفسدة بالكلية بأبلغ الطرق » بخلاف ما إذا قيل بالصحة » أو بترتب أثره عليه » 
فإن في ذلك تبقية لأثار المفسدة » فكان الأول أولى » أو هو المتعين . 

العاشر : ماأشار إليه الإمام الشافعي في كلامه المتقدم . وذكره أصرح من 
ذلك في موضع آخر : وهو" أن العقود إنغا تفيد إذا جرت على وفق الشرع » لا 
قهد فيها من الشروط » وقيدت به من القيود ؛ ومنع الخلق من كثير ما كانوا 
يتعاطونه فيها » ويرضون به » قبل الشرع ؛ فأشبهت العبادات حينئذ . 

وتوقف الحكر بترتب آثارها عليها : حتى ترد على وفق المشروع » وإذا | 
يكن كذلك : بقيت الأموال والأبضاع على أصلها من التحرم ؛ ولاتنتقل إلا إذا 
وقعت على الوجه المشروع . فا لم تكن كذلك : يجك بفسادها"؟؛ استناداً إلى 
أصل التحرم » وهذا حسن بالغ ؛ وبال التوفيق . 

الطرف الثاني : في أن دلالة النهي على الفساد حيث حكمنا به : ليس 
ذلك من جوهر اللفظ » وموضوع اللغة » بل متلقى من الشرع . 

وجيع الأدلة التى قدمناها إغا تقتضى كون ذلك مأخوذاً من جهة الشرع ؛ 
وقد تقدم أن جماعة من الأمة ذهبوا إلى أن ذلك مستفاد من موضوع النهي 
اللغوي . 

والدليل على بطلان قوم : ان فساد المنهي عنه » سواء كان عبادة » أو 
معاملة : لامعنى له سوى سلب أحكامه عنه » وانتقاء تمراته المقصودة عنه › 


(1) وعبارة ابن قدامة في روصة الناظر ص : ٠٠١‏ أوضح وأصرح . وهي مايلي . ( ان النهي عن الثيء : يدل على 
تعلق المفسدة به أو با يلازمه ء لأن التارع حكم لايهى عن المحالح . إلا ينهى عن المغاسد ؛ وثي القضاء بالماد إعدام 
لما بأبلخ الطرق ... ) . 

( ورد في الأصل ( وهي ) وهو سهو من الناسخ . 

. ورد في نخة القدس بفسادها‎ )١( 


- 6۹ 


وخروجه عن كونه سبباً مفيداً ها » فلو دل النهي عن الشيء على فساده من 
حيث اللغة » لكان في اللفظ مايدل لغة على انتقاء فراته عنه . واللازم : باطل » 


أما اللازمة : فظاهرة » وأما انتفاء اللازم » فلأن معنى النهي في اللغة : 
اقتضاء الكف عن الفعل ؛ وليس انتفاء الأحكام عنه عين ذلك › ولا جزؤه › ولا 
لازماً له من حيث اللغة ؛ لأنه لو قال واحد : لاتبع غلامك » فإانك إن بعته 
ثبت حك البيع » وانتقل املك فيه إلى المشتري » م يكن ذلك متناقضاً من حيث 
اللغة . ولو كان النهي عن الشيء لعينه مقتضياً لفساده من موضوع اللغة : لكان 
ذلك متناقضاً . 


وأيضاً : فان الصحة عبارة عن ترتب الأحكام الثرعية على الفعل المأذون 
فيه ؛ والفساد معناه : عدم ترتبها ؛ والأحكام إغا هي متلقاة من الشرع ؛ فقبل 
الثرع لايكون النهى دالا على فساد ولا صحة . والموضوعات اللغو ية متلقاة عن 
العرب قبل الشرع فلییں الفساد مستفاداً من موضوع النهي لغة . 
واحتج القائل بذلك بوجهين : 

أحدها : استدلال الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدم من العاماء على الفساد 
في المنهيات : بالنهي عنها ؛ فبل على فهمهم ذلك له من حيث اللغة . 


وأجاب ابن الحاجب وغيره عن ذلك : بنع أهم فهموا ذلك من موضوع 
اللغة »> بل إا فهموا الفساد من جهة"" الشرع کا تقدم . 


)١(‏ انظر : شرح القاض عضد اللة والدين لختصر المنتهى » تأليف الإمام ابن الحاجب » وامشه حاشية العلامة 


سعد الدین التفتازاني ۲ ۲ : ٩١‏ و1١‏ . 
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وفي هذا الجواب نظر ؛ إذ يقال عليه : فيلزم أن يكون الشارع نقل النهي 
عن موضوعه في اللغة ؛ والأصل عدم الثقل . 

ويكن أن يقررالجواب على وجه آخر : وهو أنه دارالأمر في استدلال 
الصحابة والعاماء بعدم على الفساد بالنهي » على الوجه المتقدم بين أن يكون 
فهموا ذلك من حيث اللغة » أو من حيث الشرع ؛ والاحتال ( الغاني ) أولى 
للجمع بين ذلك » وبين ماذكرناه من الدليل الدال على أن ذلك ليس من موضوع 
اللفظ . 

وقوهم : انه يلزم منه النقل » جاب عنه : بأن ذلك إغا يلزم إذا كان 
الفساد مستفاداً من لفظ النهى بطريق" المطابقة ؛ أما إذا كان بطريق التضن)ء 
و الالتزام كا تقدم تقريره » فلا يلزم النقل ؛ إذا م بتغير موضوع اللفظ . 

الوجه الثاني : أن الأمر يقتضى الصحة من حيث اللغة ؛ والنهى نقيض 
الأمر ؛ لأنه مشارك له في الطلب » والاقتضاء ؛ ومخالف له في طلب الترك > فلا 
بد وأن يقتضي نقيض الصحة : وهو الفساد ؛ ضرورة كون النهي مقابلاً للأمر ؛ 
وأنه جب أن یون حكر أحد المتقابلين مقابلاً لحك الآخر . هذا الدليل استدل به 
جماعة من المتقدمين : على أن النهي يدل على الفساد مطلقاً ؛ وبعضهم جعله 


. لم ترد كلمة الثاني في نسخة المدينة المنورة بيا وردت في نسخة القدس وهي ضرورية‎ )١( 

(۲) اللطابقة : هي دلالة اللفظ على تام امعنى الذي وضع اللفظ له : كدلالة الانسان على الحيوان الناطق ؛ والأسد 
على الرجل الشجاع ؛ والنقطة على معناها ؛ والبيت على الأساس » والجدران » والحجرات : ميت بذلك لتطابق اللفط 
والمعنى أي تساوييا . 

)١(‏ التضن : هو دلالة اللفظ على جزء امعى ؛ كدلالة الإنسان على المحیراں » أو ناطق + أو البيت على أحد 
أجزائه . 

() الالتزام : هو دلالة اللفظ على لازم العنى : كالزوجية للأربعة ‏ واللزوم يكون عقلياً : كالزوجية للأرىعة » أو 
عرفياً : كلزوم النبت للمطر ‏ أو خارجياً : كالسواد للغراب . 
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دليلاً من جهة القائلين به لغة كابن الحاجب وأتباعه ؛ لأنه أخص بهذا المدعى من 
جهة الدلالة اللفظية . وزاد بعضهم في تقريره : أن العرب من شأ ا أن تحمل 
الثيء على نقيضه » کا تحمله على نظيره ؛ بدليل : إعمامم لا التي هي لنفي 
ا لجنس : عمل أن المثبتة » وهي نقيضها . 


وأجيب عن ذلك بوجوه : 
أحدها : منع أن الأمر يدل على الإجزاء الذي هو الصحة . 


وثانيها : لو سلم أنه يدل عليه » فلا نسم أن يدل على الإجزاء من حيث 
اللغة » بل من حيث الشرع ؛ ۴ قررناه في النهي . 

وثالثها : أنه لايلزم من دلالة الأمر على الصحة » دلالة النهي على الفساد » 
إذ لا يلرم اشتراك المتقابلات في جيع اللوازم ؛ بل جاز أن يكونا ضدين › 
ويشتركا في لازم واحد فقط . ولو ار يكن ذلك إلا في جرد الضدية کان كافياً ؛ 
فإن السواد والبياض ضدان » وما مشتركان قي الرؤية والمحدوث » وكونها 
عرضاً » وغير ذلك . 

ورابعها : أنا وإن سامنا انه يلزم من ذلك تقابل حكيه] ؛ فإغا يلزم منه : 
أن النهي لا يكون مقتضياً للصحة . لا أنه يقتضي الفساد » لأن شأن النقيض : 
آن یثبت له تقيض حک نقيضه ؛ ا أن الواجب يعاقب عليه › فا ليس بواجب لا 
يعاقب عليه » فيكون اللازم هنا : أن النهي لا يدل على الإجزاء ؛ لاأنه نقيض 
مادل عليه الأمر » أما دلالته على الفساد : فليس نقيض الإجزاء » بل أمر آخر › 
هكذا قرر الجواب صاحب المحصول " وغيره . وفيه نظر : لأن الأمر والنهي 

(1) انظر : الحصول للرازي و : ١١١‏ » نفس الخطوط المتار إليه بالمكتبة الأحمدية في حلب حيث ذكر مانصه : 
( قوله الأمر دل على الإزاء فوجب أن يدل النهي على الفساد ؛ قلنا هذا غير لازم لإمكان اشتراك المتضادات في بعض 
اللوازم » ولو سامتاه لكان الأمر لا دل على الاجزاء » وجب أن لا يدل النهي عليه » لا أن يدل على القساد .١ه‏ 
الحصول ) . 
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ضدان ٠"‏ وليسا نقيضين ٠"‏ لأنها بوتيان » وأحد النقيضين لاإبد وأن يكون 

عدمياً . وإذا كنا ضدين » وسلّم لزوم ضدٌ الصحة ؛ فالمنوع الأول" كافية في رد 

هذا الاستدلال ؛ وخصوصاً منع كون الأمر يقتضى الإجزاء لغة » بل ذلك 
it Tf, (‏ 

مستقى" من الشرع أيضاً » والله أعلر . 


الطرف الشالث : في أدلة القائلين بأن النهى لا“ يقتض الفساد »› وقد 
تنوعت عباراتهم في الاحتجاج لذلك » وحاصلها يرجع إلى ثلاثة أوجه . 


الوجه الأول : لو دل النهي على الفساد لكان ذلك لدليل يقتضيه » والدليل 
إما عقلي » أو نقلي . والنقلي : إما إجاع أو نص . والنص : إما متواتر » أو آحاد 
ولم يثبت شيء من ذلك جميعه ؛ ولا دلالة له من جهة العقل أيضاً ؛ لما سيأتي : 


فلم يكن النهي دالا عليه . 


الوجه الثاني : أن النهى إما أن يدل على الفساد دلالة لفظية » أو معنوية › 
وها باطلتان » فالقول بأنه يقتضى الفساد باطل . أّما بطلان الدلالة اللفظية : 


فلاا إما أن تكون بحسب اللغة » أو مستفادة من جهة الشرع . والأول : باطل 
لما تقدم . 


ولأن البدوي العارف" باللغة » غير العارف بالأحكام الثرعية » إذا عع 


. الضدان : ها الأمران الوجوديان اللذان بينها غاية الخلاف » لامجتعان » وقد يرتفعان » كأسود » وأبيض‎ )١( 
النقيضان : ها الأمران الوجوديان اللذان بينها غاية الحلاف » لا يجعان » ولا يرتفعان » بل لابد من وجود‎ )۲( 
. أحدها : كحركة وسكون‎ 
. وردت في الأصل ( الأرله ) والصواب الأولى . والله أعل‎ )١( 
. وردت في الأصل ( مسقلا ) والصواب والله آعم مستقى  يدل عليه السياق والسباق‎ )٤( 
. وردت في الأصل بسقوط لا سهواً من الناسخ ؛ وهي ضرورية ليستقي المع‎ )٥( 
. وردت في الأصل ( الغير عارف ) بدلا من ( غير العارف ) وهو سهو من الناسخ أيضاً‎ )1( 
)۲۴ تحقيق المراد‎ _ Or 


لفظ النهي : ل يفهم منه سوى المنع من الفعل » ولا يخطر بباله الفساد قط » ولو 
کان موضوعاً" له لغة ل يكن كذلك . 

والثاني أيضاً باطل ؛ لا تقدم أن الأصل عدم النقل » وأيضاً فلاأنه لو كان 
موضوعاً للفساد من جهة الشرع : لزم ترك مقتضى اللفظ في الصور التي استعمله 
فيها » ولم يترتب على ذلك النهي فساد كالصلاة في الدار الغصوبة » والذبح 
بسكين مغصوبة » ونحو ذلك . وهذا بخلاف ما إذا لم نقل بأنه يدل على الفساد ء 
فإانه في الصور التى قيل فيها بفساد المنهي عنه : يكون ذلك لأمر زائد على مادل 
عليه اللفظل ول يتعرض له اللفظ بنفي ولا إثبات بمولاشك في أن هذا أولى . 

وأيضاً لو كان موضوعاً للفساد لغة أو شرعاً : للزم من ذلك التناقض » إذا 
صرح بالصحة مع صريح النهي ؛ ۴ إذا قال مثلا : لاتتوضاً بالماء امغصوب » ولا 
تذبح بسكين مغصوب ؛ وإن فعلت ذلك صحت طهارتك » وحلت الذبيحة › 
ولا تطلتق حالة الحيض » فإن فعلت نفذ طلاقك » ولا تطاً جارية الابن ؛ فإن 
استولدتما دخلت في ملكك » إلى غير ذلك من الصور التى لا استبعاد في صحتها › 
والقول فيها بعدم التناقض . وذلك بخلاف ما إذا قال : حرمت عليك الطلاق ء 
وأمرتك به أوأبحته لك ؛ وحرمت عليك استيلاد جارية الابن » وأوجبته 
عليك » فان ذلك متناقض غير معقول . 

وهذا أيضاً تنتفي"" الدلالة المعنوية » لأن شرطها اللزوم » ومفهوم الفساد 
غير لازم لمفهوم التحرم الذي هو مدلول اللفظ ؛ إذ لو كانت الدلالة الالتزامية 
موجودة » لما صح اثباته مع نفيه » لأن اثبات الملزوم مع التصريح بنفي اللازم 
غير صحیح . 


. ورد قي الأصل ( موضعاً ) بدل ( موضوعاً ) والصواب کا هو مذكور . والله أعلٍ‎ )١( 
. تنتفي : وردت ي الأصل ٻدون أي تنقيط > وكذا كثير من الكامات‎ )۲( 
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الوجه الثالث : لو دل النهي على الفساد » لثبت الفساد حينا وجد النهي » 
علا بالدليل » واللازم باطل » بدليل صحة الصلاة في الشوب امغصوب › 
والأماكن الكروهة » وصحة البيع وقت النداء » وأمثاله . فلزم من ذلك أن 
النهي لا دلالة له جرده على الفساد . 

وا جواب عن الأول : آنا بنا فيا تقدم دلالة النص » والاجماع » والعقل على 
أن النهي يقتضي الفساد » وحصل بحمد الله تعالى الانفصال عن كل مااعترض به 
علينا"» وهذا الوجه هو الذي عوّل عليه الإمام الغزالي : في أن النهي لايقتضي 
الفساد في العقود"» غم ذكر من أدلة القائلين بذلك بعض ماتقدم › راعترض عليه 
ما ذكرناه هناك » وقد أجبناعنه . 

وعن الثاني : أنا نلم أنه لايدل النهي على الفساد بحسب وضع اللغة ؛ لكن 
ما المانع أن يدل عليه دلالة لفظية بحسب وضع الشرع . 

قوله : يلزم منه النقل" والأصل خلافه . قلنا : تقدم أنه إغا يلزم النقل إذا 
كانت دلالته بحسب المطابقة . فأما بطريق التضن أو الالتزام فلا ؛ ودلالة النهي 
على الفساد بحسب اللزوم . سامنا أن ذلك بطريق المطابقة ؛ لكن قد يصار إلى 
النقل عند قيام الدليل على ذلك » والأدلة ا متقدمة قد تقررت على أنه للفساد ء 
فيجب المصير إلى القول بالنقل ؛ لثلا يلزم ترك الدليل » الذي مخالفته أشد من 
خالفة الأصل . 

قوهم ثانياً : يستلزم جعله حقيقة في الفساد » ترك مقتضى الدليل في الصور 


(1) ورد في نسخة القدس عليها بدلاً من علينا . 

(۲) ( اتظر المستصفي ۲ : ٠١‏ ) . 

() ورد في الأصل ( الفعل ) بدلاً من ( النقل ) » والصواب وال أعم ا يدل عليه سياق كلامه وسباقه هو 
( النقل ) . 
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التي هي عنها » وم يقل بفسادها » وذلك محذور . قلنا : نعم لكنه يلتزم عند 
قيام" الدلالة عليه . وهذا ا قالوا : ان النهي حقيقة في التحرم » وثبت 
استعاله في الكراهة في صور كثيرة عند قيام دليل على ذلك . 

وأما قوم ثالثاً : انه يلزم التناقض إذا صرح فيه بالصحة » فعنه أجوبة : 

أحدها : أن اللازمة على قىمين : ظنية » وقطعية . فدلالة الالتزام : تنقم 
كذلك إلى هذين القسمين » ويكون دلالة النهي على الفساد ظنية › ا نقول في 
الفهوم وغيره : انه دلالة الالتزام » وهي دلالة ظنية ؛ لأن الملازمة ظنية › 
وحينئذ فلا يناقضها . 

قوم : لا استبعاد في أن يقول الشارع : لاتبع الربوي متفاضلاً » فإن 
فعلت ثبت املك ؛ لأن هذا إشارة إلى الاحةال » ومن ادعى الظن فقد التزم 
الاحتال ؛ لأن الدلالة الظنية لاتعرى عنه » ولكنها تكون راجحة عليه ؛ فلا 
يعمل عله » كيف ؟ وهو هنا أضعف الاحتالات ؛ لأنه مبني على جرد علفم 
الاستبعاد » ولا فى ضعفه . 

وثانيها : انه لانس'" أنه لايعد متناقضاً إذا قال : حرمت عليك الطلاق في 
الحيض لعينه » ولكن إذا أوقعته نفذ بالنسبة إلى الوضع الشرعي . نعم لايعد 
متناقضا إذا قال : حرمت عليك الطلاق حالة الحيض › وإذا أوقعته نفذ ؛ 
لاحتال أن يكون التحرم لأمر خارجي » وهو تطويل العدة . وأما إذا قال : 
لعينه » فلا نسم عدم التناقض ؛ وكلامنا إغا هو في المنهي عنه لعينه . 


وثالثها : آنا لو سامنا ذلك » وأنه لايعد متناقضاً »> وإن كان النهي عنه 


(1) ورد في الأصل ( عند قيام إلا لدلالة ) وهو سهو من الناسخ . 

(۲) ورد ق نسخة القدس ( انه نسم ) آي بسقوط لا ؛ وهو سهو » والصواب ماجاء في نسخة المدينة المنورة ( أنه لا 
نام ) وال أعلم . 
۳07 


لعينه » لكن لانسام أن ترك مقتضى اللفظ الظاهر الدلالة لقرينة › أو صراحة من 
لمتكا : یکون مناقضاً لکلامه  »‏ أن اللافظ باللفظ العام » ويأسماء العدد مع 
التخصيص ها » والاستشناء منها » لا يعد متناقضاً ومتهافتاً في كلامه »> فكذلك 
هنا . 

قوم إثبات الملزوم مع التصريح بنفي اللازم غير صحيح . قلنا لانسلم 
ذلك ؛ لما تقدم أا دلالة ظنية » فتقدم عليها الدلالة الصريحة إذا كانت معارضة 
ها . 

والجواب عن الثالث : أن القائلين بتعمم الفساد في جميع صور النهي سواء 
كان لعينه » أو لغيره »-كأحمذ بن حنبل » والظطاهرية » لايرد عليهم نقض شيء 
عا ذكروه ؛ لأم طردوا قوطمم في ذلك كله . وقد التزم هذه الطريق بعض 
الأصوليين في تصانيفه » وذكر أنه الجواب الصحيح » وليس كذلك . 

وأجاب آخرون عن ذلك : بأن القول بالصحة في هذه الصور إنا كان لدليل 
خارجي قام بها » فلا يلزم من ذلك نقض › ۴ في تخصيص العام » والحروج عن 
حقيقة الأمر من الوجوب إلى الندب » وحقيقة النهي من التحرم إلى الكراهة ؛ 
لأدلة دلت على ذلك ف تلك المواضع الحاصة » ولم يلزم بذلك نقض الأصل » ولا 
إبطال دلالته من أصلها . 

غم أشار بعضهم إلى تلك الأدلة في كثير من الصور : : کقوله لل دد لا تلقو 
الجلب فن تلمّى شيعا من ذلك فاشاراه فصاحبه إذا أت السوق ق بالخيار" » 


)١(‏ النهي عن تلقي ال جاب أخرجه مسل من حديث أي هريرة ٥‏ : ه » وأخرجه الترمذي رق )۱١١١(‏ بلفظ ى 

... الخ وقال حسن غريب » ۽ وخرجه ابن ماچه بلفظ ملم ۲ : ۸ » وأخرجه النسائي ۷ : ۲۵۷ » وأخرچه آہو داود 

N:‏ وأخرجه البخاري عن أبي هريرة بلفظ : ( هى الني بل عن التلقي » » وأن يبيع حاضر لباد ) » » وأخرجه أيضاً 

عن عبد الله بن عر بلفظ : ( أن رسول الله بل قال : « لا يبيع بعضك على بيع بعض » ولا تاقوا السلع حت بط جا إلى 
السوق » ) ( انظر : عمدة القاريء للعینی ۱۱ : ۲۸٤‏ و۲۸۵ و۲۸1 ) . 
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فإثبات الخيار فيه للبائع دليل على أن البيع صحيح ؛ ولاشك أن المواضع التي قيل 
فيها بالصحة مع وجود النهي كثيرة جداً في العبادات » والعقود » والإيقاعات 
وغيرها  »‏ تقدم ذكر كثير منها » وسياتي » ويحتاج سالك هذه الطريق إلى 
دليل بخص کل واحد منها » وهو متعذر قطعا . 
)۶ 

فاجواب الصحيح عن ذلك كله ماسبقت الإشارة إليه غير مرة : وهو" أن 
النهي في هذه جيعها ليس لعين المنهي عنه » ولا لوصفه اللازم » بل لغيره اجاور 
له » ولا يقتضي النهي في هذا القسم الفساد » ۴ سيأتي تحقيق ذلك » وبيان الفرق 
بين المقامين » إن شاء الله تعالى . 

والدعى الذي استدلانا عليه إغا هو القسمان الأولان» فلا يرد النقض 
بغيرها . 

فان قيل : لافرق . قلنا : سنبيين ذلك إن شاء الله تعالى . 

وأما من فرق بين العبادات » والمعاملات » فقد احتج الإمام الغزالي با 
تقدم": أن النهي يضاد كون المنهي عنه قربة وطاعة » والأمر والنهي يتضادان ؛ 
فلا يكون المنهي عنه قربة » ولا امتثالاً » فيدل النهي في العبادات على الفساد . 

بخلاف العقود ؛ إذ لا تضاد بين تحري العقود » وبين جعلها سبباً للملك 
والتصرف کا تقدم » فلم يكن دالا على الفساد . 

وحاصل ذلك : أن النهي إإنغا يدل على الزجر فقط » وذلك من خطاب 
التكليف » وأما الصحة والفساد : فهما من خطاب الوضع » ولا إشعار له با . 


(1) ورد في الأصل ( وهي ) » ولعل الصواب ( وهو  )‏ والله عل . 
() الأولان أي المنهي عنه لعينه » أو لوصفه اللازم . 
(۴) انظر المستصفی ۲ : ١١‏ . 
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وهذا الدليل هو عين المدعى لأنا نقول : النهي دال على الزجر » والفساد 
جيعاً » وقد دللنا عليه با تقدم » وإن كانت دلالته على الفساد بطريق الاستلزام 
فذلك كاف ف المطلوب . 


م إن الذي احتج به الإمام فخر الدين على أنه لا يدل عليه في العقود""» يرد 
عليه في العبادات بأن يقال : لو دل النهي على عدم إجزائها ؛ فإما أن يدل عليه 
بلفظه » أو عناه ؛ وكل منها باطل . ولااستبعاد في أن يقول الشارع مثلاً : 
يتك عن الصلاة في الأوقات اللكروهة » وإن فعلتها أجزأت عنك وصحت › 
وعن الصوم يوم النحر » وإن صمت فيه صح . وكذلك النقض أيضاً بالعقود 
انهي عنها » وهي صحيحة ؛ رد مله في العبادات » كالوضوء بالماء المغصوب > 
والصلاة في الثوب الحرير » وأمثالا ؛ فا يكون جواباً له عن ذلك يجاب به أيضاً 
في المعاملات . 

ونحن قد طردنا القول في البابين فساداً وصحة » وفرّقنا بين مايقتضي الفساد 
منها » ومالا يقتضيه . فان جنح إلى الفرق المتقدم بين الموضعين في تفسير 
الفساد : أعني بين العبادات والعقود » أجيب : با تقدم من تفسير الفساد جعنى 

وقوهم : إن النهي لاينافي إفادة املك » وصحة التصرف » منوع ا تقدم 
من الأدلة الدالة على تنافيها »> وإن سل أنه لاينافي ذلك قطعا فهو ينافيه 
ظاهراً ؛ وذلك كاف على ماتقدم غير مرة » وبالله التوفيق . 


: نفس الخطوط المشار اليه في المكتبة الأجدية بحلب » حيث قال : ( وأما المعاملات‎ » ٠٠١ ارجم لامحصول و‎ )١( 
. فالمراد بقولنا هذا البيع فاسد أنه لايفيد املك » فنقول : لو دل النهي على عدم اللك » لدل عليه إما بلفظه » أو بمعتاء‎ 
ولايدل عليه بلفظه » لأن لفظ النهي لايدل إلا على الزجر ؛ ولا يدل عليه معناه أيضاً ؛ لأنه لا استبعاد قي أن يقول‎ 
الشارع : نهيتك عن هذا البيع » لكن إن أتيت به حصل اللك » كالطلاق في زمن الحيض » والبيع وقت النداء » وإذا ثبت‎ 
. ) أن النهي لايدل على الفساد لا بلفظه » ولابعناه » وجب أن لايدل عليه أصلاً‎ 
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الفصل الرابح 


في الفرق بين ا مهي عنه لعينه » أو لوصفه اللازم ؛ وبين المنهي عنه لغيره ‏ 
وبيان أنه في هذا القىم الآخر لايدل على الفساد . 

وأصل هذه القاعدة : أنه ورد في الكتاب والسنة مناه كثيرة : منها : ما 
اتفق العاساء على فساده عند ارتكاب المنهي عنه . كنهي الحائض عن الصوم ء 
والصلاة » والنهي عن بيع الملاقيح » والمضامين وحبل الحبلة » وعن نكاح زوجة 
الأب » والجع بين المرأة وعمتها وخالتها » إلى غير ذلك من الصور الإجاعية . 

ومنها : ما اختلفوا في ترتيب الفساد عليه ٠‏ كالبيع وقت صلاة الجعة » 
وعلى بيع أخيه » وبيع الحاضر للبادي . وأشباه ذلك . مع أن غالب القسم الأول 
) يقترن به مايدل على الفساد سوى جرد النهي . وكذلك الثاني ؛ لر يقترن به 
ما يقتضي الصحة . فنظر الامام الشافعي رضي الله عنه فوجد الفارق بين ذلك : 
أن الثهي عن الشيء متى كان لعينه » أو لوصفه اللازم » فبانه يقتضي الفساد » 
دون ماكان لفير ء لا هدم : ن الصحة تناف امشروعية » وأنه ما توجه النهي إلى 
ذاته » أو وصفه اللازم" لیس مشروعاً ؛ والاتي به مرتكب النهي عنه » بالسبة 
إلى ذلك الفعل . بخلاف ما إذا كان النهي لأمر خارجي جاور له » فن الآتي 
بذلك الفعل » م يرتكب منهياً ء » بالنسبة إلى ذاته » بل في أمر خارج عنه . 

وطرد الشافعي ‏ رحمه الله - أصله في جيع صور المنهيات » بحيث انه ل 


. ورد في الأصل بعد كابة اللازم زيادة كامة ( لزم ) » ولعلها غير ضرورية ووقعت سهواً من الناسخ‎ )١( 
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ينتقض وله في البابين بشيء » بخلاف سائر الاأمة من عداه ؛ فإن أحداً منهم ل 
يطرد قوله لا" في الصحة » ولا في الفساد 6 سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 

تحقيق الفرق بين هذين المقامين يستدعي ذكر مسألة مقصودة : وهي 
الصلاة في الدار المغصوبة » وبيان صحتها فيه » بتحقق الفرق بين البابين › م 
ننعطف على تفاصيل المناهي » واختلاف العاماء في ذلك إن شاء الله تعالى : 

فنقول أولاً : إن الواحد يطلق باعتبارات » أحدها : الواحد بال جنس » وهو 
الصادق على أنواع مختلفة » كالحيوان » وا لجسم النامي » ونحو ذلك ! 

وثانيها : الواحد بالنوع » وهو المقول لنوع واحد تحته أصناف ؛ كالإنسان › 
والفرس » ونحوها . 

ورابعها : الواحد بالشخص » وهو المقول للجزئي المشخص › كزيد وتمرو . 

فأما الثلاثة الأول : فلا ريب في أنه بختلف حكها بحسب اختلاف أنواعها › 
وأصنافها » وأشخاصها » ويصدق على بعضها ما يكذب على البعض الآخر . 
فيصح في الواحد بالنوع مثلاً أن يكون بعض أصنافه مأموراً به » وبعضها منهياً 
عنه » ولامحذورفي ذلك » لأن محل الاثبات إذا كان مغايرأ حل النفي » إما 
بالنوع » أو بالصنف » أو بالشخص : لا يلزم منه اجتاع النفي والاثبات في محل 


واحد 


ونقل إمام الحرمين"" وغيره عن طائفة من المعتزلة » كبي هاشم" وأتباعه 


. ورد في نسخة المدينة بسقوط لا » يها ثبلت في تسخة القدس › وهي طرورية‎ )١( 

(۲) تقدمت ترجمته . 

(۲) ہو ھام المعتزلی ( ۲٤۷‏ ۔ ۳۲۱ ہہ ) ( ۸1٩‏ ۔ ۹٣۳۳‏ ) . عبد السلام بن د بن عبد الوهاب الجبائي من أبناء 
أبان مولى عثان . عالم بالكلام من كبار امعتزلة » له آراء انفرد بها » وتبعته فرقة سيت ( البهشمية ) » نبة إلى کنيته أ ے 
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أهم أنكروا ذلك » بناء على أن النوع الواحد لا تختلف صفته في الحسن والقبح › 
فإاذا كان بعض أفراده حسناً أو قبيحاً » وجب أن يكون كله كذلك . فقالوا 
السجود لله تعالى » لا كان حسناً واجباً » استحال أن يكون السجود لغيره » كالضم 
مثلاً حرماً » من حيث انه سجود » بل امحرم إغا هو قصد تعظم الص . 
وهذا ظاهر الضعف واه جداً لما بينا : أن عند الاختلاف » إما بالنوع » أو 
بالصنف » إو بالشخص » يصح تغاير الحك بالنسبة إلى الأفراد » ولا يتوارد النفي 
والاثبات على ذات واحدة من وجه واحد » وقد قال الله تعالى « لا تسجدوا 
للشمس ولا للقمر » واسجدوا لله الذي خلقهن"" » » ولو كان ذلك مستحيلاً لا 
حسن هذا الأمر » والنهي » والمسألة واضحة جداً » فلا فائدة في الإطالة بها . 


وأما الواحد بالشخص » فاتفقوا على أنه لا يكون باعتبار واحد حراماً» 
وحلالاً > وواجبأً » وطاعة » ومعصية . لا ستحالة اجتاع النفي والاثبات في 
الشيء الواحد بالاعتبار الواحد » إلا من جوز التكليف بالحال لذاته . 


واختلفوا في الواحد باعتبارين ختلفين » كالصلاة في الدار المغصوبة » هل 
يجوز تعلق الأمر با » باعتبار كونما صلاة » وتوجه النهي اليها باعتبار كوا 
غصباً » فقال جهور أصحابنا الأشعر ية » وأكثر الفقهاء كالشافعية » والحنفية › 
وجهور المالكية : انه تصح الصلاة في الدار ا لمغصوبة على معنى أن الآني با يكون 
آتياً بالأمور به » ويسقط عنه الطلب بفعلها » وإن كان عاصياً من جهة لبشه في 
الغصوب . 


= هاشم » وله مصنفات في الاعازال  »‏ لأبيه من قبله » مولنده ووفاته يبغداد . ( انظر : المقريزي ۲ :۸ › ووفیات 
الاعيان ١ : ١‏ + والبداية والنهاية 1۷١ : ١١‏ » وميزان الأعتدال ۲ : ۳ وتاریخ بغداد ۱۱ : ۵٥۵‏ ) , 
)١(‏ من سورة فصبلت اية ۷۲ . انظر : الجامع لأحكام القرآن ٥‏ : ۲ ؛ والتفسیر الکہیر للرازی ۲۷ : ۱١۲۸‏ , 
وجامع البيان للطبري ٠١١ : ۲٤‏ , 
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وذهب أحمد بن حنبل » وأصحابه » وأهل الظاهر بأسرم : إلى أا لا تصح 
وبه قال الجبائي" » وابنه" من المعازلة » والزيدية" » وآخرون » وبعضهم تقله 
رواية عن مالك . 

وقال المازري : شذ بعض أصحاب مالك وهوأصبة" _ فقال : 
لا تجزي » ونقله القرافي" عن عبد املك بن حبيب منهم أيضاً . 

وذا أيضاً قال القاضي أبو بكر الباقلاني" » إلا أنه قال : الطلب يسقط 
عندها لا ها » بخلاف من ذكر قبله فطإنمم قالوا : لا يسقط الطلب اء ولا 
عندها » واختار فخر الدين" الرازي قول القاضي أي بكر" . 


(۱) ا لجہائی ( ١۲۴۔۲۰۳‏ ) هھ » ( ٩۱1 - ۸4٩‏ ) م مد بن عبد الوهاب بن سلا الجبائي أبو علي من اة 


العتزلة » وريس عاماء الكلام في عصره » واليه نسبة الطائفة الجبائية » نسبته إلى جى من قرى البصرة » ودفن جى 
( انظر : وفيات الأعيان ٤۸٠ : ١‏ » والبداية والنهاية ٠۲١ : ۱١‏ » ومفتاح السعادة ۲ : ٠١‏ » والقریزي ۲ : ۳٣۸‏ ) . 

() اہنه : هو ایو هاشم تقدمت ترجمته . 

(ه) الزيدية : نسبة إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن آي طالب ( ۷۹ ۔ ۱۲۲ ه ) ( ۷١١ - 1٩4‏ م ) الإمام أبو 
الحسين » العلوي » الماشي » القرشي » ويقال له زيد الشهيد » عده الجاحظ من خطباء بني هاشم » وقال أبؤ حنيفة ما 
رأيت في زمانه أفقه منه » ولا سرع جواباً ولا أبين قولاً » ئت اقامته في الكوفة » وقرأً على وإصل بن عطاء رأس 
العازلة » واقتبس منه عل الاعتزال » قتل في الكوفة بعد معارك نشبت بينه وبين الأمويين : وإليه نسبة الطوائف الزيدية 
( انظر : فوات الوفیات ۱ : ۱۹١‏ › والطیبری ۸ : ۲٣۵‏ و١۲۷')‏ . 

() المازري : تقدمت ترجته . 

(ه) أصيغ : بن الفرج بن سعيد بن نافع » فقيه من كبار المالكية » صر » قال ابن الماجشون : ما أخرجت مصر 
مثل أصيعْ » وله تصائيف كثررة كانت وفاته سنة ۲۲١‏ هه » ٠‏ م( انظر : وفيات الأعيان ١‏ :¥( . 

() القرافی : تقدمت ترجته . 

» م ) » عبد الملك بن حبيب بن سليان » بن هارون البامي الالبيري‎ ۴ - Y4) (a TYA - WE ) (V) 
» القرطي . أبو مروان عا الأندلس وفقيهها في عصره ء أصله من طليطلة من بني ملم ء » أو من مواليهم » ولد قي البيرة‎ 
» وبكن قرطبة » وزار صر » ثم عاد إلى الأندلس . فتوفي في قرطبه » كان راسا في فقه المالكية » عالماً بالتاريخ والأدب‎ 
بن لبابة يقول ؛ عبد الملك بن حبيب عال الأندلس . ( انظر : معجم‎ ١ وله تصانيف كثيرة قيل تزيد على الألف » كان‎ 
. ) ۲۹ : ٤ ولسان المیزان‎ . 1٤۸ : ۲ ومیزان الاعتدال‎ ۲۲ : ١ البلدان‎ 

(۸) ابو بکرالہاقلانی ؛ تقدمت ترجته . 

. فخر الدين الرازي : تقدمت ترجته‎ )٩( 

)٠١(‏ القاضي أبو بكر : المراد به أبو بكر الباقلاني ؛ وقد تقدمت ترجته 
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وحجة المهور وجوه : 

أحدها : أن التغاير قد يقع مع اتحاد الموضوع الحكوم عليه شخصاأ » بسبب 
اختلاف صفاته » بأن يكون الحكوم عليه بأحد الحكين التقابلين هو : هة 
الاجتاعية » من ذاته » وإحدى صفتيه » والحكوم عليه بالحك الأخر هو : ية 
الاجتاعية من ذاته » والصفة الأخرى » كالحك على زيد بكونه مذموماً لفسقه » 
ومشكوراً لكرمه » فعا أن الجموع الحاصل من الذات » والصفة مغاير لكل واحد 
منها » وإذا حصل التغاير في الحكوم عليه » فلا استحالة في الحم بالوجوب 
والحظر معأ > بحسب اختلاف الجهتين . 

وثانيها : أن السيد إذا قال لعبده : أوجبت عليك خياطة هذا الثوب › 
وحرمت عليك الكون في هذه الدار » فجمع العبد بين الفعلين » فإنا نقطع بطاعة 
العبد » وعصيانه جميعاً » للجهتين . وانه يستحق الثواب على امتثاله » والعقاب 
على عصيانه » ولا نع ذلك متناقضاً > فكذلك ما نحن فيه حذو القذة بالقذة" . 

ولا يقال : لا نسل أن الطاعة والعصيان للجهتين » لأن متعلق الأمر هو 
الحياطة » ومتعلق النهي هو اللبث في الدار » وها فعلان متباينان » لا جهتان 
في فعل واحد . 

لأنا تقول ؛ الخياطة تشةل على حركة لا حالة » فتلك الحركة واجبة : من 
حيث هي جزء الخياطة » وحرام من حيٹ هي لبث في الدار . 

وثالثها : هو الذي عول عليه إمام الجرمين : تحقيق الفرق بين المنهي عنه 
لعينه » ولوصفه › ولغیره . 


فإذا كان النهي يختص بالفعل الأمور به » ويرجع إلى عينه » فلا جامعه 


. ) ٠۵۷ : ۱ القذة : ريش السهم ( القاموس الحيط للفيروزابادي‎ )١( 
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الأمر به » بل ها متناقضان » نحو : صم » لا تصم ؛ فهذا هو النهي عنه لعينه . 

وأما المنهي عنه لوصفه : فأن يفرض أمر مطللق يتبين به أن مراد الآمر 
تحصيله » ثم يفرض نهي عن إيقاع ذلك المأمور السابق على وجه خاص » مع 
التعرض في النهي لامأمور به . أو يفهم منه قصد تعليق النهي به » كالأمر 
بالصوم مطلقاً » والنهي عنه يوم العيد » فإن هذا يقتضي عند الشافعي › وجهور 
العماء : إلحاق شرط بالأمور به حتى إذا فرض وقوعه على ما عه" النهي يقال 
فيه إنه ليس امتثالا . وفيه خلاف الحنفية » وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى . 

وأما القسم الثالث : فأن مجري الأمر مطلقاً » ويتبين أن الغرض إيقاع 
الأمور به من غير تخصيص له بحال » ومكان » ثم يرد هي مطلق عن كون في 
مكان » من غير تخصيص له وجب الأمر الأول » فيقع النهي مسترسلاً » ولا 
ارتباط لأحدها بالآخر ؛ فإذا وقع الفعل على حسب الأمر » مخالفاً للنهي » قيل 
فيه : إنه وقع مقصوداً للأمر المطلق منفيا عنه بالنهي المطلق » فلا يتنع والحالة 
هذه اجتاع الحكين . ويازل هذا مازلة تعداد الآمر والناهي » فكذلك هنا ؛ لأنه 
ل يثبت النهي عن الكون في الدارالمغصوبة » في وضع الشرع متعلقاً مقصود 
الصلاة ؛ فاسترسل النهي منقطعا عن اعتراض الصلاة » وبقيت الصلاة على 
حكها . فلو صح النهي مقصوراً على الصلاة في الدار المغصوبة قلنا ببطلاا »› ا 
لا تصح صلاة احدث » لا تعلق النهي بعينها . 

وزاد الامام المازري هذا وضوحاً » بثال ضربه : وهو أن السيد إِذا كان بين 
يديه طعام » وقد غص بلقمة » فقال لغلامه : أسرع إل بكوز ماء حلو » وارفق 
في إمساكه » لئلا ينكسر . فجرى إليه › ولم يرفق في إمساكه وسقاه › فإنه لا يعد 
عاصیاً له فی مقصود مره › ولا یصیر کن فرط في سیده حتی مات » ولم پسقه 


() ورد في نسخة القدس ( أمر عه ) بدلا من ( ما تمه ) . 
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ماء ؛ ولو أقبل إليه بالكوز وفيه ماء زعاق" لا يساغ » أو أقبل به إليه فارغاً » 
کان ذلك کالعدم » ولم على هذا » کا یلام إذ قعد ولم أته به . 

وهذا معلوح متعارف عند سائر العقلاء » وبه يتضح الفرق بين ما هو مقصود 
بالنسبة إلى المنهي" عنه » وبين ماليس بقصود في ذاته » بل ورد لأمر خارجي 
عنه » وهو معلوم با لجس . والمشاهدة » وليس إلى إنكاره سبيل . 


ورابعها : أنه لو لم يصح كون الصلاة في الدار المغصوبة مأموراً ها » منهياً 
عنها » لكان عدم الصحة"" اتحاد متعلق الأمر » ومتعلق النهي » فإنه لا مانع 
عندم من الصحة سوى الاتحاد . واللازم باطل » لأن متعلق الوجوب هو الفعل 
إباعتبار كونه صلاة » ومتعلق النهي هو الفعل]" باعتبار كونه غصباً » فالفعل 
بالاعتبارالأول : غير الفعل بالاعتبار الفاني » واختيار الكلف جعها ء 
لا خرجها عن حقیقتها » ۴ إذا رمى سهاً واحداً إلى مسلم » بجحيث يرق منه إلى 
كافر » أو بالعكس ؛ وقصدها جميعاً فإنه يثاب ويعاقب ‏ ويلك سلب الكافر ء 
ويقتل با سام قصاصاً ؛ لتضمن فعله الواحد أمرين ختلفين » يصح انفكاك أحدها 
عن الآخر » وإن كان هو قد جمعها » فإذن متعلق الأمر غير متعلق النهي . 

واعترض على هذا بأدلة القائلين ببطبلان الصلاة في الدار امغصوبة › 
وحاصلها ادعاء اتحاد المتعلقين » وسيأتي ذكرها » والجواب عنها ء إن شاء الله 
تعالى . 


وخامسها : ما ذكره االقاضي أبو بكر » وهو النقض بن تعين عليه قضاء 


. ) ر الماء الرعاق : الماء املح .١ه عتار الصحاح‎ )١( 

(1) ورد في نسخة القدس ( إلى ذات المنهي عنه ) بدلا من ( إلى المنهي عنه ) . 
(۲) وردت في الأصل ( تحاد ) 

. سقط ما بين القوسين من نسخة المدينة المنورة » وهو ضروري‎ )٤( 


1 


دين » وهو متټکن من أدائه والطلب به متوجه نوه > فيحرم بالصلاة » فاا 
تصح » وإٍن کان مكشه في مكانه تر لواجب" عليه في جهة السعي لأداء 
الدين ؛ وكذلك في رد الوديعة »> وكذلك لو ضاق وقت الصلاة » فاشتغل يإنشاء 
عقد بيع » أو نكاح حتى خرج وقتها » فإن العقد يصح » وإن كان عاصياً به ء 
وتار للصلاة المفروضة » ولعقد التكبيرة المأمور بها . 

قال إمام الحرمين » وأبو هاشم : لاسام ذلك ولا أمثاله » وليس هو من 
تروعه التهاويل » يعني فيلتزم البطلان في هذه الصور ونحوها . 

واعترض غيره بأنه ل يعص هنا بترك الصلاة » بل بترك قضاء الدين » ورد 
الوديعة » وكذلك م يعص بعقد البيع » بل بتأخير الصلاة عن وقتها . 

وأجيب عن ذلك : بأن كونه في الصلاة ترك لاشتغاله بقضاء الدين › ا أن 
كونه فيها لبث في الدار المغصوبة » ولا فرق » فالنقض لازم له بغير إشكال . 

وأما ماذكره إمام المحرمين : فليس بشيء » لأن هذه الصور كلها إجاعية 
قطعية > ل يقل أحد ببطلان الصلاة فيها > ولا يسع أبا هاثم » ولاغيره › التزام 
ذلك لأنه يؤدى إلى إبطال أكثر أعال الحخلق : من صلاة »> وصوم » وحج › 
وبيع > وشراء » واعتاق » إلى غير ذلك من التصرفات » التي هي من ضرورات 
الخلق » وعلى الواحد منهم حقوق جب عليه التنصل منها » إما بالرد » أو 
بالاستحلال فيكون اشتغاله عن ذلك با ذكر قاطعاً عن الحروج من حق الغير » 
وهذا معلوم بطلانه » أعني القول بفساد هذه التصرفات » في هذه المحالة . 

واحتح القائلون بفساد الصلاة في الدار الغصوبة بأوجه : 


أحدها : أن متعلق الأمر إما أن يكون عين متعلق النهي > أو غيره ؛ فإن 


. ورد في الأصل ( الواجبة عليه ) بدل ( لواجب عليه ) » وهو سهو من التاسخ‎ )١( 
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كان الأول كان الشيء الواحد مأموراً منهياً معاً » وذلك عين تكليف ما لا 
یطاق . 

وإِن کان الثاني : فالوجهان إما ن يتلازما › أو لا » فان لم يتلازما » کان 
الأمر والنهى متعلقين بشيئين » ولا نزاع في صحة ذلك » لكنه ليس بصورة" 
السألة لا سنبينه ؛ وإن تلازما كان كل واحد من ضرورات الآخر » والأمر 
بالٿيء أمر ا هو من ضروراته > وإلا وقع التكليف ما لايطاق » فإاذا كان 
النهي من ضرورات المأمور » كان مأموراً » فيعود الأمر إلى لزوم كون الثيء 
الواحد مأموراً منهياً > وذلك غال » وهذا صورة هذه المسألة » لأن جهة الغصب 
على الاطلاق وإن كانت مغايرة لجهة الصلاة » ومنفكة عن مطلق الصلاة » لكنه 
يستحيل انفكاك هذه الصلاة » عن جهة الغصب » إذ الصلاة في الدار الغصوبة › 
يستحيل أن تكون منفكة عن جهة الغصب . 

وثانيها : أن الحركات » والسكنات داخلة في مفهوم الصلاة في الدار 
المغصوبة » وشغل الحيز داخل في مفهوم الحركة والسكون » إذ الحركة عبارة عن 
شغل الجوهر للحيز بعد أن كان في غيره » والسكون عبارة عن شغل" الجوهر 
للحيز أكثر من زمان واحد » فشغل الميز داخل في مفهوم الحركة والسكون › 
الداخلين في مفهوم الصلاة » فان" داخلاً في مفهوم الصلاة » لأن جزء الجزء 
جزء » وشغل الحيز فيا نحن فيه حرام » فالصلاة التي جزؤها حرام لا تكون 
واجبة » لأن وجوما : إما أن يستلزم إجاب ما كان من أجزائها محرماً » وهو 
تکلیف با لا یطاق . 


(1) ورد في نسخة المدية ( صورة ) بدلا من ١‏ بصورة ) . 
)١(‏ ورد في الأحل بقوط كامة ( شغل ) . وهي فرورية هنا حيث يدل عليها السياق ‏ والباق . 
(۳) آي کان تفل الحيز داخلا في مهوم الصلاة ... الخ , 


. TIA - 


والشاني : يلزم منه أن يكون الواجب بعض أجزاء الصلاة لانفس الصلاة ؛ 
لأن مفهوم الجزء مغاير لمفهوم الكل » وذلك غال » ولأن النهي عن الجزء نمي عن 
الكل الجموع » والمنهي عنه لايكون واجباً . 

ولأن الأمر بالكل أمر بالجزء لتوقفه عليه » ويلزمه" إ يجاب ما كان من 
أجزائها محرماً » وهو تكليف بانحال . 

وثالشها : أن المسامين أحعوا على أن الصلاة لا تصح إلا بنية التقرب إلى الله 
تعالى » والتقرب إليه لايتصور با هو معصية » وقد حرمه الله سبحانه . وبعبارة 
أخرى : شرط صحة الصلاة نية الوجوب » أو نية مايقوم مقام الوجوب » فكيف 
يتحقق الوجوب فيا قد تحقق فيه الحظر ؟ لأن الكون في الدار المغصوبة حرم . 

ورابعها : النقض ببطلان صوم يوم النحر بالنذر وغيره » مع أختلاف 
الجهتين فيه ؛ لأن جهة كونه صوماً منذوراً مأمور به » وجهة كونه واقعاً في يوم 
النحر : منهي عنه » ومنهم من أورد ذلك على وجه الازمة › فقال : لو صحت 
الصلاة في الدار المغصوبة لصح الصوم يوم النحر » والجامع اختلاف الجهتين ا 
سبق » فاما لم يصح الصوم يوم النحر » لر تصح الصلاة في الدار ا مخصوبة › ولا 
يخفى أن هذا الوجه إا هو لازم لامالكية » والشافعية » القائلين ببطلان صوم 
يوم العيد » بخلاف الحنفية فام يقولون بصحته » کا سيأتي بيانه إن شاء الله 
تعالى . 

وأجيب عن الوجه الأول » والثاني بأمور . 

أحدها : النقض با تقدم من المثال امضروب في أمر السيد عبده بالخياطة › 
ويه عن دخول الدار . 


. ) ورد في نسخة القدس ( ويلزم منه ) بدلا من ( ويلزمه‎ )١( 
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قال صاحب الإحکا": 

جميع ماذكروه في الوجه الأول » والثاني بعينه وارد على المشال المضروب من 
غير فرق . 

وأجاب غيره : نع أن مالا ۴ الواجب إلا به »› وهو مقدور لكلف فهو 
واجب ؛ ونع أن الأمر بالكل أمر بال جزء » وهذا المنع إا يتم من ينع ذلك 
مطلقاً » أو من يقول إن مالا يم الواجب إلا به لايكون واجباً 1 إلا إذا كان 
شرطا شرعیاً کابن الحاجب ومن وافقه » وکلا القولین ضعیفان ۲" 

والراجح : وجوب مالا يتم الواجب إلا به » وأن الأمر بالكل أمر بال جزء 
وأجاب صاحب التحصيل"" عنها بوجهين : 

أحدها أنه لانزاع في أن الفعل إلمعين [ لاوز أن يكون مأموراً به لعينه › 
ومنهياً عنه لعينه » ونا النزإع في أن الفعل ] إذا كان فرداً من أفراد المأمور 
به » ول يكن مأموراً به لعينه » ولكن وجد الأمور به في ضمنه هل النهي عنه اَم 
لا؟ 

وماذكر من الدليلين لايدل على فساد هذا » بل على أن الصلاة في الدار 
الغصوبة لايكون مأموراً بها لعينها » ولانزاع في ذلك . 

وجواب المتنازع فيه بني على أصل الامام فخر الدين الرازي : أن الأمر 

. ۷⁄۱) 

(۲) مابين القوسين ورد في تسخة القدس بيها سقط من نسخة المدينة المنورة » وهو ضروري ليستعع الكلام . 

(۲) صاحب الثحصيل : هو مود بن أبي بكر الأرموي : أبو الثناء » سراج الدين » عام بالأصول » والمنطق » من 
الشافعية » أصلله من أرمية من بلاد أذربيجان » قراً با موصل » وسكن دمشق » وتوفي بمدينة قونية سنة ۸۲ ه » له 


تصائيف كثيرة منها : ال لتحصيإ من الحصول » وغيره من | لصنفات . ( انظر : كشف الطنون » امجلد الثاني ص ٠١٠١‏ و 
6٥‏ : والطبقات للسبی ۵ / ٠١١‏ ) . 
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بالماهية الكلية › ليس أمراً بثيء من جزئياما » فالأمر بصلاة الظهر مثلاً : لا 
يكون أمراً بهذه الصلاة الواقعة في الدار امغصوبة . 


وبهذا خرج الجواب عن قوم في الوجه الأول : إن لر يتلازما فليست هذه 
السألة » أي مسألة الصلاة في الدار المغصوبة » فان الصلاة مع الغصب أمران 
متلازمان هنا تقدم من كلامه » لأنه تبين أن التلازم إغا يكون : إذا كان 
الأمور به هنا هو عين الصلاة في الدار المغصوبة » وليس الأمر كذلك » بل الأمور 
به نفس الصلاة الواقعة في ضمن الصلاة في الدار المغصوبة » فإن المأمور به إإغا هو 
فرد من نوع لا بخصوص كونه ذلك الفرد » بل بوجود النوع الواجب في ضمن 
ذلك الفرد » لأن كل فرد من أفراد" الواجب ظهراً ‏ الواقعة في نفس الظهر 
مثلاً - إفا يتشخص بعوارض مخصوصة : كزمان مخصوص » ومكان خصوص › 
وعلى قدر خصوص ؛ ولاتوجد تلك العوارض الخصوصة إلا في ضن ذلك الفرد ء 
مع اشتراك الميع في كونها صلاة الظهر ء واقعة في الوقت . 

ولايقال : إذا لم تكن الصلاة في الدار امغصوبة واجبة » فالاقي چا ل يخرج 
عن العهدة » لتركه الواجب » لأنا نقول : المدعى أن الواجب الطلق موجود في 
صمن هذا الفرد التشخص بالعوارض الخحصوصة » فيخرج بذلك عن العهدة › 
ولايلزم منه أن يكون هذا الفرد المعين لمشخصه بعوارضه الحاصة » واجباً لعينه لا 

وهذا كله بناء على ماتقدم : أن الأمر بالماهية الكلية ليس أمراً بشىء من 
جزئياتا » وموضع تقريره غير هذا اكان › فتكون الصلاة في الدار المغصوبة 


, وقعت في الأصل بسقوط الألف الأولى‎ )١( 
. فى نسخة المدينة ( صلاة ظهر ) بدلا من ( صلاة الظهر)‎ )۲( 
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مأموراً بها باعتبار ماهيتها » ومنهياً عنها باعتبار خصوصيتها . 

الوجه الثاني : أنه إذا م يقل بأن الأمر بالماهية الكلية ليس أمراً بشيء من 
جزئياتا » بل هو أمر بها » فيلزم على ذلك تقض عظم ٠‏ وهو أنه يتنع النهي عن 
فعل ما إذا قيل بانه يتنع النهي عن فرد من أفراد الكلي المامور به » وذلك باطل 
بالإجاع » وبيان اللازمة أن نفس الفعل مأمور به » ولأن الفعل الحاص مأمور 
به » ونفس الفعل جزء من الفعل ا لاص » وجزء الأمور به مأمور به جزماً » فلا 
ينهى عن فعل معين » لأن كل فعل منهي عنه فهو فرد من أفراد نفس الفعل » 
والتفريع على أنه لايكون الفعل المعين المنهي عنه » فرداً من أفراد الكلي المأمور 
به . وهذا الفعل المعين المنهي عنه » فرد من أفراد نفس الفعل المأمور به ء فلا 
يكون المعين منهياً عنه » وإلا يلزم اجتاع الأمر » والنهي في فعل واحد » وذلك 
حال » هذا معنی كلام صاحب التحصیل '' مبسوطاً عا ذکره . 

واعترض الشيرازي" _ شارح الختصر - على هذا الوجه الثاني : بأن نفس هذا 
الفعل المعين ليس مأموراً به أصالة » بل تبعاً لكونه جزء المأمور به » ولايلزم من 
استحالة ماذكر في الأمور به أصالة أن بجيء ذلك في المأمور بعه تبعاً . 

م قال : نعم لو قيل لو امتنع ذلك استحال النهي عن صلاة الحدث لكونها 
فرد من أفراد الصلاة الأمور ها » مع أن النهي عنها واقع وئ الاعتراض 
الذكور نظر من جهة أن الأصالة لا أثر ها فيا نحن فيه » فان الدليل المذكور 
قياسي في الحقيقة » والجامع اجتاع الوجوب » والحرمة » في شيء واحد » وهذا 
متنع » سواء كان الوجوب بالأصالة » أو التبعية . 


(۱) هو مود بن أبي بكر الأرموي الذي تقدمت ترجمته . 
(۲) الشيرازي : تقدمت ترمته أيضاً . 


. واقع لمم : أي لامكلفين‎ )١( 


VY 


وأما قوله في صلاة المحدث : فضعيف أيضا » لأن الصلاة الأمور ها : هي 
الصلاة الملستجمعة لشروطها > وصلاة الحدث مع القدرة على الطهارة > ليست فردا 
من الأفراد المأمور ا » فلم يجتمع الوجوب والتحرم معأً . 


وأما الوجه الثالث : فالجواب عنه ظاهر » لأن نية التقرب إلى الله تعالى إنغا 
تتوجه إلى ونا صلاة » لا إلى كونا غصبا » ونحن قد بينا انفكاك أحد الأمرين 
عن الآخر » وأنها ليسا متلازمين بل باعتبار ا جهتين ا سبق » فلا تناقض 
حينئذ » وهذا الجواب هو امعد . 

وقد أجاب القاضى أبو بكر بن الباقلاني عنه : بأن الصلاة تشتل على 
جنسين : أقوال كالقراءة والأذكار » وأفعال كالقيام والركوع والسجود » والأقوال 
لا غصب فيها » بخلاف الأفعال فتتوجه النية إلى ما لا غصب فيه » وتكون 
الأفعال كالأجزاء التي تعزب النية فيها عن الملصلي بعد ما نوى أولاً . 

وف هذا الجواب نظر » والحق أن نية الصلاة تشمل كل ما يقع فيها ء 
ولا استحالة في الأفعال لما بينا من اعتبار ال جنس . 

والجواب عن الرابع : بالفرق بين المقامين فإن صوم يوم الثحر غير منفك عن 
الصوم بوجه لأنه خاص » والحاص لا ينفك عن العام » فلا يتحقق فيه جهتان › 
کا تحققنا في الصلاة في الأرض الغصوبة » لأن الأمر لكوها صلاة › والنهي 
لکونا غعصبا . 

ولا يقال : فالامر بصوم يوم النحر لكونه صوماً مطلقاً » والنهي لكونه 
يوم النحر » لأنا تقول » اليوم امتعلق بالصوم غير منهي عنه مفرداً » والغصب 
التعلق بالصلاة منهي عنه جردا عنها ؛ ومن أورد ذلك الوجه على طريق اللازمة 
يجاب عنها بتخصيص المدعى » بأن يقال : المدعى تجويز تعلق الأمر والنهي معا 
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بذي جهتين » ينفك المنهي عنه عن المأمور به في الجلة » أو كل واحدة منها عن 
الأخرى في الملة » وحينفذ لا يلزم ما ذكروه من فساد صوم يوم النحر » 
لامتناع انفكاك صوم يوم النحر عن الصوم من حيث هو صوم » لاستلزام الأخص 
الأع . وسيأتي تةة الكلام على صوم يوم النحر » وبيان بطلانه في الفصل الأتي 
بعد هذا . أن شاء الله تعالى . 

وأما القاضي أبو بكر بن" الطيب . فإنه احتج لفساد الصلاة ف الأرض 
الغصوبة بالوجوه المتقدمة » وقد أجبنا عنها ء ثم رأى أن ذلك معارض بإجماع 
السلف على سقوط المطالبة بها » فقال : الغرض يسقط عندها لا ها » جعاً بين 
الدليلين . 

واختار هذه الطريقة ابن الحطيب في" الحصول » قال : لأنا بينا بالدليل 
امتناع ورود الأمر بها ء والسلف أجعوا على أن الظامة لا يؤمرون بقضاء 
الصلوات اللؤداة في الدور المغصوبة » ولا طريق إلى التوفيق بينها إلا 
ما ذکرناه . 

وقد اعترض الحققون على هذه الطر يقة بعبارات مختلفة . 

وقال إمام الحرمين : هذا عندي حائد عن التحصيل » غير لائق لمنصب هذا 
الرجل الخطير » يعني القاضي أبا بكر » فان الأعذار التي ينقطع ا الخطاب 
محصورة » فالمصير إلى سقوط التكليف عن مټكن من الامتشال ابتداء » ودواماً 
بسبب معصية لابسها » لا أصل له في الشريعة . 


والذي يتحصل من كلامهم في رد هذه الطريقة وجوه أرجحها : 


في الحصول صحيفة ۱١١‏ حيث عبر عله بالقاضی أو بكر . 
(1) انظر الحصول و : ١١١‏ » مخطوط في المكتبة الأحمدية المنقولة لكتبة الأوقاف بحلب . 
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منع وجود الإجماع المذكور » وإن كان قد احتج به جماعة من الأمة كالغزالي 
ومن بعده » حتی قال الغزالي" رجه الله وغيره : أن من قال بأن الفرض لم يسقطل 
بالصلاة في الدار المغصوبة لحجوج بالإجاع » ولیس الأمر ا ذكر ء لأن الإجاع ل 
ينقل عن المتقدمين لفظأ عنهم » بل غاية ما قال القاضي أبو بكر : ل يأمرأفُة 
السلف الظامة » يإعادة الصلوات التي أقاموها في الأرض المغصوبة . 

وحاصل هذا : إثبات الإجماع بعدم النقل » وقد عل أن عدم الوجدان 
لا يلزم منه عدم الوجود » فلا يثبت إدعاء الإجماع » حتى يثبت النقل بأن 
الظامة غصبوا أراضي معينة غصبا حققا » ثم كانوا يصلون فيها ء العلماء من 
الصحابة المتأخرين ومن بعدم من التابعين يشاهدوم » ولا يأمرونهم بالإعادة 
مع قدرتهم على الإنكار عليهم » ثم شاع ذلك واسةر العمل به في الأمصار كلها » 
حتى انعقد الإجماع عليه » وكل هذه المقدمات لا يكن ثبوت شيء منها » بل 
الظاهر خلافها » وإن ذلك ل يتفق في عصر الصحابة رضي الله عنهم » ولو أتفق 
من واحد من ولاة بني أمية » لأمكن أن يخفى عليهم » ولو قدر أنه لا يخفى 
عنهم » لأمكن أن ينكروا ذلك » ويجخفى عنا » لأن الظاهر من حالم م 
لا يقرون عن" المنكر » وقد كانوا ينكرون أقل من هذا » وكيف يدعى الإجاع 
في المسألة ؟ وفيها الخلاف » من مثل الإمام أمد بن حنبل » وأصبغ بن الفرج › 
وعبد الملك بن حبيب من المالكية . 

وقد قال إمام الحرمين : عزي المنقول عن أحمد إلى طوائف من سلف 
الفقهاء » وقيل هو رواية عن مالك . ولا ريب في أن الإمام أحمد - رجه الله 
من أعا الفقهاء بالإجاع » والاختلاف » وأكثرم اطلاعا على الآثار المنقولة عن 
السلف » فكيف فى عليه مثل هذا ؟ 

(۲) ورد في نسخة القدس ( على ) بدلا من ( عن ) . 
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وقول فخر الدين المتقده" : أجعوا على ن الظامة لا يؤمرون بقضاء 
الصلوات فيه خلل ظاهر » فإن الذي ادعاه من تقل الإجاع » واستروح إليه › إغا 
هو عدم أمر الأفة من السلف للظلمة » لا النقل عنهم كلهم أن الظامة 
لا يؤمرون › وفرق بين المقامين . 

غم إن الإججاع عند فخر الدين دليل ظني » وما ذكره من الأدلة التي سبق 
ذكرها قطعية على زعمه » فكيف يعارض الظني القطعي ! حت يحتاج إلى المع 
بینها . 

وقوهم : إن الفرض يسقط عندها لا ها » لا بجخفى ضعفه » وخصوصاً في 
مقابلة ما أدعوه من القاطع . فان سقوط الفرض المعين منحصر في أدائه على 
الوجه الذي أمر به » أو تعذره من المكلف . بخروجه عن أهليه التكليف » ونو 
ذلك » أو بالنسخ عنه » والأخيران منتفيان هنا » فتعين أن يكون السقوط لامعنى 
الأول . وهذا القدر كاف في هذه المسألة » وفيها مباحث طويلة » وتشكيكات 
كثيرة على الأدلة من الطريقين لا فائدة فى ذكرها لثلا يطول الكلام . 

وقد ذكر الأصفهاني'" شارح الحصول : مسألة ترد نقضاً على القائلين ببطلان 
الصلاة في الدار المغصوبة » وهي صوم يوم من شهر رمضان . بخاف المكلف على 
نفسه اللاك به لسبب الصوم » فإن الصوم حرام عليه في ذلك النهار قطعاً » مع 
أنه صحيح . وذكر أنه لا جواب هم عنه » وهنا إا يتم إذا كان الحنابلة ومن 
وأفقهم يسلمون صحة صوم ذلك اليوم » فان كان كذلك فهو نقض قوي ٠‏ وبه 
يتبين أيضا اعتبار الجهتين . 


. ١١١: في الحصول ؛ و‎ )١( 
. الأصفهاني : هو مد بن مود وقد تقدمت ترهته‎ )۲( 


1 


لكن الظاهرية" يقولون ببطلان مشل هذا الصوم » وأنه لا يؤدى عن 
الفرض  »‏ يقولون بثله في صوم المسافر » بل ها هنا أولى . 


والذي اعتد عليه الغزالي"" في النقض عليهم : ما تقدمت الإشارة إليه » وهو 
أن من في ذمته حق لغيره » وهو قادر على رده إليه أو استحلاله منه » ولم يفعل › 
أنه لا يصح بيعه » ولا صلاته ولا زكاته" » وإذا تزوج المطلقة ثلاثا لا محصل 
التحليل بوطئه » لأنه عصى بترك رد الظامة" » ولم ركه" إلا بتزويجه › 
وبيعه » وصلاته » قال فيؤدي هذا إلى حرم أكثر النساء » وفوات أكثر الأملاك › 
وهو خرق للإجاع قطعاً » وذلك لا سبيل إليه . 


وذكر جماعة من المصنفين : أن الخلاف في الصلاة في الدار ا لمغصوبة » جارف 
الوضوء بالماء المغصوب من الإناء الملغصوب » والتهم بتراب مغصوب » والمسح على 
خف مغصوب » وكذلك الزكاة إذا أخرجت بمكيال مغصوب » أو ميزان 
مغصوب » والحج على جمل مغصوب » أو بنفقة حرام » وكذلك الوضوء من إناء 
الذهب أو الفضة » حكاه الشيخ عبي الدين" » والذبح بسكين مغصوب » فيإنه 
لا تحل الذبيحة عندم أيضاً > وكذلك إقامة الحد بسوط مغصوب » وما أشبه 
ذلك . 


. الظاهرية : نسبة لداود الظاهري الذي سيرد سمه وترجته‎ )١( 

(۲) انظر : المستصفى 1:١‏ . 

(۲) ورد فى نسخة القدس ( نكاحه ) بدلا من ( زكاته ) . 

. وردت ف الأصل الظامة » وهو سهو من الناسخ والصواب  المظامة » ۴ هي عبارة الغزالي في المستصفى‎ )٤( 

(ه) وردت عبارة الغزالي في المستصفى ۵١ : ١‏ : يتركها بدلاً من يآركه » ولعل الأصح يتركه » لأن عود الضير 
إلى الرد أولى في المعنى من عوده إلى المظامة » وال أعلم . 

)١(‏ الشيخ حي الدين : لعله النووي ( ۱ هھ ) ۰ ( ۱۳۲ - ۷۷ م ) » ې بن شرف ين مري بن حسن 
الحزامي الحوراني » النووي » الشافعي » أبو زكريا حيبي الدين » علامة بالفقه والحديث » مولده ووعاته في نوى » من 
قرى حوران بسوريا ؛ وإليها نسبته » تعل بدمشق له مصنفات كثيرة . ( انظر : طبقات الشافعية للسبكي ۵ : ٠٠١‏ ء 
والنجوم الزاهرة ۷ : ۲۸۷ > ومفتاح السعأدة ۱ : ۳١‏ ) . 
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وقال الشيخ صفى الدين المندي"" رمه الله في نهاية الوصول بعده ذكره 
أكثر هذه المسائل : اختلف القائلون ببطلان الصلاة في الدار امغصوبة سواء قالوا 
بوجوب القضاء » أو بسقوط الطلب عندها لا ها » نهم من عم المنع في الكل » 
ومنهم من خصص با إِذا کان النهي عنه جزءأً أو لازماً لماهية دون غبره . 

فأشار بالأول : إلى داود"" وأتباعه » وبالثاني : إلى الإمام أحمد بن حنبل » 
فان الروايات اختلفت عنه في آحاد هذه المسائل لكن جادة مذهبه أن كل منهي 
عله غير صحیح > وإن كان النهي لعنى خارجي 

لكن اتفقت الروايات عنه : على أن الطلاق البدعي في الحيض ونجوه 
بنفذ » وكذلك إرسال الغلاث حلة » وإن كن منهياً عنه عنده » واتفق على ذلك 
أصحابه كافة » والنقض هذه الصور وارد عليهم قطعا . فان فرقوا بين المقامين 
بأن الإيقاعات يغتفر فيها ما لا يغتفر في العبادات والعقود » نقض ذلك عليهم 
بقوهم في الذح بالسكين المغصوب أنه لا حل الذبيحة . 

وقد تقل ابن" برهان : الإجماع على صحة صلاة الجعة في البقعة المغصوبة 
بعد ذكر الخلاف المتقدم في مطلق الصلاة في الدار المغصوبة . 

ونما يشهد لصحة المنهى عنه إذا كان النهى لغيره » إثباته ويلم الخيار لشتري 
اللے ءا“ » إذا تبين التصر ية > مع أن التصرية غش > وتدليس منهي عنه قطعاً ؛ 

. الشيخ صفي الدين المندي الأرموی آبو عبد الله » تقدمت ترجمته‎ )١( 

(۲) داود الظاهري ( ۲۰۱ ۔ ۲۷۰ ه ) ۰ ( ۸۸٤ - ۸۱١‏ م ) داود نن علي بن خلف الأصبهاي . أبو سلهان الملقب 
بالظاهري . أحد الأعة الجتهدين في الإسلام » تنسب إلبه طائفة الظاهر ية ٠‏ وسميت بذلك لأخذها بطاهر الكناب والسنة 
وإعراضها عن التأويل » والرأي ؛ والقياس » وهو أصبهاني الأصل من أهل قاغان بلدة قر يبة من أصبهان ‏ مولده في 
الكوفة » وسكن بغداد » وانتهت إليبه رياسة العام ميا . ( انظر : فهرست ابن الندم ٠ ۲٠١ : ١‏ ووفيمات الأعيان ١‏ : 
۵ , وتد کرة الحفاظ ۲ : ۱۳١‏ » ومیزان الاعتدال ۱ : ۲۲۱ . ولسان المیزان ۲ : ٣١‏ ) . 

(۳) اہن ہرهان : تقدمت ترجته . 


)٤(‏ رواه البخاري : انظر : فتح الباري ۵ : ٠ ٠٠١‏ ۲۷۲ من حديث أبي هريرة ٠‏ ورواه مسلم ١‏ :1 وأخرجه 


الترمذي رغم ( ٠۲۵١‏ ) وقال : حسن صحيح . وأخرحه النسائي ۷ : ۲۵۲ . وأخرجه آہو داود ۲ (TET:‏ 
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والنى بل م حك ببطلان البيع بل آثبت الخيار » وذلك دال على انعقاده » مع 
ارتكاب البائع النهي فيه . 

وكذلك تلقي الركبان » وهي الني بيه عنه ثم أثبت لن تلقى » واشترى 
منه الخيار إذا قدم السوق  »‏ هو في الصحيحين" ؛ وذلك يقتض تصحيح العقد 
¥ في المصرّاة على أنه روي عن أحمد بن حنبل - رحمه الله - في رواية : أن البيع 
باطل » طردا لقاعدته » والحديث حجة على هذه الرواية . 

وفيا تقدم من تحقيق الفرق بين المقامين » وأن النهي عنه لغيره لم يتوارد 
النفي والإثبات فيه بالنسبة إلى معنى واحد » فلا يكون مرتكبه داخلا تحت 
الأدلة المتقدمة الدالة على أن النهي يقتضي الفساد كفاية » وأبينها : ما ذكره 
الازري" ‏ ره الله - من ضرب المثال بمن طلب من عبده أن يسقيه ماء» 
ویرفق في إمساکه  »‏ تقدم » والفرق واضح جداً بين من صلّى بغير وضوء » أو 
توضاً اء نجس » وبين من توضاً ماء مغصوب » قإن الأول لم يأت بالأمور به » 
والثاني لم يأت به على وجهه المشروع في ذاته » وأما الثالث فاتى به على وجهه ء 
ولكن عصى بأمر خارجي عنه . 

فإن قيل : واذا يعرف كون النهي عن الشيء لأمر خارجي حتى يعلل به 
عن اقتضائه الفساد ؟ قلنا : 

يعرف ذلك تارة بتنصيص الشارع » أو إيائه" إلى ذلك  »‏ في قوله 


بلي : « لا يبع حاضر لباد » دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" » فان 


. تقدمت الإشارة إلى موطن المحديث ورواته فيا سبق‎ )١( 

(۲) تقدمت ترجمته . 

(۲) وردت في الأصل إغائه > وهو سهو من الناسخ . 

)٤(‏ رواه مسل من حدیث ج اہر ۵ :1 » ورواه الر مذي رم ۲ ء وقال حسن صحیح » ورواه ابو داود 


۲ : ۲ » ورواه النسائی ۷ : ۲۵٢‏ » كلهم من حدیث جابر . 


۹ 


هذا إشارة إلى أن النهي عن هذا البيع» إغا هو لما يقترن" به من المضرّة للغير ء 
وكذلك يه به ( عن بيع الرجل على بيع أخيه" ) » وعن : ( بيع الحاضر 
للبادي ) » ( وتلقي الركبان" ) وأمثاله . فالنهي متعلق بالبيع من جهة 
اللفظ » ويإضرار الغير من جهة المعنى » ا في قوله تعالى : ل ولا تقوتن إلا وأنم 
مسامون * النهي عن اموت في اللفظ » وليس مقدورا بل هو في الحقيقة عا 
يقترن به من الكفر . 

وكذلك قوله تعالی  :‏ ولا يصدنک الشيطان 4" النهي عن الصد 
للشيطان في اللفظ » ولامكلفين في المعنى . 

ومثل هذا قول القائل لغيره : لا أرينك" ها هنا » فإنه أ يقصد المتكلم 
بالنهي نفسه » وإغا القصود به الخاطب » وتارة يعرف ذلك من جهة أن النهي 
لیس مختصاً بمو رده بل يعم صوراً غير النهي عنه : كالبيع وقت النداء للجمعة > 
فان الاتفاق على أن غير البيع من سائر الشواغل عن المعة » كالبيع في النهي عن 
الاشتغال بها . 

فدل على أن النهي في الآية عن البيع ليس لذاته » ولا لخلل في أركانه ء 
وشرائطه » بل لكونه سببا لترك اجمعة . 


(1) وردت في الأصل ( يغترق ) » والصواب يقترن , كا يدل عليه السباق والسياق » والله أعلر . 

(۲) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة جزء من حديث ( انظر : فتح الباري ١‏ : ۲۵۷ » وأخرجه مسا من 
حدیٹث ابن تمر ۵ ٤:‏ ) . 

(۲) تقدم تخر جه ورواتیا فیا سبق . 

› 1٤ : ۷ وجامع البيان للطبري‎ » 1١١ : ۸ انظر : التفسير الكبير للرازي‎ . ٠١١: من سورة أل عمران أية‎ )٤( 
10۷: ٤ وا لجامع لأحكام القرآن‎ 

٠ ٩۰ : ۲١ من سورة الزخرف آية : 1۲ . انظر : مفاتيح الغيب للرازي ۷۰ :۲۲۰ » وجامم البيان للطبري‎ )٥( 
. ٠١١۷ : ۱١ والجامع لاحكام القران‎ 

. ورد في الأصل بسقوط الألف سهوا من الناسخ‎ )١( 
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وكذلك الصلاة في الدار الغصوبة إذ" التحري ليس مختصا بالصلاة فقط » 
بل يعم سائر الأفعال » والحركات والسكنات الكائنة في الأرض المغصوبة »› فع 
من ذلك أن النهي ليس لذات الصلاة . 

وتارة يعرف ذلك من جهة المعنی : ا في طلاق الحائض » فإنه ليس لذاته › 
بل لما يقترن به من تطويل العدة . 

وكذلك الصلاة في أعطان الإبل » لما بخشى من نفارها » فتشوش على 
الصلي . 

وكالنهي عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين » فإن ذلك لما فيه من تفويت كال 
الحشوع » وتشويشه ولو ترك الخشوع عمداً صحت صلاته » فدل على أن النهي 
لأمر خارجي . 

وكذلك هي الحا؟ عن أن جک بين اثنين وهو غضبان » فإنه احتياط للح › 
فإاذا وقع ا لحك في هذه الحالة بأركانه > وشرائطه » صح اتفاقا » فدل ذلك على أنه 
لأمر خارجي » غير ذات المنهي عنه » وهذه أيضا ما ترد على الحنابلة . 

وكذلك بيع العنب من يتخذه خرأً » لما كان المنح منه للا يتوسل به إلى 
اتخاذ ار المنهي عنه » صحًح الشافعي البيع لأنه ليس لذات لین » وقال أحمد 
بہطلانه »> طرداً للقاعدة . 


فان قيل : فام قال الشافعي ببطلان البيع إذا وقع به التفريق بين الوالدة 
وولدها » مع أن النهى عنه لغيره لا لذات العقد ؟ 

قلنا : لأن تسلم المبيع فيه منوع شرعاً » والمتنع شرعاً كمتنع حساً » فكان 

. ورد في الأصل إذا بدل إذ‎ )١( 


- TAY - 


فان قيل : يرد عليه أيضا بطلان نكاح الحرم » فإن المنهي عنه لكونه وسيلة 
إلى الوطء الحرم حالة الإحرام . 

قلنا ليس كذلك ٠‏ بل هو من المنهي عنه لوصفه اللازم ‏ بدليل النهى له 
أيضا عن أن ينكح غيره » أو أن يخطب » فهو كالنهي عن الصلاة بغير وضوء > 
والإحرام بالنسبة إلى العقد » كالحدث بالنسبة إلى الصلاة . 

وقد ذكر المالكية فرعا حسناً لم أره مسطوراً في كتب أصحابنا : وهو ما إذا 
لبس الحرم الف متعدياً به" » ثم توضاً ومسح عليه فقالوا لا تصح طهارته 
وفرقوا بينه وبين الماسح على الجف الغصوب . بان الماسح على الجف المغصوب 
خير بين الغسل والمسح على الخف في الجلة » غاية الأمر أنه تعدى باستعال 
الغصوب » ومسح عليه » وكان النهي في اجاور ) مر في نظائره ؛ وأما الحرم فإانه 
م يؤمر حالة الإحرام إلا بغسل الرجل ٠‏ ولم يخير بينه وبين مسح . فإذا لبس 
ا لحف ومسح عليه لم يأت بالمأمور به » فلم تصح طهارته » وهو فرق حسن » 
وبحث صحيح » ولا يتعد أن يتخرج على قواعد الشافعية . 

والحاصل : أن النهي متى ظهر فيه أنه لأمر خارجي لم يكن دالا علي 
الفساد » وإذا لم يظهر فيه ذلك حمل على الفساد » سواء تحقق فيه أنه لعين المنهى 
عنه » أو لوصفه اللازم » أو يتحقق ذلك » كنهيه بم عن بيع الطعام حتى 
يجري فيه الصاعان » والله سبحانه أعل . 


. أي على الإحرام‎ )١( 
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الفصل الخامس 

في البحث مع الحنفية في دلالة النهي على الصحة » وقد تقدم ام لا يقولون 
بذلك في جيع المناهي > بل في المنهي عنه لوصفه اللازم »> وإن كان جماعة من 
الأمة الصنفين أطلقوا القول عنهم بذلك » والكلام في أمحاث : 

البحث الأول : في أن النهي لايدل على الصحة أصلاء وبيانه من وجهين : 

الأول : أنه لو دل على الصحة لدل إما بلفظه » أو معناه ؛ والقطع حاصل 
بأنه لا يدل عليه بلفظه » وأما أنه لا يدل عليه معناه » فلأن شرط الدلالة 
المعنوية اللزوم » إما قطعاً أو ظاهراً » والتحرم لا يستلزم الصحة لا قطعا 
ولا ظاهرا » بل هو مستلزم لعدمها » لما بيناه في الوجوه الدالة على أن النهي 
يقتضي الفساد » وأن مقصود التحرم أن لا يوجد الفعل » والقول بالصحة مضاد 
هذا امقصود » لأنه يفض إلى الوجود . 

ومن وجه آخر : إن کون التصرف صحیحا لزم منه کونه مشروعا » ومن 
ضرورة کونه مشروعاً » کونه مرضياً » قال الله تعالى : 3 شرع لك من الدين 
ما وصّى به نوحاً € الآية » وكون الفعل محرما » منهيا عنه › ينافي هذا 
الوصف » وإن كان داخلاً في المشيئة » والقضاء الأزلي » إذ لا يلزم من ذلك 
الرضا ؛ فإن الكفر » وسائر المعاصي واقعة بقضاء الله وقدره » ولا يرضی ها ؛ 
وإذا ثبت التنافي بين التحري » والصحة » لر يكن النهي دالاً على الصحة بطريق 
اللزوم أصلاً » بل هو دال على نقيضها > ¥ بیناه فيا تقدم . 


» ٠١١ : ۲۷ والتفسیر الکبیر للرازي‎ » ٠١ : ۲۵ انظر جامع البیان لاطبری‎ . ٠۳ : من سورة الشورى آية‎ )١( 
. ٠١ : ١١ والجامع لأحكام القرآن للقرطي‎ 
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الثاني : أنا أجعنا على وجود النهي حيث لا صحة : كالنهي عن بيع 
الضامين ' واللاقيح » وحبل البلة » وكلنهي عن الصلاة في أيام الحيض بقوله 
به : « دعي الصلاة أيام أقرائك " وكالنهي عن نكاح ما نكح الأباء" . إلى 
غير ذلك من المناهي » فلو كن النهي مقتضياً للصحة » لكان تخلف الصحة مع 
وجود النهي على خلاف مقتضى الدليل » ولا ريب أن ذلك" على خلاف الأصل 
سواء كان لمعارض » أو لا لمعارض ؛ بل نقول : الأصل عدم المعارض » وأن أبدي 
إججاع في هذه الصور » فالظاهر أنه مستند إلى النهي » إذ لا إجماع إلا عن 
مستند » ولل يزل العاماء يستدلون على الفساد بالنهي عنها ڳا تقدم » فتكون هذه 
الناهي مستند الإجاع . 

ولا يرد على ذلك : المواضع التي حك فيها بالصحة مع النهي عنها ء لأنا 
نقول : ليس شثيء من ذلك منهيا عنه لعينه » ولا لوصفه اللازم » بل كلها من 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطاً مرسلاً عن سعيد بن المسيب بلفظ : ( لا ربا في الحيوان ٠‏ وإنما هي من الحيوان عن 
ثلاثة : عن المضامين ... الخ ) . 

( انظر : موطأ مالك ص : ٠٠٤١‏ ) وأخرجه الطبرافي في الكبير » والبزار عن ابن عباس » وفيه إبراهيم بن 
إسماعيل بن أي حبيبة » وثقه أحمد » وضعنه جهور الأمة » ( انظر : مم الزوائد > : ٠٠١‏ ) . وقال الحافظ أين حجر 
ورواه مالك في الموطأً عن الزعري عن سعيد مرسلا » قال الدار قطني في العلل : تابعه معمر » ووصله ر بن قيس عن 
الزهري ؛ والصحيح قول مالك ؛ وأخرجه عبد الرزاق عن ابن مر واسناده قوي . ( انظر : التلخيم المبیر ۴ ٠١١‏ ) » 
وأخرجه البخاري ( انظر : فتح الباري ۵ : ۲۱۱ ) » وأخرجه مسار في صحیحه ۵ :۲ من حديث ابن تمر : النهي عن بيع 
حبل المبلة فقط . ولفظه : ( أن رسول الله به هى عن بيع حبل الحبلة ء وكان بيماً يتبايعه أهل الجاهلية » كان الرجل 

بتاع الجزور إل أن تنتج الناقة ٠م‏ تنكح التي في بطنها ) . 

: ١ وأخرجه مسلم‎ » ٤٣۷ : ل أجده هدا اللفظ  ولكن أخرجه البخاري في الفتح في الجزء الأول ص‎ )١( 
: رارج خړا ایشا حدیث عة ی قن فاطة بدت ی حر لی سات رول اله غ عن اشماشت وال‎ 
وأخرجه أحمد في السند بلفظ : دعي الصلاة أيام حيضتك . ( انظر : ممع‎ ٠ فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة .. الخ‎ 
من حديث عدي بن‎ ۷١ وأيو داود في الجزء الأول ص‎ » ٠١١ ولكن روى الترمذي بر‎ » ۲۸١ : ٠١ الزوائد للحافظ الميشي‎ 
. » ثابت عن أبيه عن جده عن النبي بم في المستحاضة : « تدع الصلاة أيام أقرائها‎ 

. ۲۲ أخذاً من قوله تعالى : [ ولا تنكحوا ما تكح آباؤ؟ ) من سورة النساء آية‎ )١( 

. وردت العبارة ف الأصل بزيادة ( في ) أي بلفظ : ولا ريب أن في ذلك على خلاف‎ )٤( 


TA 


النهي عنه لأمر خارجي جاوره » وكلامنا في القسمين الأولين » فالنقض إغا يرد 
على المالكية في إثباتهم شبهة الصحة في بعض الصور کا تقدم . 

فان قيل : قد أثبتم الصحة فيا إذا حرم مجامعاً مع ارتكابه المنهي عنه . 

قلنا : هو وجه مرجوح لبعض الأصحاب » وليس عليه الفتوى ؛ ولنا 
وجهان آخران : 

أحدها : أنه لا ينعقد إحرامه صلا » ا لا تنعقد الصلاة مع الحدث » وهذا 
هو الأصح . 

والثاني : أنه ينعقد فاسداً » ا لو جامع بعد انعقاد الإحرام ؛ فيانه يفسد 
إحرامه » وجب عليه القضاء والكفارة » وا لضي في إقام هذا الفاسد وسيأتي الكلام 
في ذلك إن شاء الله تعالى . 

واحتج مد بن الحسن" رجه الله تعالى لأن النهي يقتضي الصحة › بأن 
صوم يوم العيد » وأيام التشريق منهي عنه » والنهي لا بقع عا لا يتكون » 

أحدها : أن الأصل في ألفاظ الشارع تنزيلها على عرفه » وعرف الشارع في 
النهي عن الصلاة » والصوم » والبيع » ونجو ذلك إغا هو العتبر شرعاً ‏ فلو أ 
يكن التصرف النهي عنه كذلك » لكان النهي عنه غير الأمر الشرعي » وهو 
يقال للاأعمی لا تبصر » وللزمن لا تقش » لكونه غير متصور منه » فيكون النهي 


(۱) تقدمت ترجنه . 


)۲١( تحقیتی امراد‎ _ Ao 


عن غير المتصور قبيحا » وعبشاً > وهو غير جائز على الحكم > فيلزم أن يكون 
المنهي عنه متصور الوقوع » ويلزم من ذلك صحته . 

والجواب عن المذكور أولا : أن الثرعي ليس معناه هو المعتبر في نظر الشرع 
فان الشرعي قد يكون صحيحاً » وقد يكون فاسداً ‏ والدليل على أن الثرعي 
النهي عنه ليس هو الصحيح العتبر » قوله ب للحائض : « دعي الصلاة أيام 
أقرائك *" فان الصلاة انمي عنها : هي الصلاة الشرعية › لأن اللغوية لا ينهى 
عنها » وهذه الصلاة المأمور بتركها فاسدة » غير معتبرة في نظر الشرع . وأيضا لو 
كان اراد بالنهي الشرعي الذي يعتبر معناه بحسب عرف الشرع لزم دخول 
الوضوء » وغيره » في الشرائط في مسمى الصلاة الشرعية ؛ لأن كوا شرعية إغا 
يتحقق عند اجتاع"" شرائطها . 

وعن الثاني : أن الصحة على ثلاثة أقسام . 

صحة عقلية : وهي إمكان الثيء . وقبوله للوجود والعدم في نظر العقل › 
كإمكان الأجسام » والأعراض . 

وصحة عادية : كالحركة الممكنة من القادر عليها مثل : امىمى أماماً ء 
وييناً » وثمالاً » دون الصعود في المواء . 

وصحة شرعية : وهي للإذن الشرعي في جواز الإقدام على الفعل ء والنزاع : 
إغا هو في الصحة الشرعية » وما ذكروه في قضية الاععمى ٠‏ والزمن دليلا على 
العبث والفساد » إغا هو دال على اشتراط الصحة العادية » وهي مع على 
اعتبارها » فيانه ليس في الشريعة مأمور به » ومنهي عنه > ولا مشروع على 


. تقدم تخر يج الحدبث المذكور‎ )١( 
. ) ورد في نسخة القدس ( استحاع ) بدلا من ( اجتاع‎ )١( 


FAT - 


الإطلاق › إلا وفيه الصحة العادية » بل لر يقع في اللغة طلب وجود › ولا عدم 
إلا فيا يصح عادة » فالدليل الذي ذكروه لا مجامع صورة النزاع » ولأن سامنا أن 
ما ذكروه يدل على الصحة الشرعية » فالامتناع في امنهي عنه » ر يأت من ذاته 
حت يقبح النهي عنه » بل إا جاء من تعليق'' النهي به » فل يكن متنعا شرعاً 
إلا بعد النهي ء والستقبح إا هو النهي عن متنع وقوعه قبل النهي » بسبب 
اخر. 
سامناه » لكن ما المانع من حمل النهي على النسخ » ۴ إذا قال الموكل 
لوكيله : لا تبع هذا فإنه وإن كان نيا في الصيغة لكنه نسخ" في الحقيقة لتلك 
الصحة السابقة » ثم إن هذا منقوض بقوله تعالى : $ ولا تنكحوا 
المثركات 4" ولا تنکحوا ما نکح آباؤ؟ € » وقوله بل للحائض : 
« دعي الصلاة أيام أقرائك “فان كل ذلك متنع شرعاً ء وقد منع منه . فان 
قالوا : حمل النكاح والصلاة في هذه الصورة » وما أشبهها » على السمى اللغوي 
دون الثرعي . 

قلنا : قد خالفتم قولك : إن الممتنع لا ينع منه لأن النكاح اللغوي الذي هو 
جرد الوطء » أو العقد على اصطلاح ال جاهلية متنع في الشرع »غم قد منع منه › 
وأيضاً يتعذر ذلك في : « دعي الصلاة أيام أقرائك » لأن مفهوم الصلاة اللغوي : 
إنغا هو الدعاء » وليست الحائض منوعة منه . 


. ) ورد في نسخة القدس ( تعلق ) بدلا من ( تعليق‎ )١( 

)( ورد في الأصل قبيح . 

)١(‏ من سورة البقرة آية : ۲۲١‏ انظر : التفسير الكبير للرازي ٥۷ : ٦‏ » وال جامع للقرطي ۲ : ٠١‏ » وجامع البيان 
للطبری ۲٢۲ : ٤‏ . 

)٤( ۰‏ آية ۲ من سورة الساء » يقال كان الناس يتزوجون امرأة الأب برضاها » بعد نزول قوله تعالى  :‏ لا محل 

لک أن ترثوا النساء كرهاً ) حتى نزلت هذه الآية » فصارت حراماً في الأحوال كلها . انظر : ال جامع لأحكام القرآن ٠‏ : 
1۳ » وجامع البیان ۸ : ٠١١‏ . 

(۵) تقدم تخر يجه . 

- FAY 


وأجاب الشيخ الموفق" في الروضة" » وغيره أيضاً : بأن حمل ألفاظ الشارع 
على الحقائق الشرعية إا يلزم في الأوامر » فان بهذا امل تتحقق صورة المأمور 
به » وأما في النواهي : فلا يلزم بل المقصود تصور الأفعال المنظومة ذهناً ء م 
الكف عنها » وذلك كاف في الانتهاء والله عل 

البحث الثاني : في المنهي عنه لوصفه › وقد تقدم أن قاعدتهم فيه فساد 
ذلك الوصف » دون النهي عنه » وأن الشافعي » ومن وافقه من الجمهور قالوا : 
تحر الشيء لوصفه مضاد لوجوب أصله » فيقتضي الفساد ظاهرا »> كلمنهي عنه 
لعينه . 


وحقيقه هذا الخلاف ترجع إلى أن الشارع إذا أمر بشيء مطلقاً > م هى عنه 
في بعض أحواله » فهل يقتضي ذلك النهي إلحاق شرط با لامور به حقى يقال إنه 
لا بصح بدون ذلك الشرط ؟ ويصير الفعل الواقع بدونه كالعدم » 6 في الفعل 
الذي اختل منه شرطه الثابت شرطيته بدليل آخر » أم لا يكون كذلك ؟ 


ومثاله : الأمر بالصوم » والنهي عن إيقاعه يوم النحر » والأمر بالطواف 
والنهى عنه مع الحدث في قوله لي لعائشة رض الله عنها لما حاضت : « افعلي 
امناسك كلها غيرأن لا تطوفي في البيت »" وأمر بالصلاة » ثم نى عن إيقاعها في 
الأوقات الجسة » وشرع البيع مطلقا ثم نى عن الربوي متفاضلا ؛ إلى غير ذلك 


(۱) تقدمت ترجته . 

)١(‏ ( انظر : روضة الناظر ص ٠١١: ٠٠١:‏ ) حيث ذكر ما نصه : ( قوهم إن الأسامي الشرعية تحمل على 
موضوع الع » عنه جوابان : أحدها أن الأصل تقرير الأوضاع اللغوية » إلا ما صرف عنه الاستعال الشرعى » وفي 
الأوامر ألفنا من الشارع استعال هذه الأسماء لاموضوع الشرعي » أما في النهيات فام يثبت هذا العرف . الثاني : إنانل 
استعاله في الموضوع الشرعي لكن الصلاة الشرعية هي الأفعال المنظومة › والصحة غير داخلة في حدها لما ذكرناه .اه( 
( أي من أن الصحة والفساد حکان شرعیان لا يؤمر بها ولا ينهى علها ) . 

(۲) أخرجه البخاري انظر : فتح الباري ۲٠۰ : ٤‏ وأخرجه مسل » ٠ ٠١ : ٤‏ وكلاها من حديث عائشة . 
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من الصور » فالشافعي » والجهور قالوا : إن النهي على هذا الوجه يقتضي 
الفساد » وإلحاق شرط بالأمور» لا تنبت صحته بدونه . 

وذهبت الحنفية إلى تخصيص الفساد بالوصف المنهي عنه » دون الأصل 
التصف به » حتى لو أق به المكلف على الوجه المنهي عنه يكون صحيحأ بحسب 
الأصل" » فاسدا بحسب الوصف » إن كان ذلك النهي نمي فساد » وإلا جرد 
النهي عنه » لا يدل على الفساد » بل على الصحة كا تقدم » فإذا نذر الرجل صوم 
يوم النحر ينعقد نذره عند › وجب عليه إيقاعه ني غير يوم النحر ؛ فان أوقعه 
فيه کان حرّماً » ويقع عن نذره ويصح . 

وكذلك قالوا في طواف الحائض : أنه بحرم عليها الطواف » ويجزئها" عن 
طواف الفرض » حتى يقع التحلل به . وإذا باع درهاً بدرهين بطل العقد في 
الدرم الزائد » وصح في القدر المساوي » وهذا معنى قوم : صحيح بأصله فاسد 
بوصفه » وأا حكوا ببطلان صلاة الحدث لقيام الدليل الدال على أن الطهارة 
درط في صحة الصلاة إا من الإجاع » أومن قول یر : د لا يقبل الله 
صلاة أحدك إذا أحدث حت ينوضاً ۲" » ونحوه » ولمم في ذلك مأخذان : 


أحدها : [ قالوا إن ] المنهي عنه في يوم النحر هو إيقاع الصوم فيه › 
لا الصوم الواقع > وها مفهومان متغايران » فلا يلزم من تحر الإيقاع » حرم 


)١(‏ ورد في نسخحة المدينة ( بحسب الأصل للأصل ) » بيا سقطبت كلمة ( للأصل ) من سخة القاس » وهو 
الصواب » والله أعلل . 

(۲) وردت في الأصل : (ويحرمها ) . 

(۲) ورد في الأصل قوم » بدلا من قوله . 

)٤(‏ أخرجه البخاري : ( انظر فتح الباري ۳١١ : 1١‏ من حديٹ أبي هريرة ) » وكذا أخرجه مسل ( صحيح 


مسلم ا ۱٤١:‏ ) . 


(ه) ما بين القوسين ورد في نسخة القدس بينا سقط من نسخة المدينة النورة . 


- A۹ 


الواقع » كا أنه ل يلزم من تحرم الكون في الدار المغصوبة » تحرمم نفس الصلاة › 
لا كن المفهومان متغايرين . 

الثاني : ما تقدم أن النهي يستلزم تصور حقيقته الشرعية » فيقتضي ذلك 
الصحة ‏ والمنهي عنه قبيح لذاته » وذلك قائم بالوصف » لا بالأصل » فيجب 
العمل بقتضى الأصلين » فيكون صحيحاً بأصله » لمشروعيته » فاسدأً بوصفه 

واعترضوا على الجهور : بوطء الحائض » فإنه منهي عنه لوصفه › ويترتب 
عليه آثاره من تكيل المهر بوجوب العدة » وثبوت الإحصان › وغير ذلك »› 
وبالطلاق في حالة الحيض أيضا » فإنه منهي عنه لوصفه وينفذ اتفاقاً » وبذبح 
شاة الغير بدون إذنه » فإنه حرم » ويفيد ذكاته الحل أيضا . 


وحجة الجهور : الأدلة المتقدمة الدالة على أن النهى يقتضى الفساد » وتحقيق 
القول في ذلك يرجع إلى بيان التضاد بين الأمر والنهي في هذه الصور المتقدمة . 


وبيانه أن السيد إذا قال لعبده : آمرك بالخياطة › وأنهاك عنها » فلا ريب 
في أن ذلك متناقض يؤدي إلى الاستحالة ا تقدم » فلو قال له : آمرك بالخياطة 
وأنهاك عن دخول الدار ؛ كن ذلك معقولاً » فإذا أتى العبد بالحياطة داخل الدار 
صح فيه أن يقال أطاعه » وعصاه » ا بيناه في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة . 


ولا ريب في هذين القسمين » وإغا الكلام في القسم المتوسط بين هذين › 
وهو أن يقول : أمرك بالخياطة » وأنهاك عن إيقاعها وقت الزوال . فإذا خاط 
وقت الزوال فهل جع بين الطلوب والمنهي عنه ؟ أو ما أقى بالمطلوب ؟ الذي 
يظهر : أنه ما أتى بالمطلوب » فان المنهي عنه هو الخياطة الواقعة وقت الزوال › 
لا الوقوع في وقت الزوال مع بقاء الخياطة مطلوبة » إذ ليس الوقوع في الوقت 


۔ ۳۹۰ 


شيئاً منفصلاً عن الواقع » ولو كانت الخياطة مطلوبة في كل وقت للزم من ذلك 
أن تكون مطلوبة وقت الزوال » ومنهياً عنها في ذلك الوقت » فيجةع محال . 

وأيضاً : فكل عربي يفهم من قول القائل أهاك عن إيقاع الصوم في يوم 
النحر » ما يفهم من قوله : أنهاك عن صوم يوم النحر » من تحربم صومه مطاقاً » 
ولا شك في أن هذا مضاد لوجوب صومه » بل لصحته وانعقاده . 

وهذا فارق الصلاة في الدار الغصوبة » فإانه ليس المفهوم من النهي عن 
الغصب » أو من النهي عن اللبث في الدار الغصوبة عين ما هو المفهوم من النهي 
عن الصلاة » حتى يلزم من فساد صوم يوم النحر فساد الصلاة في الدار المغصوبة ؛ 
وأيضا لا يكن المع بينها عند الحنفية » فإنمم وإن قالوا بصحة الصوم في يوم 
النحر فليس على الإطلاق » بل هو مختص عندم بالمنذور » دون غيره من أنواع 
الصيام » والصلاة في الدار امنصوبة صحيحة مطلقا » لا تختص بصلاة دون 
صلاة » فهذا يوجب الاقتران أيضاً في أصل الح . 

رأما قوم : إن النهي عن الثيء يستازم تصور حقيقته الشرعية » فقد تقدم 
الجواب عنه > ثم إن هذا منقوض با تقدم ذكره . من بطلان صلاة الرجل إذا 
حاذته المرأة في موقفه وبطلان صلاة من عليه قضاء اربع صلوات فا دوا › 
ولا جواب مم عن هدين ؛ فإنه لو ثبت في ذلك هي خاص کان يأ عنه 
لوصفه » كالصوم في يوم النحر قطعاً > وكذلك قوم في بطلان نكاح المتعة › 
ولا فرق بینه وبين نکاح الشغار» وكذلك بطلان بيع الضامين › والملاقيح › 
والصوف على ظهر الغ › ا لجذع في السقف » وضربة الغائص › مع تصحيح بيع 
الربوي عجنسه متفاضلاً فى القدر المساوي » وامقترن بالشرط الفاسد » مع حذف 
ذلك الشرط » فإنه لا فرق بين هذه الصورة"" إلا ما ذكروه من الإضافة إلى غير 


(۱) ورد في نسخة القدس ( الصور ) بدلاً من ( الصورة ) . 


- ۹۱ 


محل في بيع الحر » والمضامين والملاقيح » ونحو ذلك ؛ وإن ما عدا ذلك يرجع إلى 
الوصف » وهو فرق اصطلاحي » لا يزيد على كونه عين المتنازع فيه . 

فيإن قيل : النهي عن الصلاة في المقبرة » والجام » وغير ها من الأماكن 
الكروهة » توجه النهي إلى الصلاة » وهو ني عنها لوصفها › فلم قلتم بصحتها ؟ 

قلنا : لأن النهى إغا تعلق بها لأمر خارجى جاور ها » فكان كالبيع وقت 
النداء » وهذا هو الجواب عن الطلاق في حالة الحيض » والوطء فيه » فان ذلك 
لمجاو ر أيضاً  »‏ تقدم أن النهي عن الطلاق في حالة الحيض » مما فيه من 
تطو يل العدة » وفي الطهر الذي جامعها فيه » لما يخشى من الندم » عند ظهور 
الولد » وعن الوطء.في الحيض » لما فيه من ملابسة الدم . 

وأما ذبح ملك الغير بدون إذنه : فقد أجاب عنه ابن الحاجب" » وعن 
الصور المذكورة آنفاً يسا" : بأن اقتضاء النهي عن ن الي لوصفه الفساد ء إنما هو 
على وجه الظهور لا القطع » وهذه الصور مستشناة بدليل خارجي > ۴ في 
المواضع التي صرف فيها النهي عن حقيقته إلى مجازه من الكراهة › والعموم عن 
ظاهره » إلى الخصوص ؛ ونحوه . 

ونحن قد بينا : آن طلاق الحائش » ووطأها من المنهى عنه لغيره » فلا 
يحتاج الاستشناء لدليل إلا ذبح شاة الغير . ٠‏ 

قالوا : فصوم يوم النحر منهي عنه أيضاً لغيره الحارج عنه » وهو ترك إجابة 
دعوة الله بالأكل في هذا اليوم » والإعراض عن الوظيفة الوضوعة في هذا الوقت 
من الله سبحانه لعباده . 


(۱) تقدمت ترجمته . 
)١(‏ انظبر : شرح القاضى عضد الملة لخثصر النتهى » تأليف الإمام ابن الحاجب » وهامشه حاشية العلامة سعد 
الدين التفتازاني ۲ : ٩‏ , 


۹۲ 


قلنا : إن ثبت أن هذا المعنى هو المقتضي لتحرم الصوم » فهو وارد عليك » 
لأن الصوم نقيض الأكل المطلوب » فكيف يقال أجب دعرة الله وكل » والصوم 
يقع منك عبادة » ولا ريب في أن هذا متناقض . 

فإن قيل : فلم انعقدت الصلاة في الأوقات الخسة ؟ إما مطلقاً على قول أو 
ذات السبب باتفاق الأصحاب . 

قلنا : إما القول بانعقادها فقد تقدم أن له أحد مأخذين : إما حل النهى 
على الكراهة » والمقتضي للفساد إنما هو نمي التحرم ؛ وإما صرف النهي إلى أمر 
خارجي عن ذات الصلاة ووصفها : وذلك لما فيه من التشبه في الأوقات 

وأما ذات السبب فبالدليل المقتضي لاستشنائها عن بقية الصلوات ‏ هو مقرر 
في موضعه » فهو كذبح شاة الغير » ولا يخرج بذلك أصل النهي عن اقتضاء 
الفساد" کا تقدم a‏ 

خاتة : من أقوى ما يةسك في أبطال قاعدة الحنفية هذه » أن أصلهم امستقر 
أن المنھی عنه قبيح شرعاً » ٤‏ أن المأمور به حسن شرعاً وأن الأصل أن يكون 
القبح قائاً بالمنهى عنه » إلى أن يثبت بدليل أنه منصرف إلى غيره » لأن الال في 
صفة القبح » أن يكون في المنهي عنه › لا في غيره ؛ ‏ فى جانب الأمر"" الحسن 
الشرعي قام بالمأمور به لا بغيره » إلا أن يدل دليل على خلاف ذلك > فإن 
صرف هذا إلى كون النهي راجعاً إلى الوصف دون الاصل خروج عن الاصل . 


هذا ماصرحوا به في كتبهم ؛ فعلى هذا يقال : جميع المناهي التي حكوا فيها 


)١(‏ وردت في الأصل الفساق » بدلا من الفساد » وهو سهو من الناسخ 
(Y)‏ وردت في الأصل للامر بدلا من الأمر ۰ 
)١(‏ ورد في نسخة القدس ( هذا ا لحك إلى ) بدلاً من ( هذا إلى ) . 


- ۹۲ - 


ا 


وسن بی وشریر و( گام انان ۰ ونال ۰ ول ب انمي 
عن الوصف خاصة » إلا أن يكون نادراً ؛فیکون جعلهم النهي في ذه كاي 
راجعاً إلى الوصف دون الأصل مجازاً ؛ والأصمل خلافة إلى أن يبت ذلك › 
بدليل » ولم يثبت من السنة“ ولا من إجاع الأمة ما يقتضي هذه الاعد: صلا ء 
بل ثبت في الحديث خلافها  »‏ تقدم : من إبطاله صلى الله عليه وسام بيع 
القلادة في زمن خبير“ > ول يصحح العقد في القدر المساوي ويبطله في القدر 
الزائد وكذلك رده ب القر الذي اشتري له الصاع بالصاعين" » ولم يبين هم أن 
العقد يصح في القدر المساوي دون غيره » بل أبطل البيع بالكلية » فلو كان الشرع 


(1) آخرجه البخاري » ( انظر : فتح الباري ۵ : ٠٤١‏ ) من حديث عمر بن الخطاب بلفظ :( هذان يومان نى 
رسول الله صلی الله عليه وام عن صيامهما يوم فطر؟ من صيامك » واليوم الآخر تأكلون فيه من نسكك ) . وكذا أخرجه 
مسل : فی صحیحه ۲ : ٠۵۲‏ . ا أخرج البخاري » ومسام من حديث أبي هريرة ٠‏ وأ سعيد بلفظ ٠:‏ هى رسول الله صلى 
الله عليه وسم عن صوم يومین .. الخ ). 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق أي حنيفة عن عرو بن شعيب عن أبيه عن جده » وقال ليشي : وفي 
طريق عبد الله بن مرو مقال » ( انظر : مع الزوائد ؛ : ۸١‏ ) ؛ وأخرجه الحا في علوم الحديث في النوع الثامن 
والعشرين صحيفة ٠۲١‏ وقال الزيلعي في نصب الراية : بعد أن ذكره » ومن جهة الحا؟ ذكره عبد الحق في أحكامه » 
وسكت عنه » قال | بن القطان : وعلته ضعف أبي حنيفة في الحديث ( انظر : نصب الرايةء : ١۸‏ ) » وقال الحافظ ابن 
حجر في الفتح : في اسناده مقال : ( انظر : فتح الباري ۲٤١ : ٦‏ ) ؛ وقال في التلخيص البير : رواه أ بن حزم في الحلى » 
والخطابي في امعالم » والطبراني في الأوسط » والحام في علوم الحديث عن عبد الوراث بن سعيد عن أبي حنيفة ٠‏ ورويناه في 
الجزء الثالث من مشيخة بغداد للدميماطي › ونقل فيه عن أبي الفوارس أنه قال : غريب ( انظر : التلخيص المبير 
(WW:‏ 

(۳) تقدم تخر یج الحدیث . 

. وردت الكامة في الأصل النسبة » بدلا من السنة‎ )٤( 

(4) وردت في الأصل خبير ؛ وقد تقدم تخريج الحديث . 

. تقدم تخربج الحديث‎ )١( 


۹٤ - 


يقتضي تصحيح العقد على الوجه الذي ذكروه » لكان في هذه الصور وأمثا لما › 
تأخير البيان عن وقت الحاجة » إذ لم يبين ذلك في وقت أصلاً > ولا بجدونه 
منقولاً البتة > فهذا وحده كاف في الرد لمذه القاعدة » واللّه أعلم . 


البحث الشالث : في بيان الفروع التي تنشاً عن هذه القاعدة على أصوهم › 
واصول اجمهور الخالفين هم . 

وقد بالغ الحنيفة في التخريج على هذا الأصل حتى عدوه إلى ماليس منه على 
قاعدتهم » فقالوا : إن الزنا يترتب عليه حرمة المصاهرة بين أم المزني ها › 
وابنتها » وبين الزاني . 

وأن الغاصب إذا أدى قية امغصوب إلى المغصوب منه عند إدعاء الملاك ء 
وهو كاذب في ذلك يلك المغصوب بذلك » وإن الكفار إذا استولوا على أموال 
الملسامين ملكوها . 

والحتى : أن شيماً من هذه المنائل لا ترجع إلى هذا الأصل ؛ لأن الزناء 
والغصب » والاستيلاء من الأفعال الحسية » ولا خلاف عندم أن النهي عن 
الأفعال الحسية لانتقاء المشروعية > وهذا ل يقل أحد بمشروعية الزنا » والغصب » 
وقد تقدم أن تفريقهم بين الزنا والسرقة ونحو ذلك » وبين عقد البيع والنكح 
الفاسدين » بأن الزنا ونحوه من الأفعال الحسية لا حاصل تحته » وليس ثم دليل 
من تقل أو قياس يقتضي هذه التفرقة » مع أن الكل من الأفعال الحسية » فام يبق 
إلا جرد اصطلاح على خلاف المعنى المناسب . 

وقد تقرر فيا تقدم : أن المعصية والصحة متنافيان ؛ لأن معنى الصحة 
ترتب الآثار المشروعة على الشيء » فلا تجتع امشروعية وا لمعصية قي ذات واحدة 
بالنسبة إلى معنى واحد ؛ وهذا قال الشافعي رة الله عليه : النكاح أمر مدت 


_ ۳0 _ 


عليه والزنا أمر رجت عليه ؛ فلل جز أن يعمل أحدها عمل الآخر » ولا يرد وطء 
الشبهة » وال جارية المشتركة لأا لا يوصفان بالتحريم من كل وجه . 

وأما وجوب الغسل » وفساد الصوم » والاعتكاف » ونحو ذلك بهذا الوطء » 
فذلك غير مختص بالزنا » بل هو مترتب على خروج المني باختياره على أي وجه 
کان حتی بالاستناء » وکان يلزمهم أن يقولوا! بوجوب مهر مثل في الزنا إذا كان 
بطواعية من الحرة » من جملة أثاره » ولم يقولوا بذلك . 

وأعجب من هذا كله » قوم : إن الزنا لا بحرم أصلا بنفسه » بل لكونه 
سبب الولد » وإن وجود الماء الذي هو سبب الولد » هو المقتضي لتحرم 
الصاهرة » ووجود الولد لا معصية فيه » ولا عدوان »› إذ ليس باختياره . 

وهذا كلام متناقض » والذي ينبغي القطع به أن الزنا حرم لذاته : وهو 
الاسةتاع با حل الحرم » وإن لم يكن مظنة الولد : كوطء الصغيرة » والآيسة التي 
لا تلد مثلها » وم حاولوا بذلك [تخريجه على أن النهي عنه ليس لعينه » بل 
لوصفه » وكان يلزمهم أن يقولوا فيه بالصحة بناع)" على أصلهم ؛ 

وما خرجوا على هذا الأصل أيضاً : مسألة العاصي بسفره » وأنه يجوز له 
الترخص . 

قالوا : لأن السفر في نفسه حسن مباح » والعصيان بقطع الطريق > 
ونحوه » جاور له » فكان كالبيع وقت النداء » وهذا منوع » بل الحرم هو نفس 
السفر )ا في الصوم يوم العيد سواء » وإذا كانت المعصية حاصلة بنفس السفر فلا 
يكون هذا السفر سببا للرخص الشرعي ».ما بينا من التنافي بين المعصية › 
والصحة المثروعة » فصرفهم المعصية إلى اجاور ليس بصحيح » وكذلك قوهم فيا 


. ما بين القوسين ورد في نسخة القدس بيا سقط من نسخة المدينة المنورة وهو ضروري ليستقم الكلام‎ )١( 


- ۳۹٩ - 


إذا باع بخمر أو خنزير : أن الخلل ليس في ركن البيع وحله بل في لفن الذي هو 
تابع > وهو كونه مالا غير متقوم » ففسد البيع بوصفه دون أصله »> ووجب عن 
الثل » وكذلك في بيع الربوي بجنسه متفاضلاً . ولا ريب في أن القن من الأركان 
القصودة في البيع في نظر الشارع » وطمذا أأبطل بيع القلادة » والهر الذي بيع 

ثم فرقوأ بين هذا ؛ وبين بيع الملاقيح › والمضامين » وما قالوا فيه ببطلان 
البيع بان البيع في هذه الصور أضيف إلى غير له فام ينعقد . 

قلنا : وكذلك إذا باع بخمر » أوميتة » ونجو ذلك » أو اشترى به » أضيف 
فيه البيع إلى غير محله » وقد سلك البزدوي"" » وغيره من أمتهم في هذا الموضع 
طريقاً عجباً » وهو آم قالوا : بصحة طواف الحائض مع التحرم » دون صلاة 
الحدث ؛ ففرقوا بينها » بأن طواف الحدث ورد فيه جرد النهي وهو يقتضي 
الصحة على أصلهم » بخلاف الصلاة فيإنه ورد فيها النفى"" مشل : ( لا صلاة إلا 
بوضوء"' ) » والنفي يقتضي العدم فيکون باطلاً . 

وهذا أيضاً » قالوا : ببطلان النكاح بغير شهود » لما رووا عنه ي أنه 
قال : ( لا نکاح إلا بشهود" ) . 

غ لا ورد عليهم قوم ببطلان بيع الملاقيح والضامين » ونكأح زوجة 
الأب » ونحو ذلك ما لم يرد فيه إلا جرد النهي » قالوا : النهي في هذه الصور 


(۱) البزدوي : ( ٤۰۰‏ ۸۲ ) ه » ( ۱١۸۹-۱٠۱۰‏ م ) » على بن مد بن الحسين بن عبد الكرم أبو الحسن » فخر 
الاسلام البزدوي فقيه أصولي من أكابر الحنفية ‏ من سكان سمرقند » نسبته إلى بزدة » له تصانيف كثيرة » منها كر الوصول 
في أصول الفقه » وغيره من المصنقات ؛ ( انظر : مفتاح السعادة ۲ : ٠٤‏ ؛ والجواهر الضية ۱ : ٣۷۲‏ ) . 

(1) ورد قي الأصل النهي » ولعل الصواب النفي . 

(۲) تقدم تخريج الحديث . 

() أخرجه الدارقطني ۰ : ۲ e ۷ e ٣‏ وآخرچھ ایں حپان ص ٣۰٣:‏ . 


۹۷ 


مجاز عن النفي لما بينها من المشابهة فهو مستعار له » فلذلك قلنا فيه بالبطلان . 

وهذا متهأافت من وجوه : 

أحدها : أن تقدير النفي في بعض المناهي دون بعض من غير دليل يدل 
عليه » تح لاوجه له . 

وثانيها : أن ما ذكروه من الححديث : « لا صلاة إلا بطهور » » 
و« لا نكاح إلا بشمود » ل يثبت » بل الثابت في ذلك قوله ب : « لا يقبل 
لله صلاة أحد؟ إذا أحدث حتى يتوضاً » »> وني حديث آخر : « لا يقبل الله 
صلاة بغير طو ر" » فان تعلقوا هذا » وجعلوه فارقاً بين الصلاة » والطواف › 
لزمهم مثله في صلاة العبد الابق » وشارب الجر » لورود مثل هذه الصيغة فيا . 

وثالشما : أن اعتبار النفي دليلاً على البطلان لازم لهم » في مثل قوله ل 
« لا صلاة" إلا بفاتحة الكتاب » » « ولا صيام لمن يبيت الصيام من الليل"» ء 
« ولا نكاح إلا بوي » » وأشباهما » من الأحاديث الصحيحة الثابتة فيا صيغة 


. تقدم تخريج الأحاديث الذكورة جميعا فها سبق‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري من حديث عبادة » انظر : فتح الباري ۲ : ۲۸۲ » وذا أخرجه مام في صحیحه ۲ ٩:‏ . 

(۲) ل أجده بهذا اللفظ » ولكن عند الدارقطني من حديث عائشة : « من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر » 
فلا صيام له » » تفرد به عبد الله بن عبناد عن المفضل بهذا الإسناد > وكلهم ثقات ؛ ( انظر : الدارقطني ۲ : ١۷١‏ ) 
وأخرجه من حديث ابن عر عن حفصة مرفوعأً أصحاب السان » فأخرجه الترمثي رم : ۷٠١‏ : ؛ وأخرجه النسائي ٤‏ : 
١‏ » وآخرجه أبو داود ٥۷ : ١‏ ؛ وأخرجه اين ماجة ١‏ : ۲۷ » ولفظ النسائي : من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا 
صيام له » والبقية بألفاظ متقاربة › قال الترمذي بعد أن ذكره : لا نعرفه مرفوعا إلا من هدا الوجه ؛ وقد روي عن نافع 
عن ابن عر » وهو أصح ‏ وهكذا أيضاً روي هذا الحديث عن الزهري موقوفاً » ولا نعرف أحداً رفعه إلا بحي بن أيوب ؛ 
( انظر : نصب الراية ۲ ٤۳۳:‏ ) . 

)٤[‏ أخرجه البيمقي عن عمران ‏ وعائشة » وقال الذهبي في المهذب : إسناده صحيح » ورواه الدارقطني بنا اللفظ 
عن ابن عباس » وقال رجال هذا الحديث ثقات ؛ وكذا قال الزيلعي » لكن في سان الدار قطني بعد أن ذكر الحديث 
قال : رفعه عدي بن الفضل » ولم يرفعه غيره ؛ ( انظر : الدارقطني ۴ : ۲١١‏ ) » وهامشه التعليق المغني لأبي الطليب 
آبادي » ورواه الدارقطي آيضاً من حدیث عران بن حصین عن ابن مسعود ۲ : ۲۲۵ ء وفيه عبد الله بن رز قال 
البخاري : منكر الحديث ؛ ورواه أيضاً عن أبن مر يرفعه » وفيه ثابت بن زهير » قال البخاري : منثكر الحديث » = 


- ۹۸ 


النفي ‏ وقد قالوا فيما بالصحة بدون تلك الصفة ٠‏ بل الحديث الذي تعلقوا به في 
بطلان النكاح بغير شمود أ يرد بذكر الشهود فقط » بل مع الولي في قوله ر : 
« لا نکاح إلا بولي » وشاهدی عدل""» . والنكاح عندم يصح بدون الولي » 
ويمجرد حضور من ليس بعدل . 

وما فرعوا على أصلمم المتقدم في أن النهي عنه مشروع بأصله فاسد بوصفه › 
الصلاة في الاوقات الثلاثة : عند الطلوع » والاستواء » والغروب » فإنها حرمة 
عندم فيا » فقالوا الصلاة حسنة لذاتا » والوقت صحيح بأصله » فاسد بوصفه 
لقارنة الشيطان الثمس في هذه الأوقات » فصارت الصلاة ناقصة » فلا يتأدى 
بها الكامل » وتضمن بالشروع . 


وقالوا في صيام يوم النحر : إنه لا يضمن بالشروع يعني آنه لا چب قضاؤه 
إذا شرع فيه بنية التطوع » بل له الحروج منه » وإن كان منذوراً > ففرقوا بين 
اموضعين » مع أن فساد كل منها بالنسبة إلى وقته » وقد ردوا النمي فيا إلى 
معنى خارجي > وقالوا : بأن الصلاة بصد الصبح » وبعد العصر مكروهة 
لا محرمة » مع أنه بيه قال : « لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الثمس » ولا بعد 
العصر حتى تغرب الشمس ٠»‏ فقالوا النفي هنا لنفي الكال » والفضيلة لا لنفي 
الأصل » فل يفوا بالقاعدة المتقدمة في النفي » والكلام في هذه الفروع وأمثالا 
يطول » وفيا ذكرنا كفاية » وبالله الثوفيق . 


= وأخرجه من حديث عائغة ۳ : ۲۲۹ » ۲۲۷ » وكذا أخرجه ابن حبان في صحيحه صحيفة : ۰ :۰( انطر: زوائد اہن 
حبان للسافظ أي بكر الهيثي ) . 
(۱) تقدم تخر جه . 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيجه » ( انظر : فتح الباري ۲ : ۲١١‏ ) من حديث أي سميد الخدري » وكذا أخرجه 
مام في صحیحه ۲ : ۲۰۷ » ا أخرحه البخاري » ومسلم من حسديث أي هريرة » وعر بلفسظ 2« ى عن 
الصلاة .. إلخ ٠‏ . . ِ_ 


۹ - 


الفصل السادس 


في لواحق وتات یذیل ہا ما تقدم › وفیه تنبیہات : 

الأول : أن هذه المسألة وإن كانت جزئية » فهي من القواعد الكبار التي 
ينبي عليما من الفروع الفقهية ما لا بحصى » وقد اضطربت فيما المذاهب » 
وتشعبت الأراء » وتباينت المطالب » ا بيناه فها تقدم » ثم إن كل الأمة 
الجتہدين قد تناقض فيما قولم » ولم يطردوا أصلهم الذي اختاروه فیہا » سوی 
الإمام الشافعي ومن تابعه . 

ما النفية : فقد تبین آنقأ تناقض طریقېم فیا » وما ينقض به علیېم من 
المواضع التي قالوا فيا بالبطلان » وليس م سوى جرد النهي عن ذلك الشيء 
لوصفه اللازم > كنكاح المتعة » والنكاح بغير شود » وبيع الملاقيح والمضامين › 
وضربة الغائص » ونحوها ؛ وكصلاة من عليه اربع فوائت » وصلاة الرجل الحاذي 
لامرأة » إلى غير ذلك . 

وأما الحنابلة : وإن طردوا القول بالبطلان في جيع المناهي حتى المجاورة » 
فقد نقضوا ذلك بتنفيذ الطلاق في الحيض » وفي طهر جامعماأ فيه » وإرسال 
الطلاق الثلاث دفعة » وحلت ذبح شاة الغير عدواناً . 

والظاهرية : وإن طردوا القول بالفساد في هذه الصور أيضاً » فقد انتقض 
قولهم بوطء الحائض » فيانه حرم » ومع ذلك رتبوا عليه أثره من تكيل المهر ء 
وثبوت الإحصان » وغير ذلك . 


وأما ا مالكية"" فقد قالوا : إن النهي يقتضي الفساد » وطردوا ذلك إلا في 
البيع الفاسد إذا وجد أحد الأمور الأربعة المتقدم ذكرها » فإنهم حكوا فيما با للك 
لامشتري » ورتبوا على الفاسد بعض ما يترتب على الصحيح من الأثار . 

وقد اعترف القراف وغيره بأن المالكية لم يطردوا أصلهم في هذا الموضع › 
لكن زاد القرافي في « شرح التنقيح » فذكر أن الحنفية طردوا أصلهم في قولمم إنه 
يدل على الصحة » وأن الشافعي وأحمد بن حتبل طردا أصلها في القول بأنه 
يقتضي الفساد . 

وقد تبين آنفاً أن الحنفية والحنابلة ل يطردوا أصولهم في ذلك . 

وأما الشافعي : فلم ينتقض قوله في امسألة بصورة أصلاً ؛ لأنه قال بالفساد 
في المنهي عنه لعينه » أو لوصفه اللازم » وأن ا مني عنه لغيره اجاور له 
لا ر يقتضي فساداً » بل إن دل دليل من خارج على فساده فذاك لعنى آخر غير 
امنٻي ء > ا بينا في مسألة التفريق بين الوالدة » وولدها ؛ فكل موضع ورد فيه 
اني » ولم بقل الشافعية بفساده لا يرجع النمي إلى عينه » ولا إلى وصفه 
اللازم » وكل ما رجع النهي فيه إلى أحد هذين قال فيه بالفساد » فقد طرد أصله 
في الواضع كلما » مح صحته » واعتضاده بالأدلة الراجحة » حسها بيناه فيا تقدم › 
ولله الجد والمنة . 

فان قيل : هذا منتقض بقولهم في ذبح شاة الغير عدوا نها تحل أكما . 

قلنا : وإن سام أن النهي راجع في هذه الصورة إلى وصفما اللازم فعنه 


جوابان : 


أحدها : أن المعتبر في حل الذبيحة كون ا مذ من أهل الذكاة » والالة التي 


. وردت في الأسل بقوط ( الالكية ) وهي متعينة هنا » لا يدل عليه السباق والسياق‎ )١( 


- محقيق الراد )۳١‏ 


يذبح با » وأما التعدي بذلك فذاك أمر خارج لا تعلق له بأصل الذكاة » وهي 
باقية على ملك مالكها » والمتعدي بالذبح يلزمه ما نقص من قيتما بالذكاة . 

فلو قال الشافعي بدخولما في ملك الذابح مع ضاا بالقية » كان قد رتب 
على النبي القول بالصحة » فيان هذا هو ارتب على الفعل انمي عنه في هذا 
اوضع ؛ وأما الحل » والتحري » فأمر آخر غير ختص بهذه الصورة » وهذا بخلاف 
ذكاة الجوسي » والذكاة بالسن » والظفر » فان النمي لما ورد في هذه الصور راجعأً 
إلى الوصف اللازم » قال الشافعي بفساد الذكاة » وعدم الحل » طرداً لأصله . 

الثاني : آنا وإن سامنا أنه رتب في هذه الصورة » على المنهي عنه أثره من 
الصحة » فذاك لدليل خارجي وهو : الحديث الذي رواه أبو داود" ( في قصة 
المرأة التي ذبمحت شاة أخيما بغير إذنه » وأمر الني بإ بإطعامه الأسارى » ولم 
بجعلا ميتة ) » فكان هذا الدليل مقدمأ على القاعدة العامة في أمثاله › 
ولا يلزم منه بطلان القاعدة من أصلها » ولا تناقض القول بغير دليل ؛ والله 
اع . 

الثاني" : ذكر القرافي في كتابه القواعد" : مسألة الصلاة في الدار المغصوبة 
وفرق بینہا » وبين صوم يوم النحر با تقدم ذکره . 

م أورد على ذلك : أنه لو نذر الصلاة في البقعة الملغصوبة » لم ينعقد نذره ء 
۴ لا ينعقد نذر الصوم يوم النحر عند الشافعية ٠‏ والمالكية . 

فأما أن يقال : النهي عن الوصف لا يتعدى إلى الأصل في الجیع ۴ قالت 


() وكذا رواه الطبراني في الكبير والأوسط من حديث أبي موسى الأشعري > وفيه شر المريسي ٠‏ وهو ضعبف : 
( انظر : مع الزوائد ٤‏ : ۱۷۴ . وله شاهد من حديث جابر » أخرجه أحمد ‏ ورجاله رجال الصحيح ) . 

(۲) أي التنبيه الثاني . 

(۲) فی الجرء التائ : ص : ۱۸۲ ء ۱۸۴ ء ۱۸٤‏ . 


۷ 


الحنفية » أو يقال بتعديه إلى الأصل في الكل كالحنابلة » فيإن هذين المذهبين 
متوسط بينما » فيحتاج إلى الفرق بين الصور . 

م ذكر القرافي رجه الله فرقین . 

أحدها:بين صوم يوم النحر » والصلاة في الدار ا مغصوبة : بأن النهي إذا 
توجه إلى عبادة موصوفة » دل على أن تلك العبادة عرية عن المصلحة الكائنة فى 
العبادة التي ليست موصوفة بهذه الصفة الخاصة » والأوامر تتبع الملصالح » فإذا 


وأما الصلاة في المغصوب : فلم يأت النهي عنما لكونا صلاة » إغا ورد 
النهي عن مطل الغصب » وجاء في هذه الصلاة صفة لها » بحسب الواقع » مع 
جواز انفكاكما في غير هذه الصورة » فبقيت الصلاة حالما مشتلة على مصلحة 
الأمر » فكان الأمر ثابتا » فكانت قربة . 

وثانيم) : بين العقود والصلاة فى المغصوب : بأن اتتقال الأملاك في 
المعاوضات يعتةد الرضالقوله بلي : « لا محل مال امرىء مسام إلا بطيب 
نفسه» » ومن عقد على الربوي بجنسه متفاضلاً ل تطب نفسه إلا بالعقد المشتټل 
على الزيادة » فإن ألغيت الزيادة > وصحح العقد بدونها » لم يكن راضياً بذلك › 


(1) انظر نفس المرجم المذكور في ص : 1۸۵ ٠۸١١‏ . 

(۲) انظر المصدر السابق ص : 1۸١‏ . 

(۲) رواه أبو يعلى » وأبو مرة من حديث أي حرة الرقاغي عن عمه » وثقه أبو داود » وضعفه ابن معين » ( انظر : 
تمع الزوائد ٤‏ » ۱۷۲ ) » وله شاهد من حديث عرو بن ثيربي » رواه أحمد » ورجاله ثقات ؛ ( انظر : مع الزوائد أيضاً ) 
وله تاهد آخر من حدیث ابي ميد الساعدي » رواه أحمد والبزار ورجال الجيع رجال الصحيح ( جع الزوائد ) ؛ ورواه 
أيضاً الدارقطنی ۲ : ٠١ » ٠٠‏ ؛ وروا الداقطني أيضاً » من حديث أنس » وفيه الحارث بن مد الفهري . قال الحافظ ابن 
حجر فی التلخیص هو جہول » ( انظر : الدارقطت ۲ ٠١:‏ ) . 


س 


فلم محص شرط العقد » بخلاف الصلاة في امغصوب فإنه وجد فيا الأمر بجملته ء 
والنپي مقارن له » خارج عنه » کا تقدم تقر يره . فأعطي کل واحد منها 
حکه  »‏ إذا سرق في صلاته » وهذا الفرق راجع في الحقيقة إلى ما تقدم › 
وكذلك الذي قبله » لكن بعبارة أخرى . 

الثالث : تقدم أن الإمام الغزالي رمه الله اختار في المستصفى"" أن النهي 
عن العقود لا يدل على فسادها خلاف ما اختاره في كتبه الفقهية »غ قال في آخر 
کلامه : 

« فان قيل قد حمل" بعض المناهي في الشثرع" على الفساد دون البعض 
ما الفيصل ؟ 

قلنا : النهي لا يدل على الفساد ء و إا يعرف فساد العقد والعبادة بفوات 
شرطه وركنه » ويعرف فوات" الشرط إما بإجماع كالطهارة في الصلاة » وستر 
العورة واستقبال القبلة » وإما بنص ٠‏ وإما بصيغة النفي كقوله : « لا صلاة إلا 
بطهور » ٠‏ « ولا نكأح إلا بشود“» ؛ فذلك ظاهر في النفي عند انتفاء الشرط > 
وإما بالقياس على منصوص » فكل هي تضن ارتكابه الإخلال بالشرط ١‏ فيدل 
على الفساد من حيث الإخلال بالشرط » لا من حيث النهي ؛ وشرط المبيع أن 
يكون مالا متقوماً » مقدوراً على تسليه » معيناً » أما كونه مرئياً ففي اشتراطه 
خلاف » وشرط الفن أن يكون مالا معلوم القدر والجنس . وليس من شرط 
النكاح الصداق » فلذلك لم يفسد بكون النكاح على خر » أو خازير » أو 


(1) انظر : المستصفى للغزالي ۲ ١:‏ . 

(۲) انظر : الستصفى ۲ ١١١:‏ , 

(۲) وردت في الأصل في الشروع والصواب الشرع ا في المستصفى ۲ : ١١‏ وهو سمو من الناسخ . 
)٤(‏ وردت في الأصل بسقوط كامة ( فوات ) . وهي موجودة في الستصفى ۲ : ١١‏ . 

. تقدم تخر يجه والذي قله فيا سبق‎ )٥( 


E 


مغصوب » وإن كان منمياً عنه » ولا فرق بين الطلاق السنى والبدعى في النفوذ › 
وإن اختلفا في التحرم . ا 

فإن قيل : فلو قال قائل : كل نهي يرجع إلى عين الشيء فمو دليل على 
الفساد » دون ما يرجع إلى غيره » فل يصح ؟ 
قلنا لا » لأنه لا فرق بين الطلاق في حالة الحيض » والصلاة في حالة الحيضر"» 
والصلاة في الدار المغصوبة » فإنه إن أمكن أن يقال ليس منهياً عن الطلاق 
لعينه » ولا عن الصلاة لعينما » بل لوقوعه في حالة"" الحيض [ ووقوعما في الدار 
الغصوبة » أمكن تقرير مثله في الصلاة في حال الحيض" ] » فلا اعتاد إلا على 
فوات الثرط » . 

هذا كله كلام الغزالي في الستصفى“) وهو غير لائق لمنصبه في العلر » 
وتحقيقه » فيان الني عن الصلاة في حال الحيض ليس لأمر خارجي » بل هو 
راجع إلى ذات الصلاة » ليكون العبد عند مناجاة ربه على اكل أحواله بخلاف 
الصلاة في الدار المغصوبة » والطلاق في الحيض » لا بيناه فيا تقدم . 

وقوله : في أن معيار الفساد فوات الشرط » سبقه إليه القاض أبو بكر بن 
الباقلاني وذكره ضابطاً لذلك ؛ ومنه أخذ الإمام الغزالي » وناقض به ما قرره في 
كتبه الفقهية  »‏ تقدمت الإشارة إليه » ثم إنه يرد عليه في اعتبار هذا الضابط : 
امواضع التي قال بفسادها مع آنه ل يوجد فيا سوى جرد النهي » كلنهي عن بيع 
وشرط » وعن بيع مالم يقبض » وعن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان » وغير 


. م ترد جلة ( والصلاة في حالة الحيض ) في المستصفى المنقول عنه ؛ وهي ضرورية بدليل السياق والسياق‎ )١( 
. ) ورد في نسخة القدس ( حال الحيض ) بدلاً من ( حالة الحيض‎ )۲( 

. ما بين القوسين ورد في نسخة القدس بيغا سقط من نسخة المدينة المنورة‎ )١( 

. ١١: ۲ انظر المستصفی‎ )٤( 


ذلك ما لم يرد فيه صيغة نفي » ولم يقم دليل من نص » أو إجماع » على شرطية 
الفائت » فإذا ادعى فيه الشرطية حتى يصير الفساد ناشئاً عن فوات الشرط » كان 
ذلك تحكا » لتخصيصه ذلك ببعض المناهي › دون البعض » من غير دليل ؛ 
فالذي يثبت على السير ضابطاً للفساد وعدمه » ما قدمناه من رجوع النهي إلى 
ذات اني »أو وصفه اللازم > أو رجوعه إلى الحارج الجاورله ¢ وهو الذي 
اعتبره الإمام الشافعي رضي الله عنه » فقيل : إنه نص على ذلك صرحا » وقيل 
بل هو مأخوذ من معاني کلامه ومفهوم من تصرفاته » والله أعل : 

الرابع : تقدم في نقل المذاهب في أصل المسألة أن من العاماء من فرق بين 
ما إذا كان النهي يختص بالمنهي عنه » كالصلاة في البقعة النجسة » فيقتضي 
ما يخل بركن أو شرط فيقتضي الفساد » دون ما لا يخل بواحد منا . 

ومنهم من قال : إن رجح النهي إلى عين, المنهي أو وصفه اللازم › كان 
الفساد » وإلا فلا ؛ فيتصدى النظر هنا أن هذه العبارات هل ترجع إلى معنى 
واحد ؟ أو هي متباينة فتع د أقوالاً ؟ ‏ فعلناه هناك ؛ الذي يظهر من كلام 
الازري"" أن كل ذلك راجع إلى معنى واحد . 
بالأمور به > وظاهر کلام ابن برهان وغيره : التفرقة بين) » وهذا هو الرأجح › 
فقد تقدم قول الغزالي » وغيره أن مجرد النهي عن الشيء لا يقتضي فساده » ما ل 

وكذلك قالت الحنفية في ا مني عنه لوصفه اللازم أنه لا يقتضي إلحاق شرط 


. تقدمت ترجمته‎ )١( 
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بالمأمور به » وكذلك الاختصاص بالثىء قد لا يكون شرطا فيه » كاجتناب 
الننجاسة في الصلاة على قول المالكية » فإإن ذلك مأمور به » وهو مني عن 
ملابسة النجاسة في بدنه » وثيابه حالة الصلاة ؛ ومع ذلك فليس شرطا في صحة 
الصلاة على الإطلاق عندم » حى تصح صلاة من صلى بنجاسة ناسيا » أو 
جاهلاً » وهو القول القدي للشافعي » وكذلك ستر العورة على أحد القولين 
للعاماء ؛ فإن ستر العورة منهم من جعل الأمر به عاماً في الصلاة وغيرها › 
فلا اختصاص له بالصلاة » ومنهم من جعله مختصاً بالصلاة لقوله تعالى : 
خذوا زینتک عند کل مسجد" . 

وعلى هذا" ينبني وجوب الإعادة على من صلى عارياً » فمن أوجب الإعادة 
قال : ستر العورة من خصائص الصلاة » فيقتض النهى عن عدمه فسادها ؛ ومن 
يقول لا تجب الإعادة لا مجعله من خصائصما فظېر ذا آنه لا يلزم من 
اختصاص النٻي بالشيء کون ذلك شر أ فيه . 

وهذا إنغا بجيء على غير الراجح من مذهب الشافعي . 

أما على القول الصحيح الذي هو الختار فيا تقدم : فلا فرق بين ذلك جيعه › 
والكل يقتضى الفساد » لما تقرر أن النهي عن الشيء لوصفه يقتضي الحاق شرط 
به ؛ والله أعل : ۰ 

ا لخامس : ذكر الإمام الازري في شرح البرهان عن شيخه » وأظنه أبا 
الحسن اللخمي" قولاً بالتفصيل في المنميات » ل أظفر به حى وصلت إلى هنا » 


. 1۸۸ : ۷ من سورة الأعراف آية ۲۱ انظر : جامع البیان ۱۲ : ۲۸۹ ء والجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) ورد في نسخة المدينة المنورة بسقوط ( هنا ) . 

(۲) اللخمي : علي بن خد الربعي . أبو الحسن العروف باللخمي » فقيه مالكي » له معرفة بالادب » والحديث ء 
قيرواني الأصل » نزل سفاقس » صنف كتباً مفيدة » من أحسنما تعليق كبير على امدونة قي فق المالكية » سماه التبصرة » د 


¥ 


وهو مباين لما تقدم من المذاهب » ويتحصل منه زيادة قول آخر في المسألة > وهو 
أن ما كان الني عنه لحق الخلتق فإنه لا يدل على الفساد » وجعل هذا التفصيل 
طريقاً إلى صحة الصلاة في الدار المغصوبة » لأن الني عنما لحق الخلق ؛ وتزول 
امعصية باسقاط امالك حقه » وبالإذن له ؛ مخلاف ما هو حق الله تعالى » فانه 
لا يسقط ياذن أحد » ولا ياسقاطه . 

واحتج لذلك : بأن التصرية تدليس لا يحل في البيع يإاجاع » والنهي عنه 
عائد" إلى الخلوقين لما فيه من الأضرار بهم » والشارع لم يبطل البيع امقترن به » 
بل أثبت فيه الخيار لامشتري » فلم يقتض التحرم فساد العقد لما كان لحق الخلق . 

وهذا القول غريب جداً » ومقتضاه بأن النهي في العبادات يقتضي الفساد 
مطلقاً لأن جيع مناهيما لتق الله تعالى » والتفصيل إا هو في غيرها ء ويرد عليه 
صور كثيرة ما قيل فيما بالفسام » والنهي فيم ا لحق الخلق » كالبيع المقترن 
بالشرط المفسد والأجل الجہول » وخصوصاً عند المالكية ف البيع على بيع أخيه › 
والمترتب على النجش » وأمثال ذلك » ولا يثبت له هذا المعنى على السبر » إلا في 
صور قليلة »> كصورة التصرية التي ذكرها › والبيع وقت النداء » فإنه فاسد على 
الملشهور من مذهبمم » والنهي عنه لحق الله تعالى » لما فيه من ترك المعة . 

فان قيل : الفساد في تلك العقود جاء ما يلزم فيا من أكل الال الباطل . 

قلنا : وذاك أيضاً راجع إلى حق الآدمي » وعند التحقيق كل مني يتعلق 
بالق فلله تعالى فيه أيضاً حق » وهو امتشال أمره ويه » لكن من المناهي 
ما يحض الحق فيه لله سبحانه » ومنما ما يجتع فيه المحقان » ومقتض هذه 


=> آورد فيه آراء خرچ پا عن المذهب » توفي سنة 4۷۸ ه » و١۸١٠‏ م . ( انظرالحلل السندسية في الأخبار التونسية ٠٤١‏ 
رمعالم الإیان ۲ : ١‏ »> وشجرة النور ۱١۷‏ ) . 
)١(‏ ورد في الأصل عائداً , بدل عائد » وهو سمو من الناسخ . 
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الطريقة أيضاً عدم التفرقة بين المنهي عنه لعينه » والمنهي عنه لغيره » ويلزمه 
حينئذ إبطال الصلاة قي الأماكن الكروهة كلجام » وأعطان الإبل » لأن النهي 
فيما لحت الله تعالى ؛ إلى غير ذلك من الصور ؛ والله سبحانه وتعالى اعام . 


آخر كتاب تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد 


قال مؤلفه شيخ الإسلام »> مفتي مصر والشام » بقية امجتمدين صلاح الدين 
خليل العلائي الشافعي تغمده الله برحمته : فرغت منه كتابة وتصنيفاً في أوائل 
شر شعبان سنة ثلاث وأربعين وسبع مائة ببيت المقدس جاه الله تعالى » ولل 
المد والمنة [ لا حصي ثناء عليه » وحسبنا الله ونعم الوكيل » والجد لله رب 
العالين ]> وصلى الله على سيدنا تمد وعلى آله وصحبه وسا . 

وافق الفراغ من تعليقه ببيت الملقدس جاه الله تعالى منتصف شر رجب 
الفرد من شور سنة : سبع وغافائة على يد أضعف عباد الله > وأحوجمم إلى رة 
مولاه » ورضوانه » مد بن مد بن الواسطي الشافعي غفر الله له ولوالديه 
ولجيع المسامين آمين . 


(۱) ما بين القوسين ورد في نسخة القدس بيا سقط من نسخة المدينة النورة . 
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مفاتیح الكتاب الحقق 


١‏ - فهرس الأيات القرانية 

۲ - فرس الأحاديث النبوية 
۲ - فهرس الأعلام المترجة . 
٤‏ - فهرس الراجع 

٥‏ ۔ فہرس الأبمحاث 


فهرس آيات القرآن الكريم في الكتاب الحقق 


الآية 

فلا رقث ولا فسوق 

وإها كبر من نفعها 

ولا تنكحوا امشركات حت يؤمن 
ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا 
وإذ أخذ الله مياق النبيين 

ولا تموتن إلا ونع مسامون 

ولا تنکحوا مانکح آباؤ؟ 
لاتقربوا الصلاة وأنم سكارى 
لاتسألوا عن أشياء 

خذوا زینتک عند کل مسجد 


ولا تحسبن الله غافلاً عا يعمل الظالون 
ولا قمدن عينيك إلى مامتعنا به أزواجاً 


منهم 
وينهى عز الفحشاء والمنكر 

ولا تقربوا الزنا 

لو كان فيها آمة إلا الله لفسدتا 

لا تسجدوا للشمس ولا للقمر 

شرع لک من الدین ماوصی به توحاً 
ولا يصدنم الشيطان 

فاصبروا أو لاتصبروا 

فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع 
يابا الذين كفروا لاتعتذروا اليوم 
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فهرس الأحاديث النبوية في الكتاب الحقق 


الأحاديث رق الصفحة 
إذا استيقظ أحد من نومه ۷Y‏ 
لاتصلو! في مبارك الإبل 1 
لاتتخذوا الدواب كراسي ۷٤‏ 
عنه بر : آنه هى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الثمس » وبعد العصر حتى تغرب Yo‏ 
هى الني ب عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الثمس » إلا يوم الجعة o‏ 
لاتناجشوا YY‏ 
الحنطة بالحنطة مثلاً ثل ... الخ ۷Y‏ 
أخروهن من حيث أخرهن الله ۳۹ 
فليصلها إذا ذكرها ۳۹ 
لاتزوج المرأة رأة » ولا تزوج المرأة نفسها . فإن الزانية هي التي تنكح نفسها ۲ 
ہی ا عن نن الكلب » ثم قال بعده » فإن جاء يطلب #نه فاملاً كفه تراباً ۲ 
نہی رسول الله بے أن یستنجی بروث » أو عظم » وقال : إن لایطهران ۲ 
حديث الغيرة بن شعبة أنه أكل ثوما ثم آقى السجد فصلى مع النبي إل » فوجد منه ريح 

الثوم > فقال : من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مسجدنا حتى يذهب ريحها ... الخ ۳1۲ 
إذا كان يوم صوم أحد فلا يرفث » ولا يجهل » فإن سبه أحد فليقل : إني صا . 1Y‏ 
لاتساب وأنت صام » وإن سابك أحد فقل : إني صام 1 
هى رسول الله بإ عن المع بين المرأة وعتها وخالتها . 10 
نی رسول الله ي عن الشغار ۹۹ 
ی رسول الله ا عن نكاح المتعة ۳17 
ہی رسول الله م امحرم أن ينكح أو ينكح 1٦‏ 
نهى با عن بيوع الغرر ء وبيع الرطب بالةر ء إلا في العرايا ۳1 
ېی رسول الله ي عن اشتال الصّاء » وعن القران بين الرتين 1Y‏ 
من أحدث في دیننا هذا مالیس منه فهو رد ۳1۸ 
من عمل علا لیس عليه أمرنا فهو رد ۱۸ 


٤ 


الأحاديث رق الصفحة 


حديث العسيف : الاية شاة » والخادم رد عليك ۳۸ 
لايقبل الله صلاة بغير طهور » ولا صدقة من غلول ۲۱ 
لايقبل الله صلاة حائض إلا بخار ۲ 
العبد إذا أبق ام تقبل له صلاة rr‏ 
من أت عرافاً » وشارب خر فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة r‏ 
من اق عرافاً وشارب خر فسأله عن شيء فقد كفر با أنزل على مد YY‏ 
حك بل على المسيء صلاته بالعدم في قوله : ( ارجع فصل قإنك لم تصل ) YY‏ 
قصة المواقع هله في رمضان فقال له ي فصم يوماً مكانه Yé‏ 


حديث فضالة رضي الله عنه : أنه أ الني بيه عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز » 
ابتاعها رجل بتسعة دنانير » أو سبعة فقال بإ لاء حتى تيز بينهها » فرده حتق ميز 
بينها ٤‏ 
عن علي رضي الله عنه أنه فرق بين والدة وولدها » فنهاء الني بي عن ذلك » ورد 
البيع ٤‏ 
بعشت أم سامة بصاعين من تمر » واشترت بها صاع عجوة » فقدمته إلى التي بلي ء 
فتناول منه رة » ثم سأل عنه » فأخبرته با صنعت » فألقى الرة » وقال : ردوه 
ردوه » الر باهر مثلا ثل 0 
عن أبي المنهال ؛ قال : اشتريت أنا وشريك لي شيا يدأ بيد» وضسيئة » فجاء 
البراء بن عازب » فسألناه فقال : فعلته أنا وشريكي زيد بن أرق » قال : فسألنا التي 


ر عن ذلك فقال : أما ماکان یداً بيد فخذوه » وما کان نسيئة فردوه . Yo‏ 
أمر النبي بل السعدين أن يبيعا آنية من المغم من ذهب أو فضة » فباعا كل ثلاثة 
بأربعة عيناً » فقال ها : ( أربيتا فردا ) 0 


لعن الله اليهود » إن الله حرم عليهم الشحوم ... إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء 
حرم علیهم عنه 23 
إنكار علي على ابن عباس رضي الله عنها في نكاح المتعة » واستدلاله على بطلانه بنهي 
الني له ۲۷ 
قال ابن عمر رضي الله عنها کنا نخابر ولا نرى بذلك بأساً حتی زع رافع بن خدیج أن 
النی یھ ہی عنها فتركناها ۷ 
أنكر عبادة بن الصامت على معاوية رضي الله عنها بيع الذهب بالفضة نسيئة » 
واستدل بنهي الني ي ۳۲۸ 
0 - 


الأحاديث رق الصفحة 


أنكر معمر بن عبد الله رضي الله عنه على غلامه بيع الحنطة بالشعير ٠‏ وأمره برده » 
واستدل بنهي النبي بي عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا مثل 

عن حبیب بن أبي ثابت قال : كنت جالساً مع ابن عباس رضي الله عنها في المسجد 
الحرام » فأتاه رجل فقال : إنا نأخذ الأرض من الدهاقين . فأعټلها بيدي وبقرى › 
فآخذ حقي وأعطيه حقه « فقال له : خذ رأس مالك ولا ترد علينا شيئا » واستدل 
بنهي النيي ميم عن الخابرة 

عن إسماعيل الشيباني قال : بعت ماني رؤوس النخل إن زاد فلهم » وإن نقص فعليهم ؛ 
فسألت ابن عر رضي الله عنها فقال : هى رسول ب عن ذلك 

قال حذيفة رضي ابي عنه للذي رآه يصلي ولا بحسن الركوع والسجود ؛ ماصليت 
منذ أربعين سنة » ولو مت وهذه صلاتك لمت على غير الفطرة 

قال بلال رضي الله عنه لأر مثل ذلك 

أمر مسور بن مخرمة رجلا ا يتم ركوعه وسجوده يإعادة الصلاة 

صلى تمر رضي الله عنه المغرب فلم يقرأ فيها فأعاد الصلاة 

صلى تمر رضي الله عنه أيضاً وهو جنب ساهياً فأعاد 

قال عبد الله بن مرو بن العاص : ماأبالي كانا مصرورين في ناحية ثوبي أو نازعاني 
في صلاتي 

قال عبد الرمن بن عوف : الصام في السغر كا لمفطر في الحضر 

قال ابن عباس رضي الله عنها : إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه » واستأنف 

قال ابن أبي جبلة : انوا يفرقون بين السبايا فيجيء بو أيوب رضي الله عنه فيجمع 
بينهم ٠‏ وأبو أيوب وهو الراوي عن الني ب قوله : من فرق بين والدة وولدها فرق 
الله پينه وبين أحبته يوم القيامة . 

رد مر رضي الله عنه نكاح من تزوج بغير ولي وفرق بينها » وعرّر في بعضها الزوج 
وتزوج رجل امرأًة على خالتها فضربه تمر رصي الله عنه وفرق بينها 

قال ابن مر نكاح العبد بغر إذن سيده زنا » وكان يضرب الحد فيه 

سل أبن تمر عن المتعة فقال : لانعامها إلا السفاح 

وسئل ابن الزبير عن التعة فقال : هي اثزنا 

قال تمر رضي الله عنه : لاأوقى برجل قتع إلا رجمته 

قضى تمر وعلي رضي الله عنها في امرأة تزوجت في عدا أن يفرق بينها 


٤1 


۲۹ 


۳۹ 


۹ 


۰ 
ا‎ 
f 
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1 


١ 
١ 


۳۳١ 
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YY 
iı 
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الأحاديث رق الصفحة 


قال علي وان عباس رضي الله عنهم ببطلان بيع الولاء وهبته . rE‏ 
لاتلقوا ا لجلب » فن تلقى شيا من ذلك » فاشتراه » فصاحبه إذا تى السوق بالخيار ... الخ ٣١۷‏ 
إنباته بر الخيار لمشتري المصراة إذا تبين التصرية . YA‏ 
نهى الني بي عن تلقي الركبان . ۳۷۹ 
لايع حاضر لباد » دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض . ۹ 
هى بإ عن بيع الرجل على بيع أخيه . YA‏ 
هى م عن بيع الحاض للبادي » وتلقي الركبان . ۸° 
النهي عن بيع المضامين واللاقيح » وحيل الحبلة . A‏ 
دعي الصلاة أيام أقرائك . At‏ 
قوله بم لعائشة لا حاضت : افعلي المناسك كلها غير أن لاتطوفي في البيت . FAA‏ 
لايقبل الله صلاة أحد إذا أحدث حتى يتوضاً . ۳۸۹ 
ہی ر عن صوم يوم العيدين . ۳٤‏ 
ہی ار عن بیع وشرط 46 
ہی عن نکاح الشغار 4 
إبطاله بيه عن بيع القلادة زمن خيبر . 4 
رده tH‏ التهر الذي اشتري له › الصاع بالصاعين . ۹٤‏ 
لاصلاة إلا بوضوء ۳۹۷ 
لا نکاح إلا بشهود ۹Y‏ 
لا صلاة إلا بطهور . ۳۹۸ 
لا صلاة إلا بفانحة الكتاب ۳۹۸ 
لا صيام لمن لر يبيت الصيام من الليل ۸ 
لا نکاح إلا بول . ۳4 
لا نكاح إلا ولي » وشاهدي عدل . ۳۹4 
لا صلاة بعد الصبح حت تطلمع الثمس » ولا بعد العصر حتى تغرب الئمس . ۳۹۹ 
قصة المرأة التي ذجحت شاة أخيها بغر إذنه » وأمره بع يإطعامه الأسارى ‏ ولم بجعلها ميتة ٠٠۲ ٠‏ 
لاحل مال امری مسلم إلا بطب نفسه . ¥ 
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فهرس الأعلام المترجمة في الكتاب الحقق 


الأعلام 

(أ( 
إبراهم بن علي الشيرازي 
إبراهم بن مد بن إبراهم الاسفراييني 
امد پن حنبل 
جمد بن علي بن برهان 
أحمد بن عر القرطبي 
اسماعيل بن إبراهم الشيباني 
انماعیل ہن يجي المزني 
أصيغ بن الفرج 
م سلمة بلت آي أمية 

(پ ) 
البراء بن عازب 
بلال یں رباج 

( ج( 
حبان بن أي جبلة 
حٻيب ٻن ابي ثابت 
حذيفة بن الهان العبسي 
حسن ٻن علي البصري 


حسين بن مد بن يعقوب المروزي 


الأزدي 
() 
خالد بن زيد أبو أيوب الأنصاري 


(د) 
داود بن علي خلف الظاهري 


الصفحة الأعلام 
(ر) 
۸1 رافع بن خد پج 
1 ربيع بن سلهان 
۹۳ ) ر ( 
Mm‏ زید بن ارغ 
1 زید بن علي بن الحسين 
۹ 
ris‏ (س) 
1 سعد بن ابي وقاص 
Y6‏ سعد بن عبادة 
سلهان بن خلف أبو الوليد الباجي 
)ع( 
Ye‏ عامر الأنصاري أبو الدرداء 
° عبادة بن الصامت 
عېد الجپار بن جمد 
ry‏ عبد السلام بن مد الجبائي 
۹ عبد السيد بن مد أبو نصر بن 
YY.‏ الصباغ 
44 عبد الرحمن بن عوف 
عبد الرحمن بن القاسم 
1۸۹ عبد الرحمن المتولي 
عبد الرحم القشيري 
ry‏ عبد الله بن امد بن قدامة المقسي 
عبد الله بن اهمد الانباري 
عبد الله بن الزبير 
YA‏ عبد الله بن عباس 


- CIA 


jı‏ لأعلام 


عبد الله بن عمر بن الخطاب 
عبيد الله بن عر الشيرازي البيضاوي 
عبد الله بن عرو بن العاص 
عبد الله ہن مد بن شاس 
عبد الله بن مد بن أبي شيبة 
عبد املك بن حبيب بن سليان 
عبد الملك اجو يى 
عبد الوهاب البغدادى 
عبيد الله بن الحسين الكرخي 
عثان أبو مرو بن الصلاح 
عٿان پن تمر پن الحاجب 
علي بن بي طالب 
علي بن تمد سيف الدين الأمدي 
علي بن مد ٻن حسين البزدوي 
علي بن مد الربعي اللخمي 
علي بن مد الماوردي 
تمر بن الخطاب 
( ف ) 

فضالة بن عبید بن نافد 

ا (م) 
مالك بن انس الاصبحي 
محفوظ بن أحمد بن حسن الكلوذاني 
أو ا لحطاب 
محمد بن أحد بن مد المناني 
مد بن إدريس الشافعي 
مد بن إسماعيل البخاري 


الصفحة الأعلام 
YY‏ مد بن الحسن بن فرقد الشيباني 
۷ محمد بن الحسن بن فوركالأصبهاني 
مد بن حسين الأرموي 
۳٦‏ مد بن الطيب أبو بكرالباقلاني 
۹ د بن عبد الرحم بن مد صفي 
al‏ الدين 
A۰‏ تمد بن عبد الله بن العرني 
۸۹ مد بن عبد الوهاب الجبائي 
YAY‏ مد بن علي بن إسماعيل الشاثي 
Yo‏ القغال 
0 مد بن علي الطيب أبو الحسين 
YY‏ البصري 
4۳ مد بن علي المازري 
۹۷ مد بن عم ر الرازي فخر الدين 
۷ تمد بن مد الفزالي الطوبى 
۸٦‏ مد بن مود الساماي الأصفهاني 
۰ خود ن أب بكرالأرموي 
مسور بن خرمة 
4 مظفر بن مد التبر يزي 
معاوية بن بي سفيان 
.4 معمر بن عبد الله بن نضله 
۹۲ (ن) 
۸4 نعیان بن ثابت ابو حنيفة 
34 (ي) 
ro‏ جى بن شرف خي الدين النووي 


- £۹ 


الصفحة 


4٤ 
A0 
3 
A۹ 


u 
A۸ 


TY 


YAY 


AA 
۸۹ 
4۰ 
۲۷۹ 
YA 
۷. 
r 
r 
۳۲۸ 
۳۲۸ 


11۳ 


YAo 


YY 


فهرس المراجح 


أ - القرآن الكريم كتاب الله تبارك وتعالى 
ب - علوم القرآن الكري 


الكثاب المؤلف وفاته الطبع 

جامع البيان عن تأويل آي سد بن جرير الطبري ١ه‏ مصطفى البابي 

القران 

مفاتيح الغيب الفخر الرازي هھ عبد الرحن مد 

الجامع لأحكام القرآن مد بن أحد القرطي ۸ هھ دار الكاتب العربي 

أحكام القرآن للشافعي ٤ه‏ نثر الثقافة 

تفسير القرآن العظم إسماعیل بن کثير ٤ه‏ عيسى الباني 

إرشاد العقل السلم إلى مزايا لاي السعود ٢‏ هھ مد علي صبیح 

القرأن 

تفسير غريب القرآن ابن قتيبة ۹ھ عیسی البابي 

أحكام القرآن مد بن عبد الله بن العربي ٥٤١‏ هھ عي الباي 

أحکام القرآن أحجمد بن علي الرازي الجصاص ٣۷١‏ ه الطبعة البهية 

تفسير آيات الأحكام مد علي السايس مد علي صبیح 

ج - الحديث النبوي وعلومه 

صحيح الإمام البخاري مد بن إسماعيل البخاري ۲٣١‏ ه عيسى الباي 

صحيح الإمام مسلم مسام بن حجاج القشيري هھ المصرية 

فتح الباري شرح صحيح ابن حجر العسقلاني ۲ هھ السلفية 

البخاري 

صحیح مسام بشرح النووي حي الدين الثووي هھ دار الطباعة 
الصرية 

سان ابي داود سلهان بن أُشعث السجستاني ۲۷١‏ هھ مصطفى الباي 


١ 


الكتاب 


الجامع الصحيح 


الجتى في مختصر الستن الكبرى 


سنن اپن ماچة 


مسند الإمام جمد 
النهاية في غريب الحديث 


الستدرك على الصحيحين 
ممع الزوائد ومنبع الفوائد 


فيض القدير 


جامع الأصول من أحاديث 
الرسول 

نصب الراية 

السنن 

علوم الحديث 


التلخيص المبير 


زوائد ٻن حبان 
نيل الأوطار 
الموطأً 


ذخائر امواريث 
عمدة القارئ 


معام السان 


املف 
الحافظ مد بن عيسى 
الترمذى 
للنسائی 


خمد بن يزيد القزويني 


مبارك بن مد الجزري ابن 


الأثير 
الحا النيسابوري 
الحافظط الميثي 


المناوي 

مبارك بن مد الجزري 
ابن الأثير 

لازيلمي 

الدارقطني 

لابن الصلاح 


لاہن حجر 


للحافظ اميثي 
مد بن علي الشوكاني 
الإمام مالك 


عبد الفني النابلسي 


TY _ 


هھ 


٦1‏ هھ 


۲ هھ 
۵٥‏ هھ 


٣‏ هھ 


۲ هھ 


® AY 
هھ‎ ٥ 


۹ هھ 


۳ هھ 
۸00 هھ 


۸ هھ 


القسي 
مصطفی مد 


السنة الحمدية 
ممصي 

دار المأمون 

دار الحاسن بمصر 
العامية بالمدينة 
المنورة 

شركة الطباعة 
الفنية 

السلفية 

اأطبعة العامية 
دار المعارف 
الصرية 

الطبعة الأولى 
الطباعة النيرية 
العامية بحلب 


الكتاب 
ټک أصول ألفقه 
الرسالة 


نهاية السول 

فواتح الرحوت 

منتهى الوصول والأمل في عاي 
الأصول والجدل 

امول 


التلويح على التوضيح 
شرح الجلال الحلي على جع 
الجوامع 

شرح العضد على ختصر ابن 
الحاجب 

الإحكام في أصول الأحكام 


جع الجوامع 
كشف الأسرار 


روضة الناظر 
الأصول 


الأصول 
المستصفى 


فصول البدائم في أصول الثرائع 


التحصيل 
الحاصل 
مرقاة الوصول مع مرآة الأصول 


المۇلف 


لامام مد بن إدریس 
الشافعي 

عبد الرحم الأسنوي 
عبد العلي الانصاري 
لاٻن الحاجيب 


للرازي 


سعد الدين التفتازاني 
جمد الحلي 


عصد الدين الإجي 


اپن السبتي 

عبد العزيز البخاري 
لابن قدامة القدسي 
للىرخىي 

للبزدوي 


لأبي حامد الغزالي 
للغفاري 


مود بن آي بکر الأرموي 
مد بن حسین الأرموي 
منلا خسرو 


YY 


وفاته 

٤‏ هط 
۲ هھ 
۵ هھ 
٦‏ ھ 


هھ 


١‏ هه 


® A11 


۷1 ہے 


هھ 


الكتاب 


حاشية الأزميري على مرآة 


الأصول 

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع 
على الأصول 

التهيد في تخريج الفروع على 
الأصول 

شرح المع 

نزهة المشتاق شرح المع 
الموافقات 


كشف الأسرار على شرح المنار 


تخريج الفروع 


الهيد في تخريج الفروع على 


الأصول 
التقرير والتحبير 
إرشاد الفحول 


حاشية البناني على شح ا حلي 
تسهيل الوصول إلى عام الأصول 


هى _ الفقه 
الفروق 


تېد یب الفروق 


البدائم 


رد الحتار على الدر الختار 


المۇلف 
سلهان الأزميري 


مد بن جد تسان 
للأسنوي 
إبراهي الشيرازي 


مد يې بن الشيخ امان 
للشاطي 


ابن أمير الجاج 

للشوكاني 

ابن السبكي 

تمد عبد الرحمن الحلاوي 
للقرافي 


علاء الدين الكاساني 


مد مين ہن عابدين 


- ٢ 


وفاته 


۲ هھ 


هھ 


۷ ھے 


هھ 


ف 


۷ هھ 


هھ 
4۷ هھ 


الطبع 

دار الطباعة 
العامرة 
طبعة أولى 


المند 


طبعة آولى 

طبعة أولى 
مطبعة الكتبة 
التجارية 

الأميرية 

چامعة دمشق 
المند 


المطبعة الأميرية 
مصطفى البابي 
الطبعة الأزهرية 


مصر 


دار إحياء الكتب 
العربية 

دار إحياء الكتب 
العربية 

مصطفی تمد 
شركة الطبوعات 
العاية 

الطبعة المصرية 


ببولاق 


شرح الكاز 

بداية اجتهد 
نحفة الفقهاء 
المدابة 


المۇلف 
علاء الدين الحسكفي 
ابن حزم 

ابن قدامة 

عثان الزيلعي 

ابن رشد القرطي 
لامرغيناني 


و التراجم والتاريخ 


الإصابة في تييز الصحابة 


وفيات الأعيان 
النجوم الزاهرة 


مفرج الكروب 

البداية والنهاية 

الجواهر المضيئة 

كشف الظنون 

تاريخ الأمم والملوك 
الخطط 

معجم البلدان 

السلوك 

طبقات الشافعية الكبرى 
الختصر في أخبار البشر 
تة الختصر 

رفع الإصر 

بدائع الزهور 

حسن الحاضرة 

إغاثة الأمة بكشف الغمة 
الدارس في تاريخ المدارس 


ابن حجر العسقلاني 


لاہن خلکان 


اٻن تغري بردي 


لابن واصل 

اين الأثير 

للقرشي 

حاجي خليفة 

مد بن جرير الطبري 
المقريزي 

لياقوت اموي 
لامقريزي 

عبد الوهاب السبكي 
لأبي الفداء 

لابن الوردي 

اين حچر 

ابن إياس 


AE 


A0۲‏ هھ 


۸ هل 


M AYE 


۷¥ ہے 
۷٤‏ ف 
۵ هھ 
۷ هھ 
۰ ف 
A٥‏ ® 
۹ ھہ 
٥۵‏ هه 
۷ هھ 
۲۳ هھ 
۰۹ هھ 
AoY‏ ® 
هھ 
هھ 


۵ هه 


الطبح 

الطبعة الأولى 
المنيرية 

دار المنار 

الطبعة الأولى 
مطبعة أحجد كامل 
جامعة دمشق 


مصطفی الہاي 


التجارية الكبري 
کدی 

الطبعة الأولى 
دار الكتب 
الصرية 
الطبعة الاولى 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
وكالة المعارف 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
امجمع العمي 
العربي 


الكتاب 


معيد انع ومبيد النقم 


ذیل طبقات الحفاظ 
الضوء اللاع 

مفتاح السعادة 

العبر 


الدرر الكامنة في أعيان المائة 


الثامنة 

لرد الوافر 
تذكرة الحفاظ 
الوافي بالوفيات 
طبقات الحنابلة 
ميزان الاعتدال 
تپذيب الال 


تعجيل المنفعة بروائد رجال 


الأة الأربعة 
بغية الوعاة 


شذرات الذهب 


البدر الطالع جحاسن من بعد 


القرن السابع 


الأنس الجليل في تاريخ القدس 


والخليل 
معجم المؤلفين 
فهرس الفهارس 


أسد الغابة في معرفة الصحابة 


تاریخ بغداد 
إيضاح الكنون 


تراجم القرنين السايع والثامن 


لاہن حجر 


للذهي 

مد بن أحد الحنبلي 
الذي 

الزي 


لابن حجر 


السيوطي 
لابن عاد الحنبلي 


لكحالة 


علي بن مد بن الأثير 


الجوزي 

الخطيب البغدادي 

للباباني 

لأبي شامة المقسي 
0 


4 


وفاته 


۷ هل 


۸ هھ 
۸ هف 


A0۲‏ ھ 


۲ ® 
¥۸ ھ 
٤‏ ف 
۵ ھ 
۸ هھ 


۲ھ 


۲ ھہ 


۰ هھ 


۳ هھ 


الطبعة الأولى 


الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 


الكتاب المؤلف وفاته الطبع 


طبقات العتزلة أحد بن يحي بن مرتضى إصدار جعية 
الستشرقين 

الأعلام لازركلي 

تاريخ الشعوب الإسلامية بروکامن 

تاريخ الأدب العربي بروکامن 

نقح الطيب أحجد بن تمد المقري التاساني ٠٠١١١‏ ه مصطفى شد 

فوات الوفيات تمد بن شاكر الكتي ٤ه‏ الطبعة الأولى 


ز ‏ اللغة العربية 


لسان العرب مد بن منظور الأفريقي ١ه‏ الأميرية بمصر 
المصري 

القاموس الحيط مد بن يعقوب الفيروزابادي ۸۱۷ ه الأميرية صر 

شرح شذور الذهب عبد الله بن أحجمد ہن هشام ہہ السعادة بمصر 

المصباح النير أمد بن مد بن علي المقري ۰ هھ الأميرية 

الصسحاح للجوهري ۴ه الطبعة الأولى 

النهاية لابن الأثير 4ه الطبعة الأولى 


ح ۔- موضوعات متنوعة 


مقدمة اٻن خلدون ۸ هھ البهية المصر ية 
جوع فتاوی لابن تهية ۸ هھ 
جموعة رم ۲٤١‏ مجاميع تيور بدار الكتب المصرية 


۹ 


فهرس الأبحاث 


الأعحاث 
الإهداء 
المقدمة 
الباب الأول التعريف بالحافظ العلائي 
الفصل الأول عصر المؤلف ٤‏ 
أ - البيئة السياسية 
١‏ الحروب الصليبية 
۲ الغزو المغولي 
٣‏ دولة الماليك قي مصر وبلاد الشام 
٤‏ - مصير اللافة العباسية بعد الغزو التتري 
ب - البيئة الاجتاعية والاقتصادية في عصر الماليك 
١‏ الطبقات الاجتاعية 
طبقة ا لكام 
طائفة العاماء والفقهاء وطلاب العل 
طوائف الشعب الختلفة 
الأعراب 
أهل الذمة 
۲ _ الحياة الدينية 
٣‏ _ أخلاق العصر 
ج - البيئة العامية والفكرية 
١‏ - مراكز الثقافة 
۲ - نواحي الثقافة العامة 
د التأليف وأشهر من عرف في هذا العصر من المؤلفين 
١‏ . التأليف وأشهر المؤلفين في العلوم الشرعية 


CNY - 


الأحاث 
التفسير 
الحديث الشريف 
الفقه الإسلامي 
التصوف 
۲ التأليف وأشهر الؤلفين في علوم اللغة والاآلة 
البلاغة 
علم النحو 
الصرف 
العروض 
- التأليف وأشهر الؤلفين في علوم التاريخ والتراجم والطبقات 
التأليف وأشهر الؤلفين في التراجم 
التراجم العامة المرتبة على القرون 
التراجم في الطہقات 
التأليف في التاريخ العام وتاريخ البلاد الإسلامية 
٤‏ - التأليف وأشهر الؤلفين في الرحلات وا جغرافية 
التأليف وأشهر الؤلفين في الوسوعات 
١‏ - التأليف وأشهر الؤلفين في العلوم العقلية 
۷ التأليف وأشهر المؤلفين بالطب والمندسة 
۸ - التأليف وأشهر الؤلفين في العلوم الختلفة 
هه - أشهر العلماء العاصرين للحافظ العلائي 
الفصل الثاني : حياة العلائي الشخصية 
أ امه ونسبه 
ب ۔ مولده 
ج ۔ صفاته وخلقه ونبوغه 
د وفاته 
الفصل الثالث : حياته العامية 
أ العلوم التي أتقنها والشيوخ الذين أخذ عنهم 
ب - رحلاثه 
EYA -‏ 


الأعحاث 

ج . تداريسه 

د - أشهر تلامیذه 

ھ - بعض مرویاته 

و آثاره 

ز- ثناء العاماء الأكابر عليه 

ح - هل أفرد غيره بالتصنيف مبحث اقتضاء النهي الفساد 


الباب الثاني : دراسة تحليلية لمبحث اقتضاء النهي الفساد 
الفصل الأول : تعريف النهي 
الفصل الثاني : صيغة النهي ووجوه استعاها 
الفصل الثالث : أقسام النهي 
الفصل الرايع : الوجوه التي مختلف فيها النهي عن الأمر 
الفصل الحامس : حك النهي 
أ - مذهب الجهور : موجب النهي الطلتق الجرد التحرم والانتهاء 
ب - فاعل المنهي عنه يستحق الذم في الدنيا والعقاب في الآخرة 
ج - من أحكام النهي أنه يقتضي صفة القبح لمهي عنه 
د - النهي هل يقتضي فساد المنهي عنه ؟ 
١‏ - الحال الأول : أن يكون النهي عن التصرف لذاته وحقيقته 
۲ . الحال الثاني : أن يكون النهي عن التصرف لمعنى في غيره 
٣‏ الحال الثالث : أن يكون النهي عن التصرف لوصف لازم له 
فصل السادس : ترجيح رأي النفية 
الفصل السايع : اعتراضات على الحنفية وردها 
الفصل الثامن : نتائج الخلاف بين الجهور والحنفية 
الفصل التاسع : الصحة » والفساد » والبطلان 
الفصل العاشر : نتائج الفساد عند الحنفية 
الفصل ا لحادي عشر : تطبيقات فقهية على ا لحلاف الأصولي بين النفية والجهورف أثرالنهي 
الفصل الثاني عشر : فروع فقهية خالف فيها المهور قاعدمم 
الفصل الثالث عثر : خلاصة تتضنآراء الأصوليين في كون النهي يفيد الفساد »أولايفيده 


- ۹ - 


الاعات 


الباب الثالث : التعريف بكتاب تحقيق المراد 
أ - وصف عام للنسخة 
ب ۔ مضمون الكتاب وأميته 
ج - منهج التحقيق 
د الكتاب الحقق : كثاب تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد 
الفصل الأول : مقدمات وتقسيات يارتب الكلام عليها وفيها مباحث 


البحث الأول : وجوه استعالات صيغة لاتفعل وخلاف العاماء في كوا حقيقة في التحر مم جاز 


في غیره 
البحث الثاني : النهي عن الشيء ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
أحدها : مايرجع إلى ذات المنهي عنه كالكذب والظام ونحوها 
ثانيها : مايرجع إلى غيره كلنهي عن البيع وقت النداء 
ثالثها : مايرجع إلى وصف النهي عنه كصوم يوم النحر 
البحث الثالث : ا معني بالفساد في طرفين : 
الطرف الأول : مايتعلق بالعبادات 
الطرف الثاني : فيا يتعلق بالمعاملات 
الفصل الثاني : في تقل المذاهب في هذه المسألة »> وهي على أقسام : 
القم الأول : قول من أطلق الخلاف في هذه المسألة ول يفصل 
القم الثاني : من قيد حل الخلاف في كلامه ببعض الصور 
القسم الثالث : من قيد الحلاف ف المسألة على وجه آخر وهو ابن الحاجب 
ملخص مذاهب العاماء في مسألة اقتضاء النهي الفساد 
القول الراجح 
تنبيهات تتطمنها أمحاث تتعلق بناقشة المذاهب المذكورة 
الفصل الثالث : في الأدلة على الرأي الحتار » والكلام في أطراف : 
الطرف الأول : في الأدلة على أن النهي عن الشيءلعينه يدل على فساده من جهة الشرع 
الطرف الثاني :أن دلالة النهي على الفساد ليس من جوهر اللفظ بل متلقى من الثرع 
الطرف الثالث : في أدلة القائلين بأن النهي لايقتضي الفساد 
الفصل الرابع : في الفرق بين المنهي عنه لعينه أولوصفه اللازم » وبين ا منهي عنه لغيره 


e 


الأعحاث المبفحة 


الفصل الحامس : في البحث مع الحنفية في دلالة النهي على الصحة والکلام فی أبجاٹ : ۲۸۲ 


البحث الأول : في أن النهي لايدل على الصحة أصلاً > والكلام من وجهين : YAY‏ 
الوجه الأول : أنه لو دل على الصحة لدل إما بلفظه أو جعناه YAY‏ 
الوجه الثاني : أن كون التصرف صحيحا يلزم منه كونه مشروعاً YAY‏ 

البحث الثاني : في النهي عنه لوصفه » ومناقشة الحنفية فيه AA‏ 

البحث الشالث :في بيان الفروع التي تنشاعن هذه القاعدةعلى أصوطم » وأصولالجهور 

الحالفين هم 10 
الفصل السادس : في لواحق وتټات يذيل بها ماتقدم » وفيه تنبيهات : i‏ 
التنبيه الأول : أن هذه المسألة وإن كانت جزئية فهي من القواعد الكبار f‏ 


التثبيه الثاني : تفر یق القرافي بين الصلاة في الدار المغصوبة › وصوم يوم النحر DI‏ 
النبيه الثالث :مناقشة الغزاليفي تعارض مااختاره ف المستصفى »وما اختارهف كتبه 


الفقهية ٤‏ 
التنبيه الرايم : نقل المذاهب في أصل المسألة 5 

التنبيه ا لخامس :قول ا مازري ف شرح البرهان بأن ماكان ا لمنهي عنه لحق الخلق فإانه لايدل على 
الفساد ¥ 
مغاتيح الكتاب الحقق ا 
١‏ - فهرس الآيات القرآنية في الكتاب الحقق £۱ 
۲ فهرس الأحاديث النبوية في الكتاب الحقق 4 
٣‏ - فهرس الأعلام الترجمة في الكتاب المحقق 4 
٤‏ - فهرس المراجم 1E‏ 
٥‏ ۔ فهرس الأحاث ۷ 


- 1 


